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﴿             

             

        ﴾

صدق االله العظيم 



ا ذعلي بإتمام ه من أن ،وعظيم مترلته ،وجلال قدره ،أحمد االله حمدا يليق بعلو شأنه ،ي بدءذبادئ 

 .البحث

أتوجه بخالص الشكر  وعملا بقوله صلى االله عليه وسلم: "من لم يشكر الناس لم يشكر االله" فإني

على  الذي تفضل بالإشراف على هذه المذكرة، و المشرف الدكتور الأمين شريط لأستاذيوالعرفان 

والإرشاد من أجل إتمام هذا البحث و إخراجه على الصورة  ما أفادني به من حسن التوجيه والنصح

التي هو عليها، فجزاه االله عني خير جزاء.

التعليمية. الأطوارفي الجامعة وفي مختلف  أساتذتيوإلى كل 

.ين اشرفوا على قراءة هدا البحث بغية إثراءه وتصويبهذال الأساتذةوإلى السادة 

ومد لي يد العون كل من ساعدني في الحصول على مراجع هدا البحث  إلىبالشكر الجزيل  كما أتقدم

يعا وجزاهم االله عني الجزاء الأوفى من قريب أو من بعيد ولو بالدعاء بظهر الغيب بورك فيهم جم

المسؤول أن ينفع ذا العمل المتواضع على قدر العناء فيه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه  واالله

 على دلك لقدير.  
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 لاة والسلام على أشــرف المرسلينالصبـسم االله الرحـمـن الرحــيم، و

الحمد الله الذي هدانا إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل أجمعين، و

  صـراطه المستقيـم، وأنـار بكتابه طريق الحق لعباده المؤمنـين أما بعـد:

لأنـها  للاستقرارنســاني، وضمـانا تعتبر الحرية رمـزا من رموز الوجـود الإ

هو سـر الحـياة  الاختلافوالتعـايش في آن واحد. فـمن الواضح أن  الاختلافتحقق 

بين  الاختلافوجود أصدق دليل على ،وللمتأمل في تعاقب الحضارات وتباين الإيديولوجيات

ا الدور الأكبر في إنشاء ولـه ،في الانشغال الجمعي الإنساني الحرية الصدارةتحتل لهذا  .البشر

يحـد و ضاري المناسب الذي يوفر الأمـنالبيئة المثلى للتعايش السلمي، وهي ترسم الخط الح

  على الذات. الانغلاقنـكران الغير و و ،من التعصب

مرونة معـانيها، إنما سأتعرض إلى معالمها و ثراءناول الحرية على ا البحث لن أتذفي هو

لأن الحرية في الأصل كيان يضم   -ن ركنا يقوم عليه صـرح الحرية إن لم تك –زاوية منها 

بينها الحريات المعنوية التي تحتوي على مجموعة من  من متنوعةحريات متعددة وفي جوهره 

هذه ، أو الحرية الدينية. المعتقد ، أو حرية العقيدة، أو حريةالاعتقادالحريات أبرزها حرية 

على المستوى  في آن واحد ومتداخلة قاربةرمي إلى مدلولات متفي مجملها تو التسميات كلها

  الظاهري. 

رغم أن التسمية المختارة في الإعلان  -والسبب في اختياري لمصطلح حرية الاعتقاد بالذات 

هو أن حرية الاعتقاد تحتوي  -العالمي لحقوق الإنسان، والدستور الجزائري هي حرية المعتقد 

تقاد، في حين أن المصطلحات الأخرى قد توحي باعتقاد دين معين فكرة الاعتقاد واللا اع

  وبحثي هذا يتعرض لمبدأ الاعتقاد، كما يشمل فكرة اللا اعتقاد أيضا. 

  ات العامة للإنسان ـمن أهم الدراسات على مستوى الحري الاعتقاددراسة حرية تعتبر 

  واقعية على عديد من الأصعدة:، وتبدو هذه الأهمية بصورة جلية ووبصفة خاصة المعنوية منها

اضر، سيما في السنوات الأخيرة، ومن أحدها يكمن في الدعوات المتتالية في العصر الح

إرساء التسامح قصد نبذ لى ضرورة التحاور بين الأديان، وغير رسمية إجهات متعددة رسمية، و

ينجر عنه في  الذيو .العقيدةبسببوالتمييز بين البشر  ،القضاء على العنفديني، والتطرف ال
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لق بالإنسان في جوهر إنسانيته، وتمسه في لحقوق وحريات أخرى تتعأغلب الأحيان إهدار 

  غيرها...وحقه في الأمن و،الحياة كحقه في،أقدس حقوقه

إلى  بصورة ملحة،و اتمع الدولي يدعو في السنوات الأخيرةظل من جهة أخرى        

يعتبر الإرهاب و، المتعددة أشكاله وصورهبالأسلحة الوسائل و الإرهاب ومحاصرته بجميع محاربة

الأشكال الإرهابية المستهدفة  بينمن ، الاعتقادالديني الذي هو في حقيقته خرق لحرية 

الأنظمة.والبلدانمن طرف في العصر الحالي، بالمكافحة 

ن هذه الداخلي لمعظم الدول في العالم يبين أ الاجتماعي، الواقع خرآعلى صعيد 

 لال وجود شريحة واسعة من المواطنيننسيج اجتماعي تتضح ملامحه من خ تتكون منالبلدان 

في المقابل هناك أقلية لا تعتنق دين ، وهااتيرتمثل الأغلبية التي تدين بالدين المعتمد في دس

  الأغلبية.

في ، مختلفةن اديأ إتباعتتساوى فيها هذه الفئات التي تختلف في قد  كما توجد بلدان أخرى

بغض النظر عن  الفئاتضمان المساواة بين هذه ن الدولة ملزمة بتوفير الحماية وهذه الحالة تكو

  .المتبعةالديانة 

لهذا كان لزاما تسعى إلى حماية كياا من كل خطر يهدده، كل دولة  ،خرآمن جانب 

راد ـلأفقصد ممارستها من طرف ا الاعتقادرية ـمن أهم واجباا تنظيم ح، وعليها

الجماعات دون تجاوز أو انتقاص. لأن هذا التجاوز أو التعسف في التمتع ا قد يكون مخلا و

  حقوقهم.فيه مساس بحريات الأفراد و الانتقاصهذا م العام أو بكيان الدولة، وبالنظا

فعلى المستوى الفردي، من المنطقي أن  ،من هنا تظهر أهمية الاعتقاد على صعيد أخر

بالتالي الحريات تضمن له الحياة بكرامة وق له التمتع بمجموعة من الحقوق و كل إنسان يح

عل حرية يجيؤمن به، مما عتقده ويالرسالية وفق ما  وظيفتهممارسة وظائفه المختلفة، خاصة 

  ان دون تمييز في اللون ـوقية حتمية لا بد أن يتمتع ا كل إنسـتبرز كضرورة حق ادـالاعتق

  ق....أو الجنس أو العر

ممارسة ويواجهون صعوبات ميدانية في تطبيق   -خاصة الأقليات الدينية منهم  –والأفراد عادة 

في مواجهة الأفراد الذين ، وه الحرية أمام سيادة الدولة من جهة في كثير من الأحيانهذ
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طيات، لتحقيق وهنا تكمن الصعوبة في جمع كل هذه المع يخالفوم المعتقد من جهة أخرى.

  التي من المفروض أن ترضي حلولها جميع الأطراف.  ،القانونيةعادلة الحقوقية والم

من خلال الاهتمام بحرية الاعتقاد بالبحث والدراسة، يتبين للأفراد ما يحق لهم ممارسته في و

حدود التنظيم القانوني والشرعي لها، وفي حدود ما تسمح به التشريعات الحكومية سواء في 

  و في مواجهة الأفراد.مواجهة السلطة أ

الواقع يبين أن هناك نوع من التباين القائم بين تنظيم حريـة الاعتقـاد في الشريعة 

الإسلامية والقانون الوضعي، بغض النظر عن درجة هذا التباين. ولا يمكن الجزم مطلقا بصلاح 

ا الحالي تختلف معطيات الدولة الحديثة في عصرنهذا التنظيم، أو فساد ذاك دون أدلة راجحة. و

عنها في ظل الدولة الإسلامية في عهود الخلافة، مما يجعل حريـة الاعتقـاد تستدعي تطبيقا 

  يساير تطورات الحياة، ويتماشى مع متطلبات العصر. 

لا بد من إيجاد التكامل البناء بين التنظيمين بالمزاوجة بين الميزات الإيجابية لكل تنظيم كان لهذا 

ـة الاعتقـاد فكرة قديمة ومتأصلة في الشريعة الإسلامية ومن حيث من حيث كون حري

  وجود آليات كانت نتاج اجتهادات رجال القانون الوضعي لتطبيق هذه الحرية وممارستها.

 ، فدراسةالدولة الجزائرية تشريعا وتطبيقاه الحرية على مستوى ذفيما يتعلق بواقع ه  

الديني في  التبشيرتسليط الضوء على ظاهرة التنصير ومن حرية الاعتقاد تكتسي أهميتها انطلاقا 

تنامي من جراء انتشارها واتساع رقعتها، و ودق ناقوس الخطر ،مناطق متعددة من الوطن

  الدعوات من جهات مختلفة بضرورة التصدي لهذه الظاهرة.

حول  ات العامةالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والحريالتقارير الصادرة من  أنفي المقابل نجد 

الحرية الدينية في الجزائر موسومة بالسلبية منذ مدة. لهذا كان من الضرورة الوقوف عند هذه 

استعراض أهم التشريعات التي تنظم حرية الاعتقاد بالنسبة  من خلال النقطة بالبحث والدراسة

الوضعي من جهة  لغير المسلمين في الجزائر ومقارنتها مع التشريع الإسلامي من جهة، والقانون

  أخرى.

تصل فقط بدراسة الحريات أما على الصعيد الأكاديمي، فدراسة حرية الاعتقاد لا ت  

، بل سياسة الشرعية في الفقه الإسلاميبالأو  حقوق الإنسان في القانون الوضعي،العامة و



 ..................المقدمة................................................................................................

. .

د 

 اعـجتمالاتتعداها إلى مجموعة  من فروع العلم أذكر مثالين عن هذه الفروع ألا و هما علم 

  علم النفس.و

التي  أو الدين من بين الركائز الاعتقادفعلاقة حرية الاعتقاد بعلم الاجتماع تكمن في اعتبار 

لكون كل من الحرية نظرا  ،كما تتصل بعلم النفس ات والأمم.يقوم عليها كيان اتمع

مصادرها في قناعات فرد يرسم طريق حياته وفق مبادئ وحاجة نفسية فطرية لكل  والاعتقاد،

  أغلب الأحيان معتقداته.

موضوع الحقوق الإنسانية والحريات العامة أصبح موضوع الساعة بالنظر إلى التقارير  

الدورية التي تصدرها منظمات حقوقية حكومية ودولية، وبالنظر إلى الأصوات المتعالية التي 

فاظ على حرياته من حيث كونه إنسانا تنادي بضرورة الاهتمام بالإنسان، وتوفير حقوقه، والح

بغض النظر عن أي فارق بين البشر. لهذا كان من الضروري الاهتمام ذا الموضوع أكاديميا 

  حسب نظري. 

حد  على حـرية الاعتقـاد فكرة قديمة متأصلة، تناولها المفكرون المسلمون والغربيون

النصوص القرآنية التي تدعو المؤمنين ففي الفقه الإسلامي جاء ذكرها من خلال تفسير  سواء؛

إلى ترك الحرية للإنسان في اختيار المعتقد الذي يراه مناسبا، وأن هذه الحرية من أقدس حقوقه 

على الإطلاق. بالإضافة إلى اهتمامهم بنقل مآثر النبي صلى االله عليه و سلم في حسن معاملته 

كما تناولها الفقه الإسلامي أيضا حين نورة. لغير المسلمين، وعلى رأسهم اليهود في المدينة الم

تحدثوا عن مقاصد الشريعة الإسلامية وحين تعرض الفقهاء إلى حقوق االله، وحقوق العباد، 

  أحكامه.ولوه أيضا في كلامهم عن الجهاد ووخاصة حفظ الدين، وتنا

 أما في القانون الوضعي، فقد جاءت دراسة هذه الحرية عموما ضمن الحريات العامة

وخاصة المعنوية منها، أو تحت غطاء حقوق الإنسان أو بالتعرض لنقذ وتحليل الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان، فالاتفاقيات اللاحقة كالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيـة والاتفاقية 

من  وتناوله القانون الوضعي أيضا الدولية المتعلقـة بالحـقوق الاجتماعيـة والاقتصادية.

خلال حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، وبالتالي فهو يحقق شرط المقارنة بين الفقه الإسلامي 

  والقانون الوضعي.
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فكثيرا ما نجد دراسة حـرية الاعتقـاد  حيث الدراسات السابقة للموضوع، منو

لة قلي تعدضمن مباحث حقوق الإنسان وأقسام الحريات العامة، ولكن دراستها بصفة منفردة 

حيث وقعت بين يدي ثلاث رسائل جامعية ذا العنوان نوقشت في جامعات خارج الجزائر، 

وتناولت هذا الموضوع من الناحية الشرعية فقط. أما في الجامعات الجزائرية فلم أحصل إلا 

على رسالة واحدة. لكن عدد المقالات في هذا الموضوع لا بأس بـه، وإن كانت معظمها لا 

  اقع الجزائري في هذا اال.تتحدث عن الو

بحث إشكالية رئيسة تدور حول  انطلاقا مما سبق ذكره، هذه المذكرة تقوم على

المقارنة بين التشريعين الإسلامي والوضعي والتشريع الجزائري خاصة فيما يتعلق 

بمفهوم حرية الاعتقاد وتنظيمها وتطبيقها. وتندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة من 

  أهمها: المشكلات 

 الإسلامي والوضعي مفهوم وتنظيم هذه الحرية هو نفـسه في كل من التشريعين هل

أم أنه يختلف؟ وإن كان هذا الاختلاف موجودا، هل هو من حيث المبادئ 

والمنطلقات، أم من حيث الوسائل والطرق والآليات، أم من حيث الأهداف 

  والغايات؟

ريع حرية الاعتقاد في الجزائر، هل نحو وفي هذا السياق، إلى أين يتجه تصنيف تش

  الفقه الإسلامي، أم باتجاه القانون الوضعي، أم هو نسيج بينهما ؟

ما هي الضوابط والأطر التي تنحصر ضمنها هذه الحرية كي تمارس وفق اتجاه سليم 

  يحافظ على النظام العام في آن واحـد؟ويضمن حقوق الأفـراد، 

قـاد اعترافا قانونيا من الدولة للأفراد، أم أا هل يكفي أن تكون حريـة الاعت

  أسمى من هذا الوصف؟ فإن كانت كذلك أين يمكن أن نجدها ذا السمو؟

النظر إلى تطبيق هذا النوع من الحريات، نحن المسلمون أمام واقع مفاده أن الدولة ب

مي لهذه الحديثة قـد حلت محل الدولة الإسلامية فكيف يمكن إسقاط التطبيق الإسلا

  عصرنا الحالي على مستوى الأنظمة والدول الإسلامية ؟ الحرية في
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هل يرقى واقع الأقليات الدينية في مجال تطبيق حرية الاعتقاد إلى مستوى تنظيمها 

نظريا أم لا، خاصة على مستوى الواقع الجزائري، وهل هناك تضييق على هذه 

  هناك إطلاق زائد في ممارستها ؟  الأقليات الدينية في ممارسة هذه الحرية، أم أن

البحث مقسما على النحو في محاولتي الإجابة عن هذه التساؤلات، جاء هذا 

  الآتي:

كما تم ذكر أهم الدراسات السابقة  : وكانت فضاء للتعريف بالموضوعالمقدمة

الدراسة بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتني في إعداد هذا البحث، وإشكاليات 

  تي حاولت الإجابة عنها من خلال فصول هذه الدراسة.البحث ال

يستعرض مفهوم مصطلحي الحرية، والاعتقاد في كل من  :الفصل الأول

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، ثم التعريف بحـرية الاعتقـاد، والتفريق بينه 

ة وحرية الفكر، وحرية الاجتهاد، وحري ،كحرية الرأي وبين المصطلحات المشاة له

  أين يمكن أن يتقاطع مفهومهـا مع مفهوم حـرية الاعتقـاد. التعبير. 

، مع استعراض البعد المقاصدي لها عبر الحضارات ثم بيان نشأة هذه الحرية وتطورها

هذه المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي من خلال و في الشريعة الإسلامية،

  .المباحث

راسة التنظيم النظري لحرية الاعتقـاد من قد خصصته لدو :الفصل الثاني

حيث بيان المصادر التي ترتكز عليها، والضمانات الواجب توفيرها لممارسة هذه 

الحرية، والحدود والضوابط التي يجب أن تقف عندها ضمن كل من التنظيـمين 

  سـواء في الفقه الإسـلامي أو القانون الوضعي.

يق هذه الحرية في الواقع العملي عن بيان تطبوالهدف منه  :الفصل الثالث

طريق تنظيم ممارسة الشعائر وإقامة التجمعات الدينية، والاحتفال بالأعياد الدينية 

إضافة إلى  ، وبناء دور العبادة وترميمها،وممارسة الطقوس العلنية الخاصة بكل معتقد



 ..................المقدمة................................................................................................

. .

ز 

لامي والقانون من جانب الفقه الإسحرية المناقشات الدينية ومزاولة التعليم الديني، 

  ، وخاصة القانون الجزائري.الوضعي

قد حصرت فيها أهم النتائج التي أفضى إليها البحث فيما يتعلق : والخاتمة

  .  بحرية الاعتقاد، وأهم التوصيات التي تضمنه

اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقصائي، من خلال تقصي النصوص التشريعية التي 

في الفقه الإسلامي، أو القانون الوضعي، و النماذج التطبيقية لها  تنظم حـرية الاعتقـاد سواء

عبر التاريخ. مع الاعتماد على المنهج التحليلي في استعراض النصوص والوقـائع وتحليلها 

  ومحاولة إصدار أحكام موضوعية أين يستدعي المقام ذلك. 

ذا البحث من خلال المقارنة بين بالإضافة إلى المنهج المقارن الذي لا يمكن الاستغناء عنه في ه

استخلاص مواطن التشابه القانون الوضعي مباحث هذه المذكرة، والفقه الإسلامي و

  التوفيق بينهما.و فوالاختلا

قد أوفق في بعض جوانبه، وقد لا أوفق في ، ا البحث هو مجرد محاولةهذ وفي الأخير،

الصعب ، من حرية الاعتقاد خصوصادراسة الحريات العامة والأساسية، وكون البعض الآخر، 

خر رة المسلم إلى الآـ، لأا تتعلق بنظوالتوفيق بين جميع الرؤى حولها ،اام بجميع جوانبهـالإلم

يبقى مجرد نافذة حاولت من خلالها حصر أهم فهو  .قابل نظرة هذا الآخر إلى المسلموبالم

التطورات الحاصلة على  اد، ومتابعة أهمـالإشكاليات الراهنة في مجال حرية الاعتق

وأخيرا أسأل االله العلم النافع الخالص لوجهه والعمل الصالح لي  .هذه الحرية تنظيم

واالله الموفق.، وللجميع
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:تمهيد وتقسيم

الاعتقاد كغيرها من المصطلحات، لها مفهومها الخاص الذي يميزها عن غيرها من حـرية 

في كل من الفقه يتضمن جملة الصفات المحددة لطبيعة  التصور الذي الحريات. هذا المفهوم، يحدد

  . الإسلامي والقانون والفقه الوضعيين

في الفقه  مدى التقارب بين مفهوم حرية الاعتقاد ما :والإشكالية التي يعالجها هذا الفصل هي

  الإسلامي، والقانون والفقه الوضعيين؟

 البحث في هذا، وكانت خطة التعرض لجوانب المصطلح مفاهيميا وتاريخيا يتم عن ذلك، وللإجابة

  الفصل على النحو الآتي:

طلحين سيتم تخصيصه لدراسة مفهوم كل من الحرية، والاعتقاد، كمص المبحث الأول:

  .منفصلين، ثم حرية الاعتقاد كمصطلح مستقل بذاته

ثم التمييز بينها أسس حرية الاعتقاد، وبعدها المقاصدي، خصصته لدراسة  المبحث الثاني:

والقانون  ي، في الفقه الإسلام، وحرية الفكرة الرأيريوبين بعض الحريات المشاة لها،كح

  الوضعي.

في  الاعتقاد وتطورها، وموقعها من الحريات العامة يتعرض لنشأة حرية ثالث:لالمبحث ا

كل من الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي.
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  الأولالمبحث 

  ادــرية الاعتقــوم حـــــمفه

ما مدلول لكل منه، والاعتقاد. والحرية :كلمتينحرية الاعتقاد مركب إضافي يتكون من 

  على مستوى الفقه الإسلامي  ،و الاصطلاحيةسواء من الناحية اللغوية أ ،يناستعمال واسعو

  على مستوى القانون و الفقه الوضعيين.أو 

للدلالة على مفهوم قائم بذاته  الجمع بينهما، كما تم تم توظيف الكلمتين توظيفا منفصلاوقد 

   للتعبير عن إحدى الحريات العامة، ألا وهي حرية الاعتقاد.يتجه 

   ، وصولا إلى التعريف بحرية الاعتقاد.بالاعتقاد، ثم التعريف الحريةالتعريف بلهذا سيتم التعرض إلى 

  الأولالمطلب 

ةــف بالحريــالتعري

عرفت كلمة الحرية تعريفات متعددة، اختلفت باختلاف مجالات استعمالها. وفي هذا   

 ا المرتبطة المقام سيتم التعرض إلى بعض معانيها اللغوية، ومجموعة من المفاهيم الاصطلاحية

هذا البحث.بحسب ما يخدم 

   للحرية التعريف اللغوي :الفرع الأول

ر عن معـان و مدلولات عـدة:ـ، للتعبياستعمل العرب لفظ الحرية

التمييز بين طبقتين من الناس هما و ،العبوديةللتعبير عن نقيض لهذه الكلمة فـجاء استعمالهم 

.1كس الأمةفـالحر عكس العبد، و الحرة ع .الأحرار و العبيد

﴿ تعالى:قــال                        

 …﴾2

ما، وما ينجم عنها الشرعية لكل منهيظهر تحديد الوضعية القانونية و والعبد،وفي التمييز بين الحر 

  من الحقوق والمؤهلات... االملكية، وغيرهوالحق في  التصرف،والحق في  بالأهلية،من آثار تتعلق 

172ص -2ج -1990-1ط-بيروت -دار صادر -ن العربلسا -ابن منظور -)1(

.178البـقرة، الآية  -)2(
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  له دلالة لغوية واصطلاحية لكلمة الحرية في آن واحد. اللغوي، مما يجعل هذا المعنى

  حق بالأفضلية ن في أن الـحر هو الأميك ،التمييزلهذا  واجتماعي يلمع بعد أيضا،ويتضح هنا 

   .السيادة على العبدو

..فالحر من الناس «والسيادة.  ،الأفضليةو ،الرفعـةو  ،الشرفلهذا فالحـرية تعني أيضا 

.1»حرية العرب أشرافهم...أخيارهم وأفاضلهم، و

بوصفها أمرا ملازما لشخصية الإنسان  الأصل،و رغم كون هذا التمييز أمرا واقعا، فالحرية هي 

2ولذلك كانت مطلبا لكل إنسان. دة،الولامنذ 

، المقولة الخالدة للخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي االله عنه :"متى استعبدتم الناس وما يؤكد هذا

  "وقد ولدم أمهام أحرارا

خدمة وكما تعني الحرية أيضا الإفراد لطاعة االله، فتحرير الولد يعني أن يفـرد لطاعة االله 

ء في قوله تعالى: ﴿ اكما ج ،3المسجـد            

            ﴾4 .5الصا متفرغا للعبادةمحررا بمعنى خ..

وشاع استعماله ضد العبودية  ة،الجاهليوالخلاصة أن لفظ الحرية كوصف، عرف عند العرب منذ 

كمعنى لغوي واصطلاحي في نفس الوقت.

  للحرية : التعريف الاصطلاحيالفرع الثاني

في جزئياته باختلاف مجالات استعمال هذه يختلف ، لاصطلاحمفهوم الحرية من حيث ا  

 هو ضد، للتعريف بمن كان متداولا عند العرب قبل الإسلام كمصطلح اجتماعي حيث الكلمة.

6ى من يتصف بالنبل في الخلق والسلوك العبد، كما استعمل كمصطلح أخلاقي يدل عل

  و ما بعدها.  172ص - 2ج–المصدر السابق  -ابن منظور -)1(

مع  19إطار الدورة ال بحث مقدم في  -الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: أبعادها وضوابطها -سعد السحمرانيا- )2(

1ص-2008 -الإمارات العربية المتحدة -الشارقة -منظمة المؤتمر الإسلامي -الفقه الإسلامي الدولي

417ص -1م ج1987-3ط –بيروت  –دار الكتاب العربي  –الكشاف  –الزمخشري  -)3(

.35سورة أل عمران الآية  -)4(

362ص-1ج -2009-2ط -وز اشبيليادار كن-تفسير القرآن العظيم -ابن كثير- )5(

32ص-1998-1ط-دمشق-دار الفكر -حرية الاعتقاد في ظل الإسلام(رسالة دكتوراه منشورة)-تيسير خميس العمر- )6(
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الحرية عند المسلمين أولا:

عند  كان المفهوم الأساسي والشرعي امع عليه لمصطلح الحرية الإسلام، ظهور بعد

.1تبعا لما جاء في القرآن الكريم أا ضد العبودية المسلمين،

أحدهما  معنيين"جاء لفظ الحرية في كلام العرب على ل الشيخ ابن عاشور:، يقوالشأنفي هذا و

  عن الآخر.  ناشئ

ا غير وهي أن يكون تصرف الشخص العاقل في شؤونه بالأصالة تصرف العبودية،المعنى الأول ضد 

  العبودية. لفظ قابل الحرية ذا المعنىمتوقف على رضا أحد آخر...وي

التصرف في  الاستعمال، وهو تمكن الشخص من ل بطريقة ااز فيعن الأو ناشئ المعنى الثاني

2نفسه وشؤونه كما يشاء دون معارض."

، في خضم الحديث عن الإرادة مشكلة الحرية عند المسلمين أيضا أثيرت، وبعيدا عن هذا المعنى 

ظهر  لمشكلةهذه ا ، وانطلاقا من3في علم الكلام أهم المباحث ، لتصبح منهد الأمويينوالجبر في ع

  العديد من الفرق الكلامية.

:الحرية عند غير المسلمين ثانيا:

ي استعملت فقد كان للحرية معان اختلفت باختلاف اال الذ المسلمين،أما عند غير 

معنى التصميم  الحرية هنا اتخذت، عرفها سقراط أا "فعل الأفضل". وذا فيه. ففي الفلسفة مثلا

.4الخيرالأخلاقي وفق معايير 

أن ، أبو زهرةالإمام  يراه، يظهر التقارب بين هذا التعريف، وما هذا البعد الأخلاقي وفي إعطائها 

الخضوع لحكم العقل لا الحرية: " تتكون من حقيقتين: إحداهما السيطرة على النفس والخضوع

نانية نقيضان لا الحرية والألدقيق بحق الناس عليه وإلا كانت لحكم الهوى، والثانية، الإحساس ا

5"يجتمعان

92الآية -النساء )..كما في قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا-)1(

515ص-1مجلد  -التفسير -ابن كثيرمؤمنة: أي عتقها من العبودية ، وإعطاؤها صفة الحرية.انظر: تحرير رقبة 

130ص -دت ن -دط-الشركة التونسية للتوزيع-مقاصد الشريعة الإسلامية-محمد الطاهر بن عاشور - )2(

  وما بعدها 25ص -دت ن -دط -دار الملتقى للنشر -الإسلام ومفهوم الحرية -حورية يونس الخطيب - )3(

458ص - 1ج -1974-1ط -بيروت-المؤسسة العربية للدراسات والنشر -موسوعة الفلسفة -عبد الرحمن بدوي- )4(

18ص  -دت ن-دط - القاهرة -دار الفكرالعربي-في اتمع الإسلامي -محمد أبو زهرة- )5(
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.1العقل مع الإرادة، ويعرف هذا الأخير بأنه اجتماع الحرية بالاختيار الفيلسوف أرسطو يربطو

نى الفلسفي تقتضي ممارسة الحرية بالمع"ق هذا الطرح مع ما يراه مونتسكيو، إذ يقول :ويتواف

.2، وفي الرأي نمارس الإرادة"الإرادة

 ، بكون الفاعل إن شاء فعل وإنقدرة الإنسان على اختيار أفعاله" :رية هي، تكون الحوذا المعنى

، مع اشتراط الإمكان الواعي اوي الإمكان في الفعل وعدم الفعل، بمعنى تسشاء لم يفعل

3."للإرادة

، أي الخلو على أا "انعدام القسريربط الحرية بانعدام الإكراه والقسر، فيعرفها 4في حين أن هوبز

.5هر المادي". وعلى هذا "فالإنسان يكون حرا بقدر ما يستطيع التحرك على طرق أكثر"من الق

، هو ممارسة واقعي وبالنظر إلى التعريفين السابقين ، فأن مفهوم الحرية يدور حول معنى أساسي

  الإنسان اختياراته دون إكراه.

ن الحق في أكيو بأا "مونتس هاقد عرف، فبالقانون مرتبطا أما فيما يتعلق بمفهوم الحرية

، يفقد الحرية في هذه بعمل مناف للقوانينام المواطن فإن ق، نعمل كل ما تخوله لنا القوانين

  . ، فالحرية لا تتحقق إلا في ظل القانونوبحسب هذا التعريف .6الحالة.."

" أن يكون الإنسان  وبتفصيل أكثر للحرية من حيث أشكالها، كان مفهومها في تعريف آخر:

متمكنا من الاختيار بين وجوه ممكنة من القناعات الذهنية والتعبيرات القولية والتصرفات 

.7، أو على مستوى انتمائه الجماعي"اء على مستوى الفرد في خاصة نفسهالسلوكية سو

إلا لا تظهر إلى الوجود  بحيث الواقعية،من الناحية القانونية  والظاهر أن هذا التعريف يتعلق بالحرية

كإنسان ومواطن.  يتصل بالحقوق المتعلقة بذاتية الفردبتفرعاا وأوجهها العملية لأن مفهومها 

459ص -1ج-السابق المرجع -عبد الرحمن بدوي - )1(

)2(-Montesquieu- De l esprit des lois-Ed Garnier Frères-Paris-T1-p196

16ص -المرجع السابق -حورية يونس الخطيب -)3(

، تحدث عن العقد السياسي  1679ومات سنة 1588فيلسوف ومفكر سياسي انجليزي ، ولد في وسبورت سنة هوبز: - )4(

علقة بالحرية به : في المواطن ، عناصر القانون ، المسائل المت، والمساواة، والسيادة والقانون الطبيعي والحقوق الطبيعية... من كت

556و 555ص -2ج -المرجع نفسه - عبد الرحمن بدوي والضرورة والبحث...نقلا عن

460ص -1ج-نفسهالمرجع -عبد الرحمن بدوي - )5(

)6(-op,cit -T1-P162

 الدورة التاسعة -بحث مقدم للمؤتمر الإسلامي-ادها وضوابطهاالحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبع-عبد الحميد النجار- )7(

2ص-2008الإمارات العربية المتحدة  -الشارقة -عشر
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هذه الحريات . ، بل هي حريات مختلفة بأشكال متعددةبمعناها المطلق فتصبح عنذئذ غير مرتبطة

.1أطلق عليها رجال القانون اسم الحريات العامة

  المطلب الثاني

  ادــوم الاعتقــمفه

  أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. لى وجهين،ستعمال لفظ الاعتقاد باشتقاقاته عجرى ا

  : مفهوم الاعتقاد في اللغةالأولالفرع 

  :عند العرب من معانيهقة من الفعل عقـد، وتشمفي كلمة الاعتقاد 

.2إذ يقال عقد قلبه على الشيء إذا ألزمه به ،الإلـزام

 كعقد البيعوالالتزامات لدلالة على بعض المعاملات اء ل، أن لفظ العقد جمما يؤكد هذا المعنىو

﴿تعالى: لقوله أنواع أخـرى من العقود...و ،العهدو        ﴾...3

﴾...3

أي جعل  الحبل،كما استعملت كلمة العقد للدلالة على الجمع بين أطراف الشيء، كعقد 

﴿لقوله تعالى: ، معانيه أيضا العزم ومن عقدة به.         

     ﴾4.5. أي لا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة

ن ما يقصد به ، والعقيدة في الديلذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقدهالحكم ا هووالعقيد 

، والاعتقاد من اعتقد ائد، وجمعها عقل، كعقيدة وجود االله وبعثه الرسلالاعتقاد دون العم

.6وضميرهفلان الأمر: صدقه وعقد عليه قلبه واعتقد . صدق وثبت واشتد وصلب ، إذاالشيء

37ص  -المرجع السابق -تيسير خميس العمر-)1(

.178ص  - 2ج–المصدر السابق  -ابن منظور -)2(

.01سورة المائدة الآية  -)3(

235البقرة الآية  -)4(

301ص 1ج -صدر السابقالم -ابن كثير -)5(

-2ط-بيروت-دار الأمواج – المعجم الوسيط-عطية الصوالحي ومجموعة من الأساتذة الآخرين -ابراهيم أنيس  -)6(

614ص -2 ج-1992
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  ثاني: التعريف الاصطلاحي للاعتقادالفرع ال

 واحد. فيعبر للتعبير عن مفهوم والمعتقد، والعقيدة، الاعتقاد،تستعمل كلمتا كثيرا ما 

  المعتقد بدل العقيدة وهكذا.، أو عتقادبالعقيدة للدلالة على الا

مفهوم الاعتقاد عند المسلمين أولا:

 بالدليل.الإيمان المطابق للواقع الثابت «  أنه المسلمين،عند  الاعتقادف به بين ما عر من

.1»به، أي التصديق به  دالعقيدة هي ما يجب الاعتقاو

أن الاعتقاد عرف على أنه الإيمان. وهذا راجع إلى أن كلمة الإيمان  التعريف،هذا  ومما يظهر في

 :على أنه آخرحيث جاء تعريف الاعتقاد في موضع  .2هي التعبير القرآني لمصطلح الاعتقاد

لإيمان بالغيب. ويحوم هذا الاعتقاد حول اب في الإسلام وهو المعبر عنه الحس،الاعتقاد فيما وراء "

فيما يوصف به الخالق من الصفات مما دل عليه العقل. ثم و ،خالق للعالم وما فيه وما معهوجود 

يتبع ذلك ما أخبرت به الرسل عن االله من إثبات عوالم مغيبة عن المحسوس في حياة الناس وبعد 

.3"مما لا يدل العقل على إثباته ولا بمنعه ممام،

، وإنما ظهر هذا اصطلاحي لها في الكتب القديمة يفأما فيما يتعلق بالعقيدة، فلا يوجد تعر

باعتبار الدين للإسلام  الروحيالمعنوي أو ، على أا الجانب الدراسات الحديثة المصطلح في

   .الإسلامي عقيدة وشريعة

هو  -أي عقيدة وشريعة –يرى أن الدين الإسلامي ذا التكوين  الباحثين من لكن هناك من

ولا يمكن تجزئته. لهذا  وسلم،ي من االله على رسوله محمد صلى االله عليه قالب واحد نزل به الوح

ذا المفهوم  فارتكزت والسلوك،كان تصور العقيدة عند المسلمين يقوم على الربط بين الفكر 

   على التصديق العقلي والتصور الفكري. 

 والاطمئنان اليقينيالخبر التصور الصحيح لعوالم الغيب الواردة في عرفت على هذا الأساس أا: "و

.4، المقترن بالعمل الموافق لأوامر االله"عن دليل الناشئ، والعقلي المطلق المطابق للواقع القلبي الجازم

.181ص -السابق المرجع-تيسير خميس العمر -)1(

50ص -1992-3ط -الجزائر -دار الجليس-حرية الاعتقاد في الإسلام -جمال البنا -)2(

171-170ص  -دت ن -د ط -الشركة التونسية للتوزيع -أصول النظام الاجتماعي -محمد الطاهر بن عاشور -)3(
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وتعريفها هنا مطابق إلى حد كبير لما اشتهر من تعريف الإيمان على أنه "ما وقر في القلب  .1االله"

  وصدقه العمل".

مينمفهوم الاعتقاد عند غير المسل ثانيا:

كان فقد ، مما تمكنت من الاطلاع عليه، أما تعريف الاعتقاد أو العقيدة عند غير المسلمين  

في هذا السياق: 2، خاصة عند الغربيين. حيث يقول غوستاف لوبونعنى بالجانب الانفعاليي "

كارأو يمان ذو طبيعة لا شعورية يفرض علينا التسليم بمجموعة من الأفإهو  –العقيدة  أو -الاعتقاد

3قضية من القضايا من غير دليل".

حتى الاعتقاد ينطلق من فعل وجداني لا يحتاج إلى التأمل والنظر،  التعريف،حسب هذا 

يكاد يكون تعبيرا عن حال المسيحيين في فهمهم  المفهوم،وهذا  .بعد ذلك الاقتناع يحدث

الذين ثاروا على التقليد البروتستانت فكان سائدا عند الكاثوليك.  اوممارستهم للاعتقاد كم

يجب أن تعتقد أولا بما  أنه " يرون المسيحية،في إتباع تعاليم  يسلكه الكاثوليكالذي كان الأعمى 

.4يعرض على قلبك بدون نظر، ثم اجتهد بعد ذلك في فهم ما اعتقدت"

 وعند غيرهم من المسيحيين والمفكرين المسلمين،من هنا يظهر الفارق بين الاعتقاد عند   

يسبق النظر والتفكير ومقدم على  أحواله،الغربيين. حيث نجد أن الاعتقاد عندهم في أحسن 

   العقل.إعمال 

في حين أن الإسلام يقدم التفكير والنظر على الاعتقاد المؤدي إلى الإيمان، ويدعو إلى إعمال العقل 

  رية بالحالة الإيمانية.الفك ربط الحالةبدليل الآيات الكثيرة التي تدعو إلى  للتفكير،كوسيلة 

اعتناق فكرة " ، يمكن تعريفه بأنهسلمين، وعند غيرهمعند المالاعتقاد محاولة للتوفيق بين مفهوم و

هو على درجات أقواها اجتماعية أو وجدانية أو عقلية، ويقوم على اعتبارات ، ووالتسليم بصحتها

62ص -نفسه المرجع -تيسير خميس العمر -)4(

) هو من كتاب الغرب الذين أنصفوا الحضارة العربية، 1931-1841( غوستاف لوبون: طبيب وعالم اجتماع فرنسي -)1(

  :في علم النفس الاجتماعي. من كتبه  ألف العديد من الكتب

La civilisation des arabes-Les opinions et les croyances…
3 - Gustave Le Bon-Les opinions et les croyances-Flammarion-Paris-1921-P5.

صادرة عن وزارة  -ميمجلة الوعي الإسلا -فضل الإسلام على أوروبا في حرية الرأي والعقيدة(مقال) -الغزالي حرب -)3(

42ص -1965ديسمبر  -9العدد  -قاف الكويتيةوالأ
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ضيق معانيه التسليم بشهادة إنسان في أالجازم الذي هو مرتبة اليقين، وقد يكون ظنا، و الراسخ

.1"لكوننا نثق به

  لثالثاالمطلب 

  ادـة الاعتقـتعريف حري

 نجد، إلى استعمال مصطلح حرية الاعتقاد في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة بالنظر

 المعتقدحرية  الاعتقاد،حرية  الحرية:حيث أطلق على هذا النوع من أنه استعمل بصيغ مختلفة. 

لحرية اكحرية التدين، و، اإضافة إلى مصطلحات أخرى لصيقة  الحرية الدينية.العقيدة، و حرية

  ، وحرية العبادة.في ممارسة الشعائر الدينية

ن كانت أم تختلف في حيثياا ؟ وإ واحدة،هل جميع هذه المصطلحات تحمل دلالة والإشكال هنا 

  ينها ؟، فما العلاقة بهذه التسميات متباينة في مفهومها

  الفقه والقانون الوضعيين.و، الإسلاميالفقه  كل من هذه النقاط تتم محاولة معالجتها على مستوى

  : مفهوم حرية الاعتقاد في الفقه الإسلاميالأولالفرع 

التعبير  أن باعتبارعبروا عن الاعتقاد بالإيمان أن المسلمين  سابقا، ورد في هذا البحث

مما يعني أن الاعتقاد  العقيدة،يمان. كما أطلقوا هذا الأخير أيضا على القرآني عن الاعتقاد هو الإ

من المنظور  والعقيدة شيء واحد. وبالتالي فحرية العقيدة وحرية الاعتقاد تدلان على مفهوم واحد

  . الإسلامي

يفهم منها  التي  النصوص الشرعيةبعض ستعرض أ، في هذا الإطار الاعتقاد ولتعريف حرية

كوا تعتبر ،والسبب في اختيار هذه النصوص. لحرية في سياقات مختلفةذه االتعريض  التصريح أو

  والاجتهاد الفقهي عند المسلمين. ،في التشريع الإسلامي ،لفهم هذه الحرية المرجعية الأولى

وبالنظر إلى هذه النصوص، يمكن فهم دلالاا وفق ثلاث مجموعات، بحسب السياق الذي جاءت 

  وعة.كل مجم فيه

-المغرب -الدار البيضاء -المركز الثقافي العربي -حرية الاعتقاد في القرآن(رسالة ماجستير منشورة) -عبد الرحمن حللي -)1(

.20ص  -2001-1ط
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  حرية الاختيار بين الإيمان والكفر أولا:

﴿ل تعالى: قا             ...﴾1

﴿: ل أيضااوق            

   ﴾2

، مع تحمل مسؤولية هذا في الاختيار بين الإيمان والكفر أن الإنسان حر، يفهم من الآيتين

فيتبين أن الحرية . ةيمع هذه الحريتنافى  الإيمان المدعو إليهوأن الإكراه على اختيار  ،الاختيار

   الاعتقاد.المقصودة هنا هي حرية 

مع تحمل  معتقدات،الاعتقاد أا " الحرية في الاختيار بين عدة  وعلى هذا يمكن تعريف حرية

  تبعات هذا الاختيار". 

تعني حق كل إنسان في اعتناق ما شاء من حرية العقيدة "  :جاء أن ،المفهومعن هذا  أوسعوبتعبير 

أو خالفت  الأفكار والمعتقدات ولو خالفت معتقدات الجماعة التي يعيش فيها أو ينتمي إليها

معتقدات أقلية منها أم  -بعد ذلك -يعتقد صحتها غالبية أعضائها، وسواء أوافقتمعتقدات 

3شذت حتى عن معتقدات الأقلية"

  اعتراف الإسلام بالحرية الدينية ثانيا:

﴿  تعالى: قال      ﴾4.

﴿أيضا :  وقال    ﴾5. قد عبرت صراحة عن استقلالية  فإن كانت الآية الثانية

في الآية  أما الأديان.فهي تبين أيضا اعتراف الإسلام ذه  ،الأديانالدين الإسلامي عن غيره من 

أن لفظ مع الإشارة  ، حتى لو كان الإسلام نفسه.تيار دين معينمنع الإكراه على اخ الأولى فجاء

  ين هنا جاء بصيغة العموم.الد

29سورة الكهف الآية -)1(

99سورة يونس الآية -)2(

23ص-1998-1ط -القاهرة -دار الشروق-الحق في التعبير -لعوامحمد سليم ا -)3(

.256سورة البقـرة، الآية  -)4(

06الآية –سورة الكافرون  -)5(
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فها الباحثون وقد عر، ياق يتضح أن الحرية المقصودة هنا، هي الحرية الدينيةومن هذا الس

وتتحقق  .1: "هي الشعور بالحرية في اعتناق المعتقدات والأديان دون جبر أو إكراه"وفق هذا المعنى

جتهاده في الدين فلا يكون لغيره بأن يكون للإنسان الحق في اختيار ما يؤدي إليه ا«هذه الحرية 

أن «، و2»حق في إكراهه على عقيدة معينة، أو على تغيير ما يعتقده بوسيلة من وسائل الإكراه

.3»يعتقد فيهالدين الذي يراه ويكون الإنسان حرا في أن يعتنق 

سواء  با، هو حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يراه مناسالعامل المشترك بين هذه التعاريفو

   سماويا، أم وضعيا. هذا الدين كانودون تحديد إن ، هذا الدين هو الإسلام أم غيرهأكان 

قبول التعايش مع أهل الكتاب ثالثا:

مما  .4لليهود دينهم وللمسلمين دينهم) ( المدينة:قوله صلى االله عليه وسلم في وثيقة  ورد

، مع البقاء في كنف اتمع المسلم حتفاظ بدينهمم بحق اليهود في الايبين إقراره صلى االله عليه وسل

   آنذاك.

، بل يشمل النصارى أيضا. هذا الامتياز لا يتعلق م وحدهم، فجاء هنا ذكر اليهود خصوصا وإذ

(ولنجران وحاشيتها  قوله:معاهدته صلى االله عليه وسلم مع أهل نجران في اليمن جاء في  حيث

لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب من [..]ليه وسلم جوار االله ، وذمة محمد صلى االله ع

.5.).، ولا كاهن من كهانته رهبانيته

إلى  -رضي االله عنه -كتاب الخليفة عمر، هذا صلى االله عليه وسلمرسول االله  ج وحفاظا على 

من  –أي بيت المقدس  –هذا ما أعطى عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء : "قدس يقول فيهأهل بيت الم

المؤتمر  -بحث مقدم للمجمع الفقهي الإسلامي -الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وصوابطها -ناصر الميمان -)1(

2ص  -2008 -الإمارات العربية الشارقة -19الدورة  -الإسلامي

135ص1982-دار الفكر العربي دط -دراسة مقارنة -السلطة و الحرية في النظام الإسلامي -صبحي عبده سعيد -)2(

383ص-1974-دار الفكر العربي–الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام  -عبد الحكيم حسن العيلي  

ص -1987-الإسكندرية -منشأة المعارف –الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة  –كريم يوسف كشاكش  -)3(

205.

-6ط-بيروت -دار المعرفة-تحقيق مصطفى السقا، ابراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي-نبويةسيرة الال –ابن هشام  -)4(

454ص-2و1ج-1الد -2007

72ص -دت -طد-بيروت -دار المعرفة -الخراج -أبو يوسف-)5(
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، لا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد مانا لأنفسهم ولكنائسهم وصلبام، أعطاهم أالأمان

.1منهم..)

، فهذا اعتراف صريح بقبول الإسلام بقيام رانياأكان غير المسلم هنا يهوديا أم نص وسواء

السياق هي ا ورغم أن الحرية الظاهرة في هذ .2دين آخر إلى جانبه في الدولة التي تخضع لأحكامه

بالاعتراف  ، كوا تتعلقبمفهوم مغاير لما جاء في السياق الثاني وردت ، لكنهاالحرية الدينية أيضا

اشتملت كما  أتباعهما أهل كتاب.سمي ، ووالنصرانية كديانتين سماويتين بالديانتين اليهودية

   .لدينيةاوممارسة الشعائرحرية العبادة  في هذا السياقالنصوص الشرعية التي وردت 

  حرية غير المسلم في اعتناق الدين الإسلامي « أا:  ، عرفت الحرية الدينيةعلى هذا الأساسو

.3»حريته في إقامة الشعائر الدينية و

حرية غير المسلمين في دار الإسلام في اعتناق « ويتأكد هذا المعنى في تعريف آخر بكوا 

.4»هم الدينية الدين الإسلامي أو غيره و حرية إقامة شعائر

ف الدولة و ما يضيفه هذا التعريف هو أن حرية الاعتقاد حق لغير المسلمين ممن يعيشون في كن 

من و .مؤسسااالحرية يقع على عاتق الدولة بمختلف  هذه الإسلامية دون سواهم،وضمان

  إقامة الشعائر الدينية. ، كفالة حرية مقتضيات هذه الحرية

الحرية قائمة على أساس البحث  المفهوم بالتأكيد على ضرورة كون هذهوهناك من يزيد على هذا 

كما  حرية إقامة شعائره الدينيةسلم في اعتناق الدين الإسلامي وحرية غير الم«  :بوصفهاالتأمل، و

.5»البحث والنظر والتأمل لا عن طريق التقليد تعني أن يكون إيمان المسلم عن طريق

الاعتقاد الحر هو منشأ حرية الاعتقاد  يمكن القول أنثة، وبالربط بين السياقات الثلا

  ، وهذا لا يتحقق إلا بالتفكير الحر. بأبعادها المختلفة

126ص -1957-دط -دار النشر للجامعيين –فتوح البلدان  -البلاذري-)1(

8ص -المرجع السابق -ناصر الميمان -)2(

-الإسلام و المساواة بين المسلمين و غير المسلمين في عصور التاريخ الإسلامي و في العصر الحديث–عبد المنعم بركة  -)3(

.68ص 1990ة الإسكندري-4ط–مؤسسة شباب الجامعة 

عمان  –دار وائل  - حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي و الشريعة الإسلامية-ياوجابر إبراهيم الر -)4(

.324ص 1999-دط

الإسكندرية –منشأة المعارف  –مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة –عبد الحميد متولي -)5(

.287ص  1974-2ط–
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الاعتقاد ذا المعنى تحصيل أن الحديث عن حرية  من طرف البعض وقد يدفع ذا القول

اف أو عدم الاعتراف لاعترقيمة للا فوبالتالي  .، لأنه لا أحد يملك السلطة على تفكير غيرهحاصل

ومع هذا  فالحرية التي كفلها الإسلام على إطلاقها  ، وليس لأحد الحق في تقييدها أو إطلاقها.ا

.1هي حرية الاعتقاد بمعنى الحرية في التفكير

من خلال توفير الجو  في التشريع الإسلامي، وتتجسد حرية الاعتقاد ذا المفهوم واقعيا

دون إكراه أو ضغط مهما كانت وسائله أو  الحر، لاعتقادلهذا ا المؤدية، وضمان الوسائل الآمن

  .الذي يكون مسؤولا عنه رمن الاختيا ندوافعه، لتمكين الإنسا

رية الدينية من المنظور فالح، باعتناق الإنسان لأي دين شاءأما فيما يتعلق بنتيجة هذا الاختيار 

لهذا جاء الحديث . الإنسان يعتنقهاالتي الأديان ، لا تعني حتمية الاعتراف بصحة جميع الإسلامي

ممارسة  الحرية في ، مع كفالةأديان معينة دون غيرهاب بحصر الاعتراف في النصوص الشرعية

  ئر المتعلقة ذه الأديان. وهذا ما يعبر عنه بحرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية.العبادات والشعا

حرية الاعتقاد على أا الأساس والمنطلق للحرية  ، أنه يمكن تصوروخلاصة القول هنا

الذي لا يطلع عليه  ، بالانتقال من التفكير الباطنيالأخيرة هي نتيجة لحرية الاعتقادالدينية، وهذه 

ثم  .من عدمهعن ممارسة التدين  ، بغض النظردين معينبتبني  إلى الاختيار الواقعي، أحد من الناس

  .لال الحرية في القيام بالعبادات والشعائر التي يستلزمها هذا الدين من خ يأتي تجسيد

فحرية  .، تجمع بينها علاقة الاحتواءوهذه الجوانب الثلاثة، هي أشبه ما تكون ثلاث مجموعات

ما ، وهذه الأخيرة تشملهالدينية محتواة في حرية الاعتقادالدينية، والحرية العبادة محتواة في الحرية 

  معا.

  تعريف حرية الاعتقاد في القانون الوضعي: ثانيالالفرع 

النصوص القانونية الوضعية، خاصة الدولية  كثيرا ما يشمل الحديث عن حرية الاعتقاد في

 مادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية في ،والحرية الدينية ،الجمع بين حرية الاعتقاد والإقليمية منها،

  . ةواحد

 -بحث مقدم للمؤتمر الإسلامي -الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها - سليمان بن عبد االله أبا الخيل -)1(

24ص  -2008الإمارات العربية المتحدة  –الشارقة  -19الدورة ال
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ستعمالا في القانون الوضعي وعند فقهاء القانون كما يلاحظ أيضا أن المصطلح الأكثر ا

.1الغربيين هو : "حرية العقيدة" أو "الحرية الدينية"

  فكر والوجدانحرية ال أولا:

من منطلق أن  حرية الاعتقادإلى إلى النظر  الغربيين الوضعيين القانون والفقه فهومميتجه 

مما يشير  وهي حق لكل شخص مهما كان. 2،تتعلق بالفضاء الخاص للمواطنين الاعتقادات الدينية

 ، إلا بما يخضع للتنظيم القانوني كغيرها من الحرياتقيد أو شرطدون إطلاق هذه الحرية إلى 

  . الأخرى

، التي نصت على هذه الحرية صراحةو،المترجمة إلى اللغة العربية النصوص الوضعية ومما يلاحظ على

3والمعتقد.ضمير، الدين صطلحات الوجدان، الالاستعمال المتكرر لم

بحقوق الإنسان في  اللجنة المعنية طرف من عن حرية الاعتقاد الحديث مفصلاجاء وقد 

حيث بينت . 4من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،حول المادة الثامنة عشرتعليقها العام 

اعتناق العقائد) هو  الذي يشمل حرية ( هذه اللجنة أن "الحق في حرية الفكر والوجدان والدين

حق واسع النطاق عميق الامتداد وهو يشمل حرية الفكر في جميع المسائل وحرية الاقتناع 

.5الشخصي واعتناق دين أو عقيدة سواء جهر به المرء أم لم يجهر"

)1(-Houriou-Le droit constitutionnel et institution politique – ed 1968-p169

-دت -دط -الرياض -مكتبة المعارف -ضمانات الحرية بين واقعية الإسلام  وفلسفة الديمقراطية -منيب محمد ربيع نقلا عن:

33ص

)2(-www-La documentation Française. Fr/La liberté de croyance.

أيضا من  18والضمير والدين ، كما تنص المادة من الإعلان العالمي لحقوق الأنسان على حرية الفكر  18نصت المادة  -)3(

، وجاء في إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على حرية الفكر والوجدان والدين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

ر والوجدان ة الفكحري الحديث عن على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد في مادته الأولى

  والدين أو المعتقد.

بتاريخ —1247الجلسة رقم  -48الدورة -الأمم المتحدة -اللجنة المعنية بحقوق الإنسان اعتمدت هذا التعليق -)4(

1993سبتمبر 27ونشر بتاريخ  1993سبتمبر20

www.arabhumanrights:الإلكتروني الموقع عننقلا org

من العهد الدولي للحقوق المدنية  40/4المادةعتمد من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الم22/48التعليق العام رقم -)5(

  .نقلا عن الموقع السابق 2ص-منه 18والسياسية حول م
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الوجدان يمكن أن يكون تبنيا في بعض الأحيان بحرية الضمير أو السبب في تسمية حرية الاعتقادو

 كما مر سابقا في التعريف بالاعتقاد اصطلاحا. ائل أن أصل الاعتقاد وجداني وانفعالي،للرأي الق

[..]  والسريةحية تدخل في نطاق الضمير "صلة رو أاحرية الاعتقاد بناء على ذلك،  وقد عرفت

.1"خارج نطاق الرقابة أو التقييدتكون 

لى لا تسمح بأي قيود أيا كانت عوهي :" ويؤكد التعليق السابق هذا الإطلاق، حيث جاء فيه

، ولا يجبر أي شخص تناق دين أو عقيدة يختارها الشخصحرية الفكر والوجدان أو على حرية اع

.2على الكشف عن أفكاره أو عن انتمائه إلى دين أو عقيدة"

الحرية الدينية ثانيا:

ن ن الأفراد متلك الحرية التي "تتعلق بحق ذاتي وأساسي يمكّ أا الحرية الدينية عرفت

3، مع احترام هذا الحق".اختيار وممارسة دين موجود فعلا

 تتخذ "نظام فردي للمشاعر العقدية، والأفعال المعتادة والمقصود بالدين وفق المفهوم الغربي هو:

.4من االله موضوعا"

ام إمكانية التدين ، مع احترالأديان أو العقائد حرية اعتناقتتمثل في  الدينية ، فالحريةهومفوذا الم 

على هذا المفهوم، يتوافق مع ض الباحثين المسلمين من بعرد تعريف الحرية الدينية قد وو .أو عدمه

أا "عبارة عن حق الإنسان في اختيار عقيدته الدينية، فلا يكون لغيره من الناس سلطان عليه فيما 

وله إذا اعتقد في شيء أن يرجع  ،وله ألا يعتقد في شيء أصلا ،يعتقده، بل له أن يعتقد ما يشاء

له أن يدعو من يشاء إلى اعتقاد ما يعتقده في حدود ما تبيحه حرية الاعتقاد من وعن اعتقاده، 

.5الدعوة إلى ما يعتقده بالتي هي أحسن "

حرية العبادةثالثا:

  ليمحرية العبادة، هي: "حق أتباع الديانات المختلفة في الممارسة العلنية لشعائرهم وتع

33ص  -نفسهالمرجع  -منيب محمد ربيع-)1(

.نقلا عن الموقع نفسه -02ص -التعليق نفسه -)2(

)3(-www. Wikipedia.org (Liberté religieuse)

)4(Vocabulaire technique et critique de la philosophie-PUF-Parris-Ed10-1968-P:916 --André La lande

.7ص   -دت -2ط-دار الفكر العربي-حرية الفكر في الإسلام –عبد المتعال الصعيدي -)5(
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   . وهذه الحرية خاضعة للتقييد والتنظيم بالنصوص القانونية بالاتفاق.1عقيدم"

، يتبين أن كلا من هذه المصطلحات يدل على حرية مستقلة من حيث مفهومها بناء على ماسبقو

  أو القانون فيها. ل للدولة تدخ لا أو مجالها. فحرية الاعتقاد كسلوك باطني، مطلقة

ملة المتساوية لجميع الأديان من طرف الدولة بمؤسساا المختلفة. عاالمفتتحقق بية أما الحرية الدين

، اللائكية التي تفترض حياد الدولة تجاه هذه اة بين الأديان في التصور الغربيومن بين آليات المساو

.2الأديان كما هو الشأن في فرنسا

   ق إلا بكفالة ممارسة الشعائر الدينية.، فهي تجسيد للحرية الدينية ولا تتحقحرية العبادة أما

  تعبير الآتي:بالبين حرية المعتقد وحرية العبادة  جامعة الوضعية ريفاتالتع بعض جاءت وقد

اة مجموعة في الحي التعبد هو مبدأ يدعم حرية فرد أوحرية أو حرية المعتقد  " الحرية الدينية أو

أو شعائرهم الدينية سواء بالتعليم أو الممارسة أو  معتقدام دينهم أو العامة في إظهار الخاصة أو

3الاحتفال. ويشمل المصطلح كذلك حرية تغيير الدين أو عدم إتباع أي دين"

حرية « :وهذا التعريف يتقارب كثيرا مع تعريف بعض الباحثين المسلمين المعاصرين، بكوا

  ين سواء في الخفاء ئر ذلك الدحريته في أن يمارس شعاوالشخص في أن يعتنق الدين الذي يريده 

  أن يجبر على مباشرة المظاهر الخارجية أو يفرض عليه دين معين حريته في أن لاأو العلانية، و

أو الاشتراك في الطقوس المختلفة للدين، وحريته في تغيير دينه أو عقيدته كل ذلك في إطار النظام 

4»العام 

لامي والمفهوم الغربي لحرية الاعتقادالمقارنة بين المفهوم الإس:الفرع الثالث

في التشريع ، لحرية الاعتقادلمفهوم الاصطلاحي ابالنظر إلى التعريفات السابقة، فإن 

  :الاتجاهات الآتيةيد عن لا يح، أو عند رجال القانون الوضعي، الإسلامي

)1(-)Fr. wiktionary. Org (Liberté de culte

)2(-www.La documentation Fransaise.Fr

www.wikipedia.org -الموسوعة الحرة - الحرية الدينية -)3(

.423-422ص  -1ج-1962 -القاهرة -دار النهضة العربية -النظم السياسية - ثروت بدوي  -)4(

375ص-1991-الاسكندرية-منشأة المعارف-النظم السياسية -وعبد الغني بسيوني
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  حق لغير المسلم حرية الاعتقاد أولا:

ورة في حق غير المسلم في أن يعتنق ما شاء أما محص الإسلاميالاعتقاد في مفهومها حرية

.1لأا محدودة بما جاء به الدين الإسلامي ،المسلم فلا حرية له في هذا الأمر

إليه يكون قد مارس هذه الحرية ابتداء  أوصلاهبعد تفكير وقناعة  الإسلاميفكونه اختار الدين 

  والجهر بذلك. روج منهيحرم عليه اختيار دين آخر بعد إسلامه، ويمنع من الخف

حصل هذا ترتبت عليه عقوبة  إنو. ما لا يجوز له ممارسة بعض أركانه، وإنكار البعض الآخرك

  .بوصفه مرتدا أخرويةودنيوية 

الحرية المذهبيةحرية الاعتقاد و ثانيا:

 وفق هذا المعنى، لا يستطيع تغيير دينه إلى دين آخر، فهل يستطيع الانتقالإذا كان المسلم 

  في إطار الدين الإسلامي من مذهب إلى آخر ؟ 

، هي نتيجة حرية لصيقة بحرية الاعتقاد الفقه والعقيدة إن نشأة المذاهب الإسلامية المتعددة في

لم تتحقق إلا هب هو تعبير عن وجود حرية مذهبية. وتعدد هذه المذا2تسمى بحرية الفهم الديني

مع التأكيد على أن الاجتهاد الرأي في الأمور الدينية، إبداء بفتح الباب واسعا أمام الاجتهاد و

.3خاضع في نتائجه للصواب والخطأ

إلى وإنما يكون الاحتكام  ،خرىلا أحد من هذه المذاهب يمتلك سلطة الرقابة على المذاهب الأف

يين. والحجة والدليل القو الأصول الثابتة في العقيدة الإسلامية وما هو معلوم من الدين بالضرورة

بعدم الاعتداء على الدين رة محصوو المذهبية ذه المعايير مكفولة في التشريع الإسلامي الحريةف

لفروع ولا ، ومازال الخلاف في ا، والمصيب واحد لا يعلمفكل مجتهد مصيب. هالخروج عننفسه و

.4، وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا فعليا أو قياسا جلياأحد ينكر على غيره ذلك

.171ص-دط -التربة التونسية للتوزيع –النظام الاجتماعي  أصول -محمد الطاهر بن عاشور  -)1(

11ص -المرجع السابق -عبد الحميد النجار -)2(

خرجه البخاري في أ لقوله صلى االله عليه وسلم: (من اجتهد وأصاب فله أجران. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد) -)3(

1716رقم  -أجر الحاكم ادا اجتهد باب بيان -ومسلم في كتاب الأقضية 7352كتاب الأقضية رقم 

-بحث مقدم مع الفقه الإسلامي الدولي -وضوابطهاالحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها  -عبد الستار أبو غدة -)4(

08ص-2008-الشارقة الإمارات العربية المتحدة– 19الدورة -منظمة المؤتمرالإسلامي
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لتقاتل بالنسبة ل وكذلك الأمر، في الإسلام مما يعني أن التكفير بين أتباع المذاهب أمر منهي عنه

بقتال وقع بين   يسمع في تاريخ المسلمينلم"يقول الأمام محمد عبده في هذا الشأن:  بينهم.فيما 

التباين بين عقائد ، ولا بين هذين الفريقين من أهل السنة والمعتزلة مع شدة  السلفيين والأشاعرة

. كما لم يسمع بأن الفلاسفة الإسلاميين تألفت أهل الاعتزال وعقائد أهل السنة سلفيين وأشاعرة

.1لهم طائفة وقعت الحرب بينها وبين غيرها"

 والمضايقات بين أصحاب المذاهب كان بسبب الحكم على التصرفاتمن المصادمات وما حصل 

  ية من جهة أخرى.من جهة ، والآراء السياس2الشخصية

الإمام محمد عبده قائلا: " سمع بحروب تعرف بحروب  يضيف حيثوفيما يتعلق بحروب الخوارج، 

الخوارج وغيرهم، وهذه الحروب لم يكن مثيرها الخلاف في العقائد وإنما أشعلتها الآراء السياسية 

ولكن لأجل أن يغيروا  عقيدة أن ينصروا في طريقة حكم الأمة. ولم يقتتل هؤلاء مع الخلفاء لأجل

3شكل حكومة..."

، هو شبيه بما كان يحدث بين المذاهب والجماعات الإسلاميةيقع الآن في عصرنا من اقتتال  وما

كون الغرض منها لم يكن أبدا  -مع فارق في المستجدات لا يسع الحديث عنها هذا المقام-سابقا

  . ارات هؤلاء ظاهريا هي كذلكوإن كانت شعبقدر ما هي آراء سياسية. نصرة عقيدة ، 

حرية الاعتقاد حق طبيعي يتساوى فيه المسلم وغير المسلم ثالثا:

لاعتقاد في القانون الوضعي شمولية عن مفهوم حرية اهذا الاتجاه جاء معبرا بوضوح و

التعاريف التي شكلت و .وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية تنص على حرية الاعتقاد ذا المفهوم

ر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عشللمادة الثامنة  ا الاتجاه تكاد تكون ترجمة حرفيةهذ

.4المتعلقة بحرية المعتقد

30ص -1987 -دط-الجزائر - المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية -ة بين العلم والمدنيةالإسلام والنصراني -محمد عبده -)1(

07ص -المرجع نفسه   –عبد الستار أبو غدة -)2(

30ص -المرجع نفسه -محمد عبده -)3(

الدين و " لكل شخص الحق في حرية الفكر و الضمير و :لمي لحقوق الإنسان على ما يليامن الإعلان الع 18نصت الماة -)4(

يشمل هذا الحق حرية تغيير دينه و عقيدته و حرية الإعراب عنها بالتعليم و الممارسة و إقامة الشعائر و مراعاا سواء أكان 

  ذلك سرا أم مع الجماعة ".
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غير مسلم، فلا يكون لغيره من  أمسواء أكان مسلما هي حق لكل إنسان  هنا، حرية الاعتقادف

.1شيء في أي قديعت لا له أنا يعتقده، بل أن يعتقد ما يشاء والناس سلطان عليه فيم

إنسانا وهي من مادامت حرية الاعتقاد من الحريات الأساسية اللصيقة بشخصية الإنسان لكونه و

خاصة وأن المواثيق سبب الدين فما الداعي إلى التمييز بين البشر في هذا الحق بحقوقه الطبيعية، 

.2والإعلانات المتعلقة بحقوق الإنسان ترفض هذا النوع من التمييز

الإعراب عن الدين المتبع وإتباع تعاليمه من خلال التعبد والممارسة  ،الحق ضاف إلى هذاوي

النقطة الأخيرة هذه محل . وأو عدم التعبد ائيا، أو القيام ببعض الشعائر دون أخرى الشعائرية

  والقانون الوضعي. الإسلاميخلاف أيضا بين الفقه 

  وما بعدها.7ص  -المرجع السابق –عبد المتعال الصعيدي -)1(

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات لحقوق الإنسان: من الإعلان العامي  2مثل ما نصت على ذلك المادة  -)2(

الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي 

.....رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر
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  المبحث الثاني

وبعدها المقاصدي والتمييز بينها وبين بعض الحريات  أسس حرية الاعتقاد

  المشابهة

 أركانأسس ولتعاريف السابقة لحرية الاعتقاد، يتضح أن هذه الأخيرة تتكون من بتحليل ا

تمييزها عن باقي  من تجعل تكاد تكون متفق عليها بين جميع أصحاب التعاريف السالفة الذكر،

م التعرض إلى هذه الأسس أولا، ثم التفريق بين حرية وواضحا. لهذا يت الحريات أمرا ميسرا

  ثانيا. الاعتقاد وحرية الفكرالاعتقاد وحرية الرأي، وحرية 

  المطلب الأول

ة الاعتقــادـس حــريـأس

انطلاقا مما سبق تناوله حول مفهوم حرية الاعتقاد، يتبين أن هذه الحرية تقوم على مجموعة 

 ها لتحققها. بوصفها مقومات فعالة في تحقيق هذه الحريةمن الأسس، تمثل دعائم لا غنى عن

  .لها لا تتحقق إلا بوجودها أوامتدادات

هذه الأسس تناولها كل من الفقه الإسلامي، والقانون والفقه الوضعيين، سواء بنظرة متشاة 

، والتفكير تقدبينهما. وتتمثل في: اللا إكراه، الاعتقاد أو اللا اعتقاد، وحرية إعلان المع أومتمايزة

  والنظر.

  الفرع الأول: اللا إكراه

 تعالى:  هقوليعد﴿   ...﴾1  قاعدة كبرى من قواعد الإسلام الثابتة إلى

بينت أهم أساس تقوم عليه حرية، 2قيام الساعة.  هذه القاعدة التي لا تقبل النسخ أو التبديل

.الوضعيبالنسبة للقانونوكذلك الأمرل في عدم الإكراه.يتمث في الإسلام، والذي الاعتقاد

256سورة البقرة الآية  -)1(

-2002-جامعة الأمير عبد القادر-ضوابط حرية التصرف في الشريعة الإسلامية: رسالة دكتوراه –كمال لدرع  - )2(

10ص-2003
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تعريف الإكراهأولا:

معنى يصير  –أي المكره –يعرف الإكراه على أنه "فعل يوجد من المكره، يحدث في المحل 

1به مدفوعا إلى العمل الذي طلب منه".

تجويع، وقد يتعداه إلى الضغط وذا المعنى قد يشمل الإكراه الضغط المادي كالحبس والضرب وال

المعنوي، فيشمل الإغراء واستعمال نقاط الضعف الإنسانية،كالجهل والحاجة إلى العلاج أوالقوت 

أو التحدث باسم الدين لفرض عقيدة ما بالقهر والتحكم، أو نصب النفس واسطة بين الرب 

2وعباده..

يعمد دعاة عقيدة ما إلى التزوير كما يمكن أن يدخل في نطاق  الإكراه، أو يقاس عليه، أن 

والتشويه، فينسبون الدين الذي يريدون نشره، أو بعض أسسه إلى الدين الذي يؤمن به 

.3المخاطبون

مبدأ اللاإكراه في التشريع الإسلامي ثانيا:

مهماكانت الوسيلة المستخدمة في الإكراه، ومهما كان القصد منه، فلا يمكن تبريره. 

محاولات الإكراه كانت من آباء  كونرغم أنه  إكراه في الدين"، يتبين آية "لانزول  وبصدد

  خوفهم عليهم من عذاب االله تعالىإتباع من يخالفون دينهم من جهة، و يريدون حماية أبنائهم من

لها إلى رغم كل الظروف الخاصة التي دخل الأبناء خلا، وفي الآخرة من جهة أخرى 

.4بالنص الصريح رفض الإسلام عملية الإكراه، رهم صغااليهودية أو النصرانية و

لأن بانتفائه تتحقق الحرية عموما وحرية س لحرية الاعتقاد، من أهم الأسكان عدم الإكراه  وقد

على اعتناق الإسلام أو اعتناق أي دين  لم يعتمد القرآن طريق الإجبارالاعتقاد خصوصا. لهذا 

483ص-1ج-2002-القاهرة-مكتبة دار التراث-التشريع الجنائي الإسلامي-عبد القادر عودة-)1(

266-265ص-1981-2ط-القاهرة -دار الفكر العربي –مي في ظل الإسلام اتمع الإسلا -محمد ابو زهرة-)2(

جامعة الأمير عبد القادر  -الملتقى الدولي الثالث حول الحرية الدينية -أثر إقرار الحرية الدينية في حفظ كلية الدين -كمال لدرع

260ص-1ج-17العدد-جامعة الأمير عبد القادر -نشرت فعالياته بمجلة المعيار2008-للعلوم الإسلامية

248ص-دت -دط -الدار البيضاء-مكتبة الوحدة العربية-مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها-علال الفاسي-)3(

19ص -1988-دط -باتنة-دار الشهاب-غير المسلمين في اتمع الإسلامي-يوسف القرضاوي-)4(
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. ولأن الإسلام ما جاء إلا ليبين سبل الهداية والفوز ياماديا أو معنوهذا الإجبار سواء كان  آخر،

  دعا الناس إلى اعتناقها على أساس كامل الحرية  بناء على العقيدة الصحيحة، الآخرةفي الدنيا و

كما أن الحرية شرط . 1، لتتناسب مع سنة الابتلاء التي جعلها االله اختبارا للإنسانالاختيارو

لمسلمين، إذ لا فائدة من الإكراه على الدين إن لم يكن عن أساسي لصحة الإسلام بإجماع ا

.2قناعة، وسرعان ما يزول عند زوال ظرف الإكراه

تحقيقا للقانون الإلهي في محاسبة الناس  -اللاإكراه –لهذا كان الحرص على تجسيد هذا الأساس 

  د اختبار .وإقامة الحجة عليهم. هذا القانون القائم على أن الجزاء لا يكون إلا بع

 -لكن مع هذه الحرية في الاختيار، ونفي الإكراه في الدين، فعالمية الدعوة إلى الإسلام

تظهر واضحة في الخطاب القرآني حيث أن البشرية  -والتي تعد من خصائص الشريعة الإسلامية

﴿فيقول تعالى في هذا الشأن:  3.جمعاء معنية ذه الدعوة       

   ﴾.4  :ويخاطب رسوله صلى االله عليه وسلم قائلا﴿       

         ﴾.5

كراه على الدخول في               وإن كانت هذه العالمية في الدعوة مطلوب تحقيقها، فهي لا تبرر الإ

الدين الإسلامي باعتبار أن الدعوة لها دعائمها، وحدودها التي لا بد أن تقف عندها، ومن بين 

هذه الحدود عدم الإكراه. فيبقى بذلك نفي الإكراه واستبعاد أسبابه، من أهم المقومات لحرية 

  ن.الاعتقاد بامتداداا إلى كل من حرية العقيدة والتدي

القانون الجزائريمبدأ اللاإكراه في  ثالثا:

  جاء النص على تجريم الإكراه في التشريع الجزائري، من خلال القانون المتعلق بتحديد

  النص شروط وكيفيات ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. ويشمل فعل الإكراه حسب هذا

214ص -المرجع السابق -تيسير خميس العمر -)1(

137ص  -2000-4ط-دار الفكر المعاصر –حق الحرية في العالم –ي وهبة الزحيل-)2(

145ص-دت- دط -لبنان -دار الرائد العربي-الإسلام والعلاقات الدولية -محمد الصادق عفيفي-)3(

158الآية -افسورة الأعر-)4(

28سبأ الآية  سورة-)5(

  :" دون الإخلال بعقوبات أشد، يعاقب بالحبس من سنتينمن قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين 11المادةنصت -)1(
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.1مؤسسات أو وسائل ماليةالتحريض، والضغط، واستعمال وسائل أغراء، أو استعمال 

وإن كانت هذه المادة قد تناولت الإكراه من جانب واحد، وهو ذلك الذي يمارس على المسلم 

  قصد تغيير ديانته، والسكوت عن الإكراه الذي قد يقع في حق غير المسلم للقصد نفسه.

نص إعلان وهذا المبدأ نفسه، ترتكز عليه حرية الاعتقاد في القانون الوضعي دوليا، حيث 

الأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد على عدم جواز 

. وهذا التعبير ينطبق تماما مع ما جاء في المادة الثامنة 2الإكراه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى

  والسياسية. عشر في فقرا الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية

وإن كان لفظ الإكراه في المادتين قد جاء مطلقا، فالتعليق الصادر من لجنة حقوق الإنسان التابعة 

للأمم المتحدة حول المادة الثامنة عشر من العهد المذكور، جاء مفصلا لأشكال الإكراه الذي 

  يمكن أن يمارس على الأشخاص في هذا الشأن. حيث جاء في هذا التعليق:

  أعمال الإكراه التي من شأا أن تخل بحق الفرد في أن يدين بدين  18/2نع المادة " تم

أو معتقد. أو أن يعتنق دينا أو معتقدا، بما في ذلك التهديد باستخدام القوة أو العقوبات الجزائية 

لارتداد لإجبار المؤمنين وغير المؤمنين على التقيد بمعتقدام الدينية والإخلاص لطوائفهم أو على ا

.3عن دينهم أو معتقدام أو التحول عنها"

يتضح هنا أن الإكراه على الدين أو المعتقد، قد يتخذ شكل التهديد بالقوة، وهذا قد 

يصدر من الأفراد، كما يمكن أن يصدر من الجماعات، وقد تكون السلطة سببا فيه عن طريق سن 

ي إلى غيره، أو الإجبار على التحول عن المعتقد قوانين لتجريم التحول من الدين أو المعتقد الأصل

 الأصلي. ويدخل في أشكال الإكراه أيضا، تلك السياسات أو الممارسات التي تحمل نفس القصد

  أو العمل   أي الإكراه أو الأثر المترتب عنه. كتقييد حرية الحصول على التعليم أو الرعاية الطبية

  من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين:" دون الإخلال بعقوبات أشد، يعاقب بالحبس من سنتين 11المادةنصت -)1(

 لميحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لح -دج كل من: 1.000.000دج إلى500.000سنوات وبغرامة من  5إلى 

دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أوالاستشفائية أو الاجتماعية أو الثقافية أو  مسلم على تغيير

  مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما.

  بقصد زعزعة إيمان المسلم"يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أخرى  -

  من شأنه أن يخل بحرية الفرد في اعتناق دين أو معتقد ما" ه: " الحق في عدم التعرض لإكرا1/4نص المادة -)2(

  نقلا عن الموقع السابق.   2ص -5فقرة  -22رقمالتعليق  -لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة-)3(
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يشمل الإكراه أيضا، التمييز الذي يقع على أساس الدين  بسبب اعتناق دين أو عقيدة معينة. كما

1.في تولي الوظائف العامة

:رابعا: القتال ومبدأ اللاإكراه في الشريعة الإسلامية

بصدد مبدأ اللاإكراه في التشريع  -خاصة الغربيين منهم-من بين ما يشير إليه الباحثين

ليه حرية الاعتقاد في الإسلام وفي المقابل تبني الإسلامي، هو القول بعدم الإكراه، كأساس تقوم ع

فكرة القتال كوسيلة لنشر الدين الإسلامي، فكيف يمكن التوفيق بين الجهاد القتالي وحرية 

.2الاعتقاد

﴿ باستعراض الآيات التي تدعو إلى القتال، مثل قوله تعالى:        

                 

                

           ﴾3.

﴿ وقوله تعالى أيضا:               

                   

                         

            

يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: من العهذ الدولي 25المادةتنص -)1(

الحقوق التالية، التي يجب أن  الثانية(تتعلق بعدم جواز التمييز على أساس اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين...)المادة المذكور في

:معقولةتتاح له فرصة التمتع ا دون قيود غير

يختارون في حرية،في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلينأن يشارك 

العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع

الناخبين،تضمن التعبير الحر عن إرادة

العامة في بلدهسواه، فرصة تقلد الوظائفأن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع 

129ص  -المرجع السابق -عبد الرحمن حللي-)2(

40-39الآيتان  الحجسورة -)3(
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         ﴾.1


 ﴿ كما قال تعالى أيضا:         

        ﴾2 :ويقول االله تعالى أيضا .﴿      

                         

                    

           ﴾3 :كما يقول أيضا.﴿     

          ﴾4

ومن السنة ما روي عن أبي هريرة قوله صلى االله عليه وسلم: ( أمرت أن أقاتل الناس حتى 

أن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن محمدا عبده ورسوله ، و

يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ولهم ما للمسلمين وعليهم 

.5ما على المسلمين)

وبغض النظر عن الناسخ والمنسوخ منها، لأن -بالنظر إلى هذا الكم من النصوص الشرعية

ضح أن الهدف من قتال غير المسلمين، ليس هو حملهم على يت -المقام لا يتسع لتحليل ذلك

 الإسلام، وأنما شرع لرفع الظلم والعدوان وإنقاذ المستضعفين من سلطة تحرمهم حرية الاعتقاد.

  عن طريق منع كما أنه من أسباب القتال رفع الفتنة بما فيها الفتنة في الدين ويكون الدين كله الله

193-192-191-190سورة البقرة الآيات  -)1(

39الآية –سورة الأنفال -)2(

9و8الآيتان -سورة الممتحنة-)3(

61الآية -سورة الأنفال-)4(

تحقيق مصطفى ديب -الصحيح-ب الإيمان وأصحاب الكتب الستة إلا الإمام أحمد. انظر: البخاريالشيخان في با أخرجه-)5(

2946رقم  –كتاب الإيمان  -1992-دط-الجزائر-موفم-دار الهدى-البغا 

.35و34و33رقم-كتاب الإيمان-1ج 1999-1ط-بيروت -دار الفكر -الصحيح-مسلم

 وفي كتاب الفتن72-71في باب الإيمان رقم -2001-1ط-ر الفكردا-تخريج صدقي جميل العطار -السنن -ابن ماجة

2615رقم-2002-1ط-بيروت-دار الفكر-تخريج صدقي جميل العطار-السنن-والترمذي 3928-3927رقم

2640باب على ما يقاتل المشركون رقم -2001-1ط-بيروت-دار الفكر-تخريج صدقي جميل العطار-السنن-أبو داود
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.1بالتالي تأمين حرية الاعتقاد والتدين للناس جميعاالاضطهاد وتأمين الحرية، و

لهذا فالقتال في الإسلام لم يكن إلا لحماية الدعوة لا بالإكراه عليها. أما الدعوة إلى الإسلام فتتم 

عن طريق الموعظة الحسنة والحكمة وليس بالإكراه. إذ أن أية محاولة توفيقية ولو يسيرة بين آية "لا 

وبين آيات القتال، تؤدي إلى الإقرار بالحرية الدينية، وذلك على أساس حماية إكراه في الدين" 

الدعوة والدفاع عن العقيدة وأهلها ورد العدوان ودفع الفتنة. ولو كان القتل لغير المسلمين واجبا 

إن لم يدخلوا في الإسلام، أو كان إكراههم على الدين واجبا هو الآخر، لما كانت هناك حاجة 

.2الجزية عليهم إلى فرض

وقد أكد نفي مبدأ الإكراه عن الدين الإسلامي عدد من المستشرقين أنفسهم حيث يقول 

المستشرق غوستاف لوبون في هذا السياق:" إن ميزة الإسلام الرحمة والعدالة التي ساعدت على 

في عهد  انتشاره في العالم. وهذا ما يفسر أن الشعوب التي كانت تدين بالمسيحية، كالمصريين

هيمنة أباطرة القسطنطينية، تبنوا عقائد النبي بمجرد ما عرفوها، بالمقابل لا نجد شعبا محمديا مهزوما 

.3ذكر أنه دخل المسيحية.."

يمكن أن يكون الإكراه سلوكا اتبعه بعض ممن تولي الحكم من المسلمين بعد العصر النبوي 

فا معزولا، لا علاقة له بالإسلام وتعاليمه. والخلافة الراشدة، لكن هذا لا يعدو أن يكون تصر

. بمعنى أن 4وهناك من يعزوه إلى العقلية العربية قبل نزول القرآن، وقد كان الإكراه جزء منها

الإكراه مبدأ جاهلي، وليس مبدأ إسلاميا، استمر في ذهنيات بعض الحكام، ومن خلال 

  ممارسام.

  الفرع الثاني: الاعتقاد أو اللا اعتقاد

  سواء أكان  فهوم هذا الأساس أن الإنسان حر في أن يعتقد ما يشاء و يتبع أي دين أراد،م

166إلى 129ص -المرجع السابق -ر عبد الرحمن حلليللتفصيل أكثر انظ-)1(

24-23ص  -1982 -دط -بيروت-دار الكتاب اللبناني -مشكلة الحرية في الإسلام -جميل منيمنة-)2(

)3(--Gustave Le Bon-La civilisation des arabes-IMAG-Syracuse-Italie-p89-90

)4(-ibid-p94

216ص-جع السابقالمر-عبد الحكيم حسن العيلي -)5(

375المرجع السابق ص  -ني بسيونيعبد الغو
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.5د أصلا بأي دينسماويا، أو غير سماوي، كما من حقه أن لا يعتق

  مبدأ الاعتقاد أو اللااعتقاد في القانون الوضعي أولا:

يث كوا اعتقادا من حإلى أن حرية الاعتقاد  في القانون الوضعي، يرجع هذا الأساسو

باطنيا خالصا هي مطلقة. وقد جاء هذا واضحا في تفسير المادة الثامنة عشر من طرف لجنة حقوق 

الإنسان، بعدم السماح "بأي قيود أيا كانت على حرية الفكر والوجدان والدين أو على حرية 

.2اعتناق دين أو عقيدة يختارهما الشخص "

اده هذا على صواب أو خطأ ، موافقا للفطرة أم مخالفا لها بقدر ون الإنسان باعتقلا يهم أن يكو

  ما يهم أن يكون متمتعا ذه بالحرية.

آخر وحرية الاعتقاد في القانون الوضعي لا تفرق بين دين سماوي ووفق هذا الأساس، 

ر أو إلحادي. وقد جاء التعبير عن هذا الاتجاه صريحا في التعليق على المادة الثامنة عش وضعي

"تحمي المادة الثامنة عشر العقائد التوحيدية وغير التوحيدية  الصادر من لجنة حقوق الإنسان:

والإلحادية، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دين أو عقيدة. وينبغي تفسير كلمتي دين أو عقيدة 

.3تفسيرا واسعا"

لسماوية فقط، بل لهم الخيار لزم الأشخاص بإتباع الديانات االمفهوم، فالقانون الوضعي لا ي ذاو

إن كانت الأديان الحق في عدم الاعتقاد بأي دين. وإلى جانب  ،كذلك في إتباع الأديان الوضعية

باعتبارها ديانات  الأكثر اعترافا ا في التشريعات الوضعيةو السماوية الثلاثة هي الأكثر انتشارا،

إذ جاء فيه: "والمادة  ،سب التعليق السابقتقليدية، فهذا لا يبرر إ قصاء الديانات المستجدة ح

الثامنة عشر ليست مقصورة في تطبيقها على الديانات التقليدية. ولذا تنظر اللجنة بقلق إلى أي 

  كوا حديثة النشأة أو إلى التمييز ضد أي أديان أو عقائد لأي سبب من الأسباب بما في ذلك ميل

1انب طائفة دينية مهيمنة"كوا أقليات دينية قد تتعرض للعداء من ج

.نقلا عن الموقع السابق 2ص-1فقرة  -لجنة حقوق الإنسان السابق 22رقم تعليقال -)2(

  .نقلا عن الموقع نفسه -2فقرة ص -التعليق نفسه-)3(

  نقلا عن الموقع السابق -2ص -للجنة حقوق الإنسان السابق 22تعليق رقم  -)1(



مفهوم حرية الاعتقاد.......................................................................................الفصل الأول

29

من الأسس المهمة التي تقوم  ، بكونهالحرية في تغيير المعتقد ويندرج ضمن هذا الأساس أيضا،

 على إطلاقه معترف به تغيير المعتقد في القانون الوضعيو ي،عليها حرية الاعتقاد في القانون الوضع

قد يكون بالانتقال من الاعتقاد فيكون بالانتقال من دين سماوي إلى دين وضعي أو العكس، و 

.2بدين سماوي أو وضعي إلى عدم الاعتقاد بأي دين

دأ الاعتقاد أواللا اعتقاد في التشريع الإسلاميبم ثانيا:

حرية الاعتقاد في الإسلام، لم يمنحها االله مطلقة فيما بينه وبين عباده، بحيث يعتقد كل 

ء البالغين من البشر باعتقاد ربوبيته وألوهيته وطاعته إنسان ما شاء دون جزاء، بل االله يلزم العقلا

.3والخضوع له وحده، ولا يقبل منهم غير ذلك

وفي هذه الحالة لا يلزم الإنسان باعتقاد ما من طرف غيره من البشر، وأنما يتحمل مسؤولية 

﴿قال تعالى:  اختياره أمام االله، بعد أن بين له طريق الحق والهدى.      

        ...﴾4.

وبناء على هذا التصور، هناك فرق بين الأحكام الدنيوية في التعامل مع غير المسلمين، وبين أحكام 

  الأخرة. 

  قـابة ففي الدنيا لا يجبر أحد، ولا يحاسب على الاعتقاد أو عدمه، لأنه لا أحد يملك سلطة الر

﴿ أو السيطرة على غيره في هذا الشأن ولو كان الأنبياء أنفسهم. لقوله تعالى:    

         ﴾5تحرر الإنسان من كل الأساس يقتضي  فهذا . وبالتالي

أو تدخل  الإنسان وربه من غير واسطة على ما بينه وبين خالقه، لأن العلاقة مباشرة بين وصاية

  .من أحد

ولكن في أحكام الآخرة التي وردت النصوص ا ووجب اعتقاد موجبها أن الحق في دين الإسلام 

.1وما جاء به

.422ص  -المرجع السابق-ثروت بدوي -)2(

13ص -السابق البحث -أسعد السحمراني -)3(

29سورة الكهف الآية -)4(

22-21الآيتانسورة الغاشية  -)5(

24ص-السابق البحث- سليمان بن عبد االله أبا الخيل -)1(
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يشون في يرى الإسلام أن المسلمين يعالواقعي مع هذا الأساس، ولكن من حيث التعامل

﴿نة الحياة الاختلاف لقوله تعالى: أن من سو .ىاتمعات الأخرمجتمع مفتوح على الأمم و 

            ﴾2.

حيث  فالمعايشة الاجتماعية مع البشر على اختلاف العقائد التي يتبعوا من الأصول الإسلامية،

﴿يقول تعالى:                    

         ﴾3.

  الفرع الثالث: إعلان العقيدة المتبعة

يقته وجوهره لا يكتملان إلا إذا تحقق لدى رأينا سابقا أن الاعتقاد أمر باطني، ولكن حق

المعتقد، توافق بين باطن التصديق القلبي بأحقية المعتقَد مع ظاهر التكييف للحياة الفكرية 

. وهذا يعني أن حرية الاعتقاد لا يكون لها معنى إلا إذا تضمنت الجمع بين الجزء 4والسلوكية وفقه

ذا الأخير هو ما يدعى بالإعلان.الباطني للمعتقَد، والجزء الظاهري منه، ه

وبدون هذا الأساس، لا يكون لحرية الاعتقاد أي معنى، لأن مجرد التصديق الداخلي لا وجه 

سة أي شكل من أشكال للمناقشة بصدده، إذ لا سلطة فيه لأحد على غيره، ولا يمكن ممار

  الإكراه عليه.

  أولا: أشكال إعلان العقيدة في التشريع الإسلامي

إعلان العقيدة، بتحقق التصريح ذا الاعتقاد للآخرين، "وإخراجه من دائرة الذات  يتحقق

  إلى دائرة اتمع على سبيل إشاعته فيه: بيانا لحقيقته، وشرحا لمفهومه، واستدلالا عليه، ومنافحة

يه معنىعل عنه. فذلك هو المتمم لمعنى حرية المعتقد بمفهوم التصديق القلبي، إذ هذا التصديق لا يرد

.1الحرية من حيث ذاته، وإنما يرد عليه من حيث إظهاره بالتعابير والأقوال

118الآية  -سورة هود -)2(

13سورة الحجرات الآية  -)3(

.04ص-المرجع السابق-ارد الحميد النجعب -)4(

04ص -السابقالمرجع  -عبد الحميد النجار-)1(

74ص - دت- دط- دار الجامعات المصریة - الحقوق والحریات والواجبات العامة-علي الباز-)2(
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باعتبارها امتدادا إقامة الشعائر الدينية و ممارسة الأفعال التعبدية ويدخل ضمن هذا الأساس أيضا، 

فإذا  وتعبيرا ظاهريا عن هذه الحرية. العملي،بعدهما في والحرية الدينية  لحرية الاعتقاد مباشرا

  كانت العقيدة عنصرا نفسيا خالصا فإن ممارسة الشعائر التعبدية من المظاهر الخارجية لهذه العقيدة

.2وهي الوسيلة الواقعية للتعبير عن العقيدة الباطنية

بناء على هذا اعتبرت حرية إقامة الشعائر الدينية أساسا منطقيا تقوم عليه حرية و

و  .مع المنع من ممارسة طقوسه و شعائره أو معتقد، عتناق أي دينإذ لا أهمية لحرية ا ،3الاعتقاد

ذا جاءت مبادئ القرآن الكريم و سنة الرسول صلى االله عليه و سلم بضرورة الالتزام بالاحترام 

الكاملين لمشاعر أهل الكتاب بتمكينهم التمتع بالحرية الكاملة في إقامة شعائر أديام، و الرعاية

وا من أداء كنم، و4المبادئ لم تمتد أيدي المسلمين إلى بيوت عبادم لهدمها أو تخريبهاوامتثالا لهذه 

  ا وعلانية في حدود القانون.شعائرهم سر

ياة الفردية والأسرية الحكما يلحق ذا الأساس أيضا، إقامة الاحتفالات والأعياد الدينية، وتكييف

  بناء وتربيتهم وفق تعاليم هذا المعتقد.، وتلقين الألاجتماعية بما تتطلّبه المعتقداتوا

من جهة أخرى، لا يمكن قيام حرية الاعتقاد إلا إذا توفرت لها الحماية، لهذا لم تكتف 

:5الشريعة الإسلامية بإعلاا، بل عملت على حمايتها بطريقين

  دون إكراه. إلزام الناس باحترام حق الغير في اعتقاد ما يشاء ، وتركه يعمل وفق عقيدته أولهما:

إلزام صاحب العقيدة نفسه أن يسعى لحماية عقيدته، فإن عجز عن ذلك، تحتمت عليه وثانيهما: 

الهجرة من البلدة التي لا تحترم فيها عقيدته، إلى غيرها من بقاع لأرض، أين يحصل على هذا الحق 

ذاب، إلا من كان فمن لم يهاجر حماية لعقيدته، رغم قدرته على ذلك، اعتبر آثما وحق عليه الع

 ﴿ عاجزا عن الهجرة، فلا يكلف االله نفسا إلا وسعها. لقوله تعالى:       

             

                   

.69المرجع السابق ص  -محمد سليم غزوي-)3(

.89المرجع السابق ص  -مصطفى محمود عفيفي -)4(

28ص-1ج-2003-القاهرة-مكتبة دار التراث -الجنائي الإسلامي التشريع-عبد القادر عودة-)5(
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                    

   ﴾1

والخلاصة أن الدين الإسلامي يرى أن احترام حرية الاعتقاد وإقرارها لا يتحقق إلا بجعل 

أساس هذا الاعتقاد هو اختيار الإنسان الدين الذي يرتضيه، بعد تفكير ونظر، دون إكراه من أحد 

مر ، مع توفر مكنة ممارسة شعائر هذا الدين، والدعوة إليه، والعمل على حمايته إن اقتضى الأ

  ذلك.

إعلان العقيدة في القانون الوضعي أشكالثانيا:

أيضا، تبعا لكفالة حرية التفكير  القانون الوضعيجاء التأكيد على هذا الأساس في 

والضمير والدين، ويتحقق الإعلان عن حرية الاعتقاد بالتعبير الفردي أو الجماعي بشكل علني عن 

  يم بالتعلالشعائر الدينية .كما يتم الإعراب عنهما  الدين أو العقيدة، عن طريق العبادة وإقامة

.2والممارسة

عموما، الذي يشمل العادات الفردية 3والمقصود بالممارسة هنا، ذلك السلوك الاجتماعي

والعلاقات الأسرية والمظاهر الاجتماعية المتعلقة بتعاليم دين معين.

الفرع الرابع: التفكير والنظر 

   الاعتقاد على التأمل و التدبر و النظر في أمور الكون و الحياةبمعنى أن تقوم حرية  

دين معين، أو عدم الاعتقاد بأي دين  اعتناقثم أو بالتفكير في الأديان المعروضة والمدعو إليها، 

  أصلا، وفق اقتناع تام بعيدا عن التقليد و الإتباع.

   ضرورة التأمل والتدبر في شؤونلقرآنية يدعو إلىوفق هذا المعنى جاء عدد كبير من الآيات ا 

  قدرته لمعرفة انطلاقا من دلائل وجوده وملكوت االله للوصول إلى معرفته تعالى حق االكون و

.1وأخرى تدعو إلى التفكر في النفس .عظمتهو

99-97الآيات  -سورة النساء-)1(

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وكذلك في  18/1من الإعلان العالمي والمادة 18كما جاء في المادة -)2(

2ص-4لدولي للحقوق المدنية والسياسية.فمن العهد ا18لجنة حقوق الإنسان حول المادة ل 22رقم تعليقال

83ص  -الحقوق المعنوية للإنسان(مرجع سابق) -محمود عفيفي-)3(
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فالتفكر والنظر في الإسلام يعتبران ركيزة أساسية لاختيار العقيدة المتبعة ، بناء على الاقتناع القائم 

ليهما. "لهذا قال أئمة المتكلمين أن أول واجب على المكلف النظر، ليحصل له الاعتقاد الصحيح ع

.2بمعرفة االله وصفاته التي دل عليها صنعه والتي أثبتتها دلائل الشريعة"

ى الإسلام على ويندرج ضمن هذا العنصر، النهي عن تقليد الآباء والأجداد دون نظر. فقد نع

نفيا لشخصية ، ولكونه يعد نقيضا لحرية العقيدة الأعمى، دون بصيرة أو نظر، المشركين التقليد

قه بناء على ما يؤدي إليه تفكيره. الإنسان و إرادته الكاملة في اتخاذ قراراته في تحديد علاقته بخال

 و قد أشار ،3لا عن تقليد و إتباع ،لابد أن ينبثق عن يقين واقتناع الصحيح الذي الإيمانودعا إلى 

 ﴿ في آيات كثيرة مثل قوله تعالى:نبذ التقليد و إعمال الفكر الإسلام إلى     

                   

(  ﴾4.

يقول الإمام الشيخ محمد عبده رحمه االله في هذا الشأن : "إن التقليد بغير عقل ولا هداية هو شأن 

الكافرين. وإن المرء لا يكون مؤمنا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به. فمن ربي على 

القصد من بغير فقه، فهو غير مؤمن. فليس  -ولو كان صالحا -التسليم بغير عقل وعلى العمل

الإيمان أن يذلل الإنسان إلى الخير كما يذلل الحيوان،بل القصد أن يرتقي عقله وترتقي نفسه بالعلم 

فيعمل الخير لأنه يفقه أنه الخير النافع المرضي الله، ويترك الشر لأنه يفهم سوء عاقبته ودرجة 

.5مضرته"

،(..أولم  04، (..إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) الرعد 30مثل قوله تعالى:(..إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) الروم -)1(

.05يونس -13الجاثية-24رى:يونسباإضافة إلى آيات أخ 08يتفكروا في أنفسهم...)الروم

171ص–المرجع السابق –الطاهر بن عاشور -)2(

49-48ص -المرجع السابق -حورية يونس الخطيب-)3(

.70ص  -المرجع السابق –محمد سليم غزوي  و   

.170سورة البقرة الآية -)4(

 -صادرة عن مشيخة الأزهر -مجلة الأزهر -ليد(مقال)الحرية الدينية في الإسلام وعلاقتها بالاجتهاد والتق -عبد الواحد وافي-)5(

821ص-1959جويلية-القاهرة -جامعة الأزهر
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تكون قائمة على هذا الأمر، رغم  والملاحظ أن حرية الاعتقاد بمفهوما الوضعي ليس بالضرورة أن

الحديث عن بل هو لا يبحث أصلا في الطرق الموصلة لهذه الحرية. فالقانون الوضعي يهتم بضمان 

  وكفالة ما بعد الاعتقاد. أما قبل الاعتقاد فالأمر غير مطروح للتقنين.

ح أن وبالمقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي حول هذه الأسس جميعا، يتض

  التوافق واقع بينهما حول كثير من النقاط:

هناك التزام كل من التشريعين منع الإكراه عن طريق تخلية سبيل الإنسان لممارسة حريته 

في الاختيار الاعتقادي عن طريق التأمل والفكر والضمير، بعيدا عن الضغط والإجبار ماديا كان 

معين. وبالتالي ضمان الحرية في الاعتقاد المبتدأ دون  أم معنويا لترك ما يعتقده، أو إلزامه باعتقاد

  قيد أو شرط.

كفالة حرية الاعتقاد تقتضي كفالة الحق في إعلان المعتقد، عن طريق العبادة وممارسة 

الشعائر الدينية، وعن طريق التعليم والتربية الدينية، وتجسيد هذا الإعلان في الممارسة السلوكية 

لفردي والعائلي والاجتماعي. ولا يحد هذه ااهرة إلا ما يكون سببا للإنسان على المستوى ا

  للإخلال بالنظام العام ، حسب المعمول به قانونا. 

حرية الاعتقاد في القانون الوضعي أنّ أما الاختلاف الجوهري بين التشريعين، فيكمن في 

  وجه إلى مبدأ اللااعتقاد.تقوم أساسا في حرية الفرد في تغيير معتقده إلى معتقد آخر، أو الت

على عكس التشريع الإسلامي، الذي يحظر على المسلم ابتداء، أو من دخل في الدين الإسلامي 

.1جديدا، الارتداد عنه إلى دين لآخر، سواء كان سماويا أم وضعيا أم إلحاديا

  المطلب الثاني

  ادـة الاعتقـدي لحريـالبعد المقاص

، حيث بتناسق وحكمةشتى مجالات الحياة  بين ملة، تجمعالشريعة الإسلامية منظومة متكا

. وموضوع  أجلها التي أنزلها االله من والأهداف الغاياتتنجلي ، وهذه الشريعة  تتحقق مقاصد

، وعلى رأسها حرية واستظهار مقاصدها واسعا في الشريعة الإسلامية الحقوق والحريات يحتل حيزا

  العامة، والمصلحة الخاصة معا.لحة الاعتقاد، نظرا لارتباطها بالمص

82ص -المرجع السابق - عفیفي محمود مصطفى -)4(
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تشريع الإسلامي بمصادره ويظهر ارتباط حرية الاعتقاد بمقاصد الشريعة الإسلامية، في كون ال

هو مقرر ،بدءً بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم،  خاصة امع والمتفق عليهاالمختلفة، 

يق غايات ومقاصد ا جاء لتحقأن كل حكم شرعي إنم من الثابتو ،هذه الحرية بحكم شرعي

  .معينة، سواء كانت معلومة لدينا أم لا

والمتبع لعلاقة الحقوق والحريات العامة بمقاصد الشريعة الإسلامية يكتشف أن هذه 

ة، وتتوزع على أنواع هذه يعهذه المقاصد الشر الحريات على علاقة متفاوتة في وضعها من

ذي تعالجه، والموضوع الذي تحكمه، "فبعضها من أعظم هذه المقاصد ومراتبها، بالنظر إلى الحق ال

1ية العقيدة، فهما من الضروريات"المقاصد وأعلاها مرتبة كحق الحياة وحر

وإن كانت المقاصد الضرورية هي تلك المقاصد التي لا تستقيم الحياة إلا بتحققها، وبانعدامها 

تركها، فحرية الاعتقاد  لآخرة جراءة فوضى ويحل العقاب في ايستحيل العيش، وتنقلب الحيا

تندرج ضمن أولى كلياا الخمس ألا وهي حفظ الدين. وقد لخص الإمام الطاهر بن عاشور 

سها الإسلام بإبطال المعتقدات علاقة حرية الاعتقاد بحفظ الدين بقوله ".....فحرية الاعتقادات أس

بدون فهم ولا هدى ولا كتاب  اعتقادها هم علىلة الضلالة أتباعهم ومريديالضالة التي أكره دلاّ

وبالدعاء إلى إقامة البراهين على العقيدة الحق، ثم بالأمر بحسن مجادلة المخالفين وردهم إلى منير، 

2ثم بنص الإكراه في الدين"الحق بالحكمة والموعظة وأحسن الجدل. 

:3أمرينبيتضح تحقيق حفظ الدين من خلال حرية الاعتقاد  ء على هذاوبنا

ما يقيم أركان هذا الدين ويثبت قواعده بمراعاته من حيث الوجود عن طريق  أولهما:

القيام بما يحقق كيانه وثباته، ويظهر هذا صراحة في نص القرآن على حرية الاختيار بين الإيمان 

وكذلك عن طريق اادلة بالتي هي أحسن والدعوة إلى هذا الدين  والكفر مع تحمل العواقب.

  والموعظة الحسنة. بالحكمة

مراعاة هذا الدين من حيث العدم، عن طريق تحقيق ما بدر عنه الاختلال الواقع وثانيهما:

أو المتوقع، ويكون هذا يترك ما يؤدي إلى انعدامه من خلال نفي الإكراه. وكذلك عن طريق 

إبطال الشرك والمعتقدات الضالة. 

.35ص –.2006-1ته الأساسية دار الشروق طحقوق الإنسان و حريا – هاني سليمان الطعيمات -)1(

133ص -الإسلاميةمقاصد الشريعة  –محمد الطاهر بن عاشور -)2(

ومابعدها. 265ص -2006 -د ط -القاهرة -دار الحديث -تحقيق عبد االله دراز -الموافقات –ابو اسحاق الشاطبي -)3(
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حفظ الدين، لا بد أن تشمل هذه الحرية الحق في وما دامت  العلاقة وطيدة بين حرية الاعتقاد و

الدعوة إلى الدين بالإقناع عن طريق الدليل العقلي، وتبليغه للناس من جهة كما تشمل حق 

الدفاع عن الدين أو العقيدة، إذا أريد فتنة صاحبها عنها بالقوة. " ليقابل القوة بمثلها عند القدرة 

.1عليها"

  المطلب الثالث
  حرية الاعتقاد و بعض الحريات المشاة لهاالتفريق بين 

قد يتداخل مفهوم حرية الاعتقاد مع أنواع أخرى من الحريات التي تتقارب معها من 

حرية الرأي، و حرية الفكر.كحيث المدلول و التوظيف،  

و لمعرفة إن كان هناك فرق بينها أم لا، و للفصل بين هذه المصطلحات في حالة وجود فوارق 

ستعراض تعريف كل نوع من الحريات المذكورة، و بيان الأسس و الدعائم التي تقوم سيتم ا

عليها، و الآثار التي ترتبها كل واحدة على مستوى الفرد و اتمع بوجه من الإيجاز، ثم مقارنتها 

  بالتعريف الاصطلاحي لحرية الاعتقاد.

من الحريات، و التمهيد لمعرفة موقع و الهدف من هذا التفريق هو تمييز حرية الاعتقاد عن غيرها 

  هذه الحرية من الحريات الأخرى.

  الفرع الأول: حرية الاعتقاد و حرية الرأي

"قد يكون الرأي والاعتقاد مترادفان في  ، في مفهوم الرأي والاعتقاد:ديقول أندري لالن

ية الرأي وحرية . ولكن من حيث الاصطلاح، هل يوجد فرق بين حر 2المعنى العادي والمنتشر..."

  الاعتقاد أم لا ؟

مفهوم حرية الرأيأولا:

أيه بناء على تفكيره الشخصي أن يكون الإنسان حرا في تكوين ر"رية الرأي المقصود بح

  أن يكون له كامل الحرية في إعلان هذا الرأيأو تقليد لأحد أو خوفا من أحد، ودونما تبعية و

7ص -حرية الفكر في الإسلام –عبد المتعال الصعيدي -)1(

)2(-P:197-André La lande- V- tech-
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.1"بالأسلوب الذي يراه

يف، حرية الاعتقاد هي نوع من حرية الرأي. لكن هناك من يرى غير ذلك حسب هذا التعر

جهرا بالحق   باللسان أو القلم عن الفكر الباطنيالتعبير الخارجي صراحة أو دلالة،  :"حريةبكوا 

نصح في إسداء لل، والتقاليد السائدة في اتمعو القيم وفي كل ما يعد خروجا عن أحكام الشرع 

ذلك في إطار من الالتزام في أوامر واتمع ويصون مصالح كل من الفرد لنفع العام وكل ما يحقق ا

.2الشرع" 

والملاحظ عن هذا التعريف، أن صاحبه يرى أن حرية الرأي جزء من حرية الاعتقاد وهي من 

مستلزماا. كما أا قبل أن تكون حقا، هي واجب على المسلم من باب وجوب النصيحة والأمر 

  عروف والنهي عن المنكر.بالم

مجالات حرية الرأيثانيا: 

  حرية الرأي وفق ما سبق تشمل مجالين:

حرية الرأي في الأمور الدنيوية-أ

والإعلام، والحياة الاجتماعية، الاقتصاد السياسة و، كياالدنالحياة الات وتكون في جميع مج

لنظر بكل حرية، بطريقة مباشرة أو غير التعبير عن وجهات ابالنقد و غيرها، والمسائل العلميةو

مباشرة فيما يتعلق ذه االات دون تعد لحدود النظام العام باللسان أو القلم.

يةمور الدينالأحرية الرأي في  -ب

في أمور الدين إما باستنباط   ،3تمارس بالنسبة للمسلم عن طريق الاجتهاد المشروعو

  على ما جاءت به نصوص القرآن الأحكام غير المنصوص عليها قياسا 

من مصلحة جاءت الشريعة لتحقيقها أو مفسدة جاءت  اتهدالسنة، أو بناء على ما يراه و

.313م ص نظرية الدولة في الإسلا -عبد الغنى بسيوني -)1(

181ص - السابقالمرجع  -هاني سليمان الطعيمات-)2(

183ص  - نفسهالمرجع  – لطعيماتهاني سليمان ا -)3(
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  الفرع الثاني: حرية الاعتقاد وحرية الفكر 

  التفكير هو الوظيفة التي أوجد االله العقل لأجلها، وحرية الفكر هي إعمال العقل في النظر

ون قيود.والتأمل والبحث د

وذا المعنى، فهي تستمد أهميتها في التشريع الإسلامي من المكانة العظيمة التي أعطاها االله للعقل 

شمل حرية واسعة سعة الفكر الإسلامي، فهي ت يسلامذا كانت حرية الفكر في التصور الإله

شؤون الحياة وسي بير السيا الدين وعلوم الشريعة، والتدالتفقه فيالتفكير في الآراء العلمية، و

.1العادية

حرية الفكر أو التفكير، هي فسح اال للعقل كي يمارس وظيفته التي خلق من أجلها   

وتعطي الإنسان قيمة لعقله. وتشمل حرية الآراء  والتي تدفع الإنسان إلى تنمية ملكاته ومعارفه،

.2بير شؤون الأفراد والجماعاتالعلمية، والتفقه في الشريعة، والنظر في المعاملات السياسية، وتد

هناك من يعبر عن الحرية الفكرية بأا هي  حرية الفكر،المقارنة بين حرية الاعتقاد و و في إطار

.3نفسها حرية الاعتقاد

حرية الفكر تتعلق وحرية الاعتقاد معا. فتضم حرية الرأي  حرية الفكرأن  ولكن الملاحظ

بينما حرية  .4الحرية الدينيةوالحرية العلمية لحرية السياسية والمعنوية تشمل ابمجموعة من الحريات 

الاعتقاد تتعلق بالمعتقدات فقط. 

 قضاياولتغطي جميع اهتمامات العقل  5وحرية الفكر في الإسلام تبدأ من علاقة المسلم بدينه نفسه

ها، فالدين تتركز عليالاعتقاد تندرج ضمن حرية الفكر وحرية الإنسان في شتى مجالات حياته، و

نظر ثم ومن تفكير  للاقتناعالصحيح عند االله هو الإسلام القائم على الإقناع لا التقليد، و لا بد 

ناء عنها  في بالتالي فحرية التفكير ركيزة أساسية لا يمكن الاستغالإنسان أصلح له. و تيار ما يراهاخ

تحقق حرية الاعتقاد.

173ص  -(كتاب سابق)أصول النظام الإجتماعي - ابن عاشور-)1(

  ديسمبر 10-نستو-ابحاث ندوة المنضمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة-حرية الرأي في الإسلام–عثمان بطيخ -)2(

.247ص-1989

-دت-دط-مطابع شركة الإعلانات الشرقية–سلسة إخترنا لك -حول الحرية -أنظر في هذا المعنى جون ستيوارت ميل-)3(

.50-41ص

.06ص -المرجع السابق – عبد المتعال الصعيدي-)4(

173ص  -المرجع نفسه – ابن عاشور-)5(
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  المبحث الثالث

وموقعها من الحريات العامة نشأة وتطور حرية الاعتقاد

بعد التعرض لمفهوم حرية الاعتقاد في كل من التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، سيتم 

تسليط الضوء على ظروف نشأة هذه الحرية ، ومراحل تطورها، ثم معرفة موقعها من الحريات 

  العامة في كل من التشريعين.

  المطلب الأول

  رهانشأة حريــة الاعتقــاد و تطو

إذا كان التاريخ الإنساني قد مر بمراحل زمنية مختلفة ، تراوحت ما بين الانحطاط والرقي 

وإذا كانت هذه المحطات قد انعكست على حقوق الإنسان وحرياته بالانتكاس أحيانا والازدهار 

أحيانا أخرى، فهل ينطبق هذا على حرية الاعتقاد، وهل وجدت هذه الحرية منذ ظهور اتمعات 

البشرية الأولى، أم جاءت متأخرة عنها ؟ وهل هذا الوجود كان بالطريقة نفسها في القوانين 

الوضعية والتشريع الإسلامي سواء من حيث التقنين أو الممارسة؟ بمعنى آخر هل حرية الاعتقاد في 

  الفقه الإسلامي مرت بنفس المراحل التي مرت ا في القانون الوضعي؟

ليات يتم استعراض مسيرة حرية الاعتقاد، منذ تأسيس الحضارات ولمناقشة هذه الإشكا

القديمة إلى عصرنا الحاضر. وقد تم تقسيم هذه المسيرة إلى مراحل بحسب ما يميز هذه الحرية في 

  كل مرحلة.

  الفرع الأول: مرحلة الحضارات القديمة

، والبابلية يكون الحديث عن حرية الاعتقاد في الحضارة الفرعونيةفي هذه المرحلة 

  والإغريقية، والرومانية. 

قبل 3200ففي الحضارة الفرعونية، والتي يعود تاريخ قيامها حسب علماء التاريخ إلى حوالي سنة 

، كان الحكم فيها يقوم على الملك المطلق الذي يقوم على مبدأ ألوهية الحاكم، الذي يعتمد 1الميلاد

ورغم أن المصريين انتفضوا على هذه الأوضاع  في حكمه للشعب على ألوهية آبائه وأجداده .

46ص- المرجع السابق- ھاني سلیمان الطعیمات-)1(
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وكانت النتيجة قيام الدولة الفرعونية الوسطى، فقد عاد نظام الحكم المطلق كما كان على سابق 

عهده، وكان الملك يلقب بالفرعون كما بين القرآن.  وهذه الألوهية التي يوصف ا ليست 

  ك جامعا بين السلطتين الدينية والزمنية. اعتقادا من طرف الشعب فحسب، بل هو نفسه ادعى ذل

﴿وقد جاء في القرآن الكريم على لسانه قوله تعالى:      ﴾1

مما يدل على أن حرية الاعتقاد في هذه الحقبة كانت مهضومة في منطلقها ، أين لابد أن يكون 

كان الاعتقاد مسموحا به، فهو في حدود ما الاعتقاد السائد هو ألوهية الفرعون لا غير. وإن 

﴿.حيث قال تعالى على لسانه:  2يأذن به       

 ﴾3 :آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة ﴿. وقوله تعالى أيضا

.4﴾أهلها فسوف تعلمون  لتخرجوا منها

وقد هدد كل من يريد الحياد عن الاعتقاد بألوهيته ، بالعذاب الشديد مثلما هدد سحرته بعد 

  إيمام بموسى عليه السلام. 

أما في الحضارة البابلية ، وكغيرها من الحضارات الشرقية القديمة ، فقد كان الفرد خاضعا   

.5الناحية الدينية أو الدنيويةكلية لسلطان الملك أو الحاكم سواء من 

أما في عهد الإمبراطوريات اليونانية القديمة، فقد كان اليونان رغم حضارم لا يتمتعون   

بحرية المعتقد رغم اعتقادهم أم شعوب حرة. لأن سلطة الدولة آنذاك كانت مطلقة والفرد حينها 

الدولة، فقد كان جميع أفراد الدولة كان خاضعا للدولة في كل شيء مما يحتم عليه أن يدين بدين 

. و بالتالي فهم لم يعرفوا حرية العقيدة في حضارم رغم أن الدولة آنذاك 6يدينون بدين واحد

. يقول مونتسكيو نقلا 7كانت تتمتع بدستور يعتبر من أكثر الدساتير ديمقراطية في تلك العصور

24الآية  –سورة النازعات -)1(

47ص -المرجع السابق –هاني سليمان الطعيمات -)2(

29الآية  –سورة غافر -)3(

04الآية  -سورةالقصص-)4(

23ص –المرجع السابق  –أحمد حافظ نجم -)5(

.119المرجع السابق ص  -عبد المنعم بركة-)6(

25-24ص -نفسهالمرجع –أحمد حافظ نجم -)7(
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لأم كانوا يقومون بحل خلافام : " كان الإغريق يعتقدون أم شعوب حرة  1عن شيشرون

2فيما بينهم بالرجوع إلى القوانين..."

كما أن أرسطو تحدث في ذلك العصر عن مقتضيات العدالة المبنية على المساواة في تبادل الحقوق 

  .  لكن فكرة السلطان المطلق للحكام كانت هي الغالبة.3والواجبات

يلاد ،كان وضع حرية الاعتقاد لا يختلف كثيرا وفي العهد الروماني، في الفترة ما قبل الم

حسب  –عما هو عند اليونان ، رغم وجود منظومة تشريعية راقية. فقد كان الشعب 

.4يمارس التشريع على الهيئة ذاا التي تمارس التشريع -مونتسكيو

نون كما شهدت ظهور قانون الشعوب الذي يستمد مبادئه من الأعراف وقواعد العدالة والقا

الطبيعي، وبرزت فكرة حقوق الشعوب على يد المفكر شيشرون،  والتي تضمنت الحرية الذاتية 

. لهذا يرى الكثيرون أن الحقوق الإنسانية المتمتع ا في العصر 5للإنسان، مستقلة عن اتمع

.6الحديث تعود أصولها إلى العهد الروماني

المسيحية بتعاليمها التي نصت على كرامة الرومانية بزوغ فجر  ةثم شهدت الإمبراطوري

الإنسان كونه مخلوق من طرف االله ، ودعت إلى المساواة بين الجميع أمام االله ، وإلى تحرير العبيد ، 

.7فكان الإقبال عليها في بداية الأمر واسعا

ون ولكن على مستوى السلطة الحاكمة التي كانت تدين بالوثنية ، كان المسيحيون الأوائل يعتبر

  رعايا من الدرجة الثانية. حيث أصدر الإمبراطور "دفليانوس" أمرا بتجريد كل من يدين بالمسيحية 

  من الجنسية الرومانية وأمر دم الكنائس وحرق الكتب المقدسة، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل 

) قبل الميلاد ، يعود له الفضل في إبراز حقوق الشعوب ، والتأكيد على الحرية الذاتية 43-106ن : مفكر يوناني (شيشرو-)1(

للإنسان ، المستقلة عن اتمع.

)2(-Montesquieu-De l esprit dés lois-T1-p161

96ص-1972-1ط-بيروت-دار منشورات عويدات -ترجمة سموحي فوق العادة -فلسفة القانون -هنري باتيفول-)3(

-op.citللمزيد انظر : -)4( T1-p188

48ص -المرجع السابق -وهبة الزحيلي-)5(

)6(-Louis Lachance-Le droit et les droits de l homme-p.u.f-Paris-ed 1-1959-

p35
44ص -المرجع السابق -هاني سليمان الطعيمات-)7(
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.1يذكر أن المسيحيين قدموا كقرابين للآلهة

 تولى الإمبراطور الحكم واعتناقه للمسيحية ، أعلن الحرية الدينيةوببداية القرن الرابع ، وعندما 

وأصبح للمسيحيين مركزا مساويا للرومان الوثنيين .لكنه أمر بإحراق كل يهودي يمارس شعائره 

.2علانية ، أو يدعو مسيحيا إلى اليهودية

نتهاك حرية الاعتقاد لكن سرعان ما أصبحت المسيحية الديانة الرسمية للدولة الرومانية ، فكان ا

هذه المرة من طرف الكنيسة الرسمية، حيث منع رجال الدين الناس من إبداء آرائهم واعتقادام  

  وكانوا يحاسبوم على الآراء التي تتعارض مع الكنيسة .

وبالمقابل كانت السلطات الرومانية تسن قوانين صارمة لمعاقبة الوثنيين المارقين لمخالفتهم اعتقاد 

م يقضي بإعدام 395سلطة الدينية ، إلى درجة أن الإمبراطور "تيودوسيوس"أصدر قانونا عام ال

.3الوثنيين على إلحادهم

وفي القرن السادس بعد الميلاد، كانت المناقشات في الأمور الدينية محظورة، ويعاقب بالنفي كل 

رت على اليهود الزواج من يجرؤ أن يناقش أو يؤكد خلاف ما تقرره السلطة الدينية ، كما حظ

من المسيحيات ، كما منعوا من فتح معابد لهم رغم تمتعهم بمزاولة شعائرهم وعبادام.كما منعت 

4عليهم ويد أي مسيحي، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الإعدام.

  الفرع الثاني: مرحلة العصور الوسطى

بدايتها مع ظهور الإسلام المرحلة تلت سقوط الإمبراطورية الرومانية، وتزامنت هذه 

واستمرت إلى مشارف العصر الحديث.

في كل من واستعراض حال حرية الاعتقاد في هذه الحقبة، يتطلب الحديث عن هذه الحرية 

   من الإسلامية والحضارة الأوروبية. الحضارتين

-3ط-لبنان-دار الكتاب الجديد المتحدة-لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان المفاهيم القانونية-ساسي سالم الحاج-)2(

.101ص-2004

الملتقى الدولي الثالث حول الحرية الدينية في الإسلام ومواثيق وقوانين   -حرية الاعتقاد في القانون الفرنسي -حليمة بروك-)2(

-2ج -17العدد -امعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلاميةج -ونشرت فعالياته في مجلة المعيار -2008ماي  -حقوق الإنسان

163ص

46-45ص -المرجع السابق -هاني سليمان الطعيمات-)3(

160ص  -نفسهالمرجع  –حليمة بروك -)4(
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  ول واضح فيعن تح بترول القرآن الكريم المعلن ففي الحضارة الإسلامية، التي كانت بداية عهدها

  ، كانت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من1حياة العرب، بالانتقال من الجاهلية إلى الإسلام

المواضيع الجوهرية التي تناولتها الشريعة الإسلامية من خلال النصوص الشرعية التي جاء فيها 

المسلمون الأوائل  . وفي المقابل، لاقى2الحديث عن الكرامة الإنسانية والمساواة بين جميع الناس

  مضايقات شديدة جدا جراء اعتناقهم لهذا الدين الجديد.

وبخصوص حرية الاعتقاد، فقد جاءت النصوص القرآنية صريحة في تشريعها، وأكدا سنة رسول 

االله صلى االله عليه وسلم سواء أكانت قولية أم فعلية، من خلال الاعتراف بحرية غير المسلمين في 

  م تحت حكم الدولة الإسلامية والتمتع بحقوقهم رغم اختلاف عقيدم. البقاء على دينه

و ليس التاريخ الإسلامي هو فقط من يشهد بأن غير المسلمين قد تمتعوا بحريتهم في الاعتقاد دون 

مواجهتهم لعراقيل تذكر، أو ظروف تصدت لتطبيقها على أرض الواقع، بل يشهد بالحقيقة غير 

.3ابامالمسلمين أنفسهم في كت

أما في الحضارة الأوروبية، ففيما يتعلق بحرية الفكر والرأي والاعتقاد في العصور الوسطى    

هو اتصافها بالتعصب الديني من طرف الكنيسة. فبعد اضطهاد عير المسيحيين من اليهود والوثنيين  

يدا، بعد الاعتراف اتجهت الكنيسة إلى اضطهاد المسيحيين المعارضين للكاثوليكية، وفي فرنسا تحد

م، مما فتح اال لتعقب البروتستانت وملاحقتهم 1096ذا المذهب كديانة رسمية للدولة سنة 

  بسبب اعتقادام.

  ورغم إصدار قانون يتيح التعايش السلمي من خلال إعطاء حرية الاعتقاد للبروتستانت. 

الأصنام  انظر خطبة جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي في الحبشة ، ومما جاء فيها " أيها الملك ، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد -)1(

صدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى  و ونأكل الميتة  ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام...حتى بعث االله إلينا رسولا منا نعرف نسبه

المصدر  -االله لنوحده ونعبده ، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والآوثان.." انظر الخطبة كاملة: ابن هشام

314-313ص-2و1ج-السابق

مثل قوله تعالى : (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا -)2(

70تفضيلا)الإسراء 

–انظر ابن هشام حجة الوداع "لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى"وقوله صلى االله عليه وسلم : 

.508ص- 4و3ج

علي - عبد العزيز عبد الحق -العقيدة و الشريعة في الإسلام ترجمة محمد يوسف موسى-تسيهر دأنظر مثلا أجناس جول-)3(

.39-37م ص 1946طبعة مصورة عن طبعة دار الكتاب المصري -دار الرائد العربي بيروت-حسن عبد القادر
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مح الذي أقر حرية إلا أن اضطهاد هم عاد من جديد، إلى غاية إصدار قانون التسا

.1المعتقد

ومن أبرز النقاط السوداء التي لطخت حرية الاعتقاد في أوروبا في هذه الحقبة ، إنشاء محاكم 

" بقرار من رجال الدين الكاثوليك. أين يقدم إلى هذه  التفتيش أيام البابا" غريغوريوس التاسع

وليكية ، كاليهود وجماعة المفكرين المحاكم كل من يتهمونه في دينه ، أو يحمل عقيدة غير الكاث

ف وبعدها أصدر الفاتيكان براءة تقضي بإنشاء مجلس أعلى لمحاكم التفتيش يشر. 2البروتستانت

، ثم امتد صدى هذه المحاكم إلى اسبانيا بعد سقوط الحكم الإسلامي  على شؤون الدين الكاثوليكي

.3من خلال التنكيل بالمسلمين هناك

  اكم فيما بعد في  انجلترا أيضا ما بين القرنين الثالث عشر والسابع عشروقد أنشئت هذه المح

و قد سميت فيما بعد المحاكم الملكية التي تمثلت وظيفتها في ممارسة التفتيش و الرقابة على عقائد 

رغم الاتجاهات الفكرية التي كانت تنادي  4الناس دف الكشف عمن يخالف تعاليم الكنيسة

ذ السلطتين الدينية والزمنية والمزيد من الحريات السياسية والفردية ، مما أدى إلى بالتقليل من نفو

قيام ثورات من بينها ثورة الإنجليز في القرن الثالث عشر، وما نتج عنها من إقرار لكثير من 

الحريات في المرسوم الشهير "العهد الأعظم"، الذي يعتبر الأساس الأول للحقوق التي يتمتع ا 

.5نجليز حتى هذا الوقتالإ

  الفرع الثالث: مرحلة العصر الحديث 

الممتدة ما بين القرنين الخامس عشر، والسادس عشر، ظهرت اتجاهات فكرية  الفترة في

  تدعو إلى الإقرار بالحريات السياسية، والتخلص من الطبقية، وسلطة الكنيسة والحكم المطلق.

164ص  -المرجع السابق -وكحليمة بر-)1(

61-60ص -المرجع السابق -طعيماتهاني سليمان ال-)2(

61ص -2002 -دار الجامعيين -دراسة مقلرنة-الحماية الجنائية لحقوق الإنسان -خيري أحمد الكباش-)3(

الملتقى الدولي الثالث  - حرية الاعتقادعند الموريسكيين الأندلسيين بين ازدواجية مراقبة محاكم التفتيش والهجرة -خليفي هلايلي

164ص- 1ج-المعيار -علوم الإسلاميةجامعة الأمير عبد القادر لل  2008-للحرية الدينية

م 1989الطبعة الرابعة -الإسكندرية-مؤسسة شباب الجامعة –النظم السياسية و الحريات العامة –أبو اليزيد علي المتيت -)4(

.330ص

)5(-H. A..Schwarz- Libermann van Wahl-Introduction à l esprit et à l histoire du droit anglais- L.G.D.J-

Paris-1977-p25-30 بتصرف  
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.1سست لفكرة الارتباط بين الحرية والديمقراطيةمما سهل الطريق أمام وجود مدارس فكرية أ

واتضحت معالم  هذه المدارس والنظريات أكثر في "عصر الأنوار" في القرن الثامن عشر كمدرسة 

. وكان من رواد هذا 2القانون الطبيعي التي هي امتداد للفلسفة اليونانية، ونظرية العقد الاجتماعي

كيو وفولتير. وقد كان فكرهم أصلا لقيام الثورة العصر في فرنسا جون جاك روسو، مونتس

الفرنسية في الربع الأخير من القرن الثامن عشر، وما نتج عنها من اعتراف بالحريات ومن بينها 

.3حرية الاعتقاد

  الفرع الرابع: مرحلة الإعلانات 

 -بانتهاء الثورة الفرنسية، بدأ عهد جديد من مسيرة الحريات العامة وحقوق الإنسان

  ألا وهو عصر الإعلانات، واستمر إلى ما بعد القرن العشرين. -وحرية الاعتقاد من بينها

  ومن أهم هذه الإعلانات التي تناولت حرية الاعتقاد :

م الذي نص على ضمان حرية الاعتقاد. ومما 1779إعلان الاستقلال الأمريكي سنة    

ارسة الدين الذي يختاره، أو عدم ممارسة أي جاء فيه: "الحكومة الفيدرالية تضمن للفرد الحق في مم

دين ؛ الحق في التعبير أو نشر الآراء بكل حرية شرط تجنب الفوضى والتحريف وعدم التحريض 

4على قلب الحكومة بالقوة"

ثم تلاه التعديل الدستوري في مادته الأولى: "الكونغرس لن يسن قانونا يمس بمصادرة حرية ممارسة 

5الدين ..."

م 1789لاه إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر في أعقاب الثورة الفرنسية سنة ثم ت

وقد نص على حرية الآراء  الدينية، في المادة العاشرة، التي جاء فيها:" لا يجب التضييق على أي 

.6أحد لآرائه الدينية، على أن لا تؤدي ممارستها للإخلال بالنظام العام المقرر قانونا"

165ص -المرجع نفسه -حليمة بروك-)1(

51ص -المرجع السابق -وهبة الزحيلي-)2(

62ص-المرجع السابق -هاني سليمان الطعيمات-)3(

)4(-Charles Van Doren- Constitution des Etat Unis (Exemple dune fédération)texte français de Jacques

Boitel-Correa-Paris-1956-p360.

)5(-ibid.p351.

)6(-A .Bourguignon- Eléments généraux de L ecislation Françai
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الت الدساتير والإعلانات التي نصت على هذه الحرية، إلى أن أخذت هذه بعدها تو

م لمحاربة دول المحور، من أجل 1942الإعلانات طابعا عالميا، مثل إعلان الأمم المتحدة سنة 

. ثم ميثاق الأمم 1الدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية والحقوق الإنسانية والعدالة

بمثابة النواة التي أثمرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة  م، الذي كان1945ة المتحدة سن

  والذي نص على حرية الاعتقاد في مادته الثامنة عشر.  1948

تم إبرام اتفاقيتين إحداهما  1966وفي عام ولإضفاء الصبغة الإلزامية على هذا الإعلان، 

.2الثقافية للإنساننية متعلقة بالحقوق الاقتصادية ولثاخاصة بالحقوق المدنية والسياسية للإنسان، وا

  قد جاءت هاتان الاتفاقيتان لإضفاء الإلزامية في تطبيق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و

احترامها من طرف الدول الموقعة عليها. بعد هذا أدرجت حرية الاعتقاد في كافة  وجوبو

صبح كل دستور لا يكاد يخلو من هذه الحرية ضمن باب دساتير الدول تقريبا عبر العالم وأ

  الحقوق والحريات العامة. 

ونظرا لتزايد الانتهاكات في العالم باسم حرية الاعتقاد، أصدرت الأمم المتحدة إعلانا عالميا 

م، وإن 1981للقضاء على أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين والمعتقد سنة 

  لم يعضد بالآليات التي تضمن تطبيقه . كان هذا الأخير

أما فيما يتعلق بالإعلانات الإسلامية، فقد بادرت الدول الإسلامية بوضع مجموعة من   

الإعلانات حول حقوق الإنسان، تتوافق مع الخصوصية المشتركة لهذه الدول. ومن بين هذه 

عن الس الإسلامي العالمي  الإعلانات، البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام، الصادر

. وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام، الذي صدر خلال المؤتمر الإسلامي 19813سنة

  . كما صدرت عن مجمع الفقه 19904التاسع عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية سنة 

60ص-المرجع السابق -وهبة الزحيلي)1(

.29–26المرجع السابق ص  –أحمد حافظ نجم  )2(

  مبدأ. انظر  23. احتوى على19/09/1981باريس بتاريخ أعلن هذا البيان في اجتماع عقد بمقر اليونسكوفي )3(

  وما بعدها250ص-2002-1ط-الأردن-دار المناهج-حقوق الإنسان في الأديان السماوية -عبد الرزاق الموحي

.wwwنقلا عن الموقع  خارجية الدول الإسلامية ء، صدر عن مؤتمر وزرا1990اغسطس 5اعتمد في )4(

Arabhumanrights.org
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ن روما ثم صدر إعلا . 1994الإسلامي بجدة توصيات ندوة حقوق الإنسان في الإسلام سنة

.20001حول حقوق الإنسان في الإسلام سنة

وبناء على هذا الاستعراض لمسيرة حرية الاعتقاد في كل من الفقه الإسلامي والقانون 

  الوضعي  يمكن استخلاص ما يلي :

تعتبر النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، سواء تلك الآيات التي نصت صراحة على 

اء  بخصوصها في وثيقة المدينة ، التي يرى الكثير أا ترقى إلى مستوى هذه الحرية، أو ما ج

  من حيث المضمون. 2الدستور، بالمواصفات المتعارف عليها في القانون الدستوري

ومهما كانت تسمية هذا النص؛ دستور المدينة، أو وثيقة المدينة، معاهدة أو موادعة، فهذا النص 

ول ضمان حرية الاعتقاد، مقارنة بالإعلانات التي وصلت هو أقدم ما وصل إلينا مكتوبا ح

  نصوصها إلينا كالإعلانين الأمريكي والفرنسي.

بالنظر إلى مسيرة حرية الاعتقاد في النظم الوضعية، نجد أا وصلت إلينا بالشكل التي هي 

بية. أما عليه الآن، نتيجة تطور اجتماعي، وتفتح في الوعي الشعبي، وقيام ثورات واحتجاجات شع

في الشريعة الإسلامية ، فهي على العكس من ذلك. فهي منذ البداية كانت حقا طبيعيا  منحه االله 

لبعباده، لأن آدميتهم تقتضي ذلك. فشرعت هذه الحرية بنصوص آمرة واضحة، انطلاقا من 

  الاعتراف بكرامة الإنسان، واعتبارها جزء من آدميته و حريته الشخصية.

في التشريع الجزائري، فالحديث عنها يجر إلى تسليط  حرية الاعتقاد بنشأة أما فيما يتعلق 

الضوء على قيام الدولة الجزائرية بأركاا المتعارف عليها في القانون الدستوري والنظم السياسية 

وافقت الجزائر على ما جاء في ، أين وهذا لم يتحقق إلا بعد الاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية

وجاء التأكيد على حرية الاعتقاد والممارسة الدينية في أول . 3العالمي لحقوق الإنسان الإعلان

.19634سنة  مباشرة الاستقلال دستور جزائري بعد

  وما بعدها.233وما بعدها. وص287ص -المرجع نفسه -الرزاق الموحيعبد )1(

131ص- دت ن-1ط-دار محيسن -الإسلام وحقوق الإنسان -جعفر عبد السلام)2(

على ما يلي: " توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنظم إلى كل  1963من دستور  11نصت المادة )3(

مح الشعب الجزائري ، وذلك اقتناعا منها بضرورة التعاون الدولي.منظمة دولية تستجيب لمطا

. جاء في مقدمته: بيد أن 08/09/1963ووافق عليه الشعب في استفتاء  28/08/1963صادق عليه الس الوطني يوم -)4(

  الجمهورية تضمن حرية ممارسة الأديان لكل فرد واحترام آرائه ومعتقداته.
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  م. 2008إلى آخر تعديل دستوري سنة  1واستمر التأكيد على هذه الحرية، في الدساتير المتعاقبة

كتنامي ظاهرة التنصير والتبشير الديني في أرجاء  ي ،ونظرا للتداعيات المستجدة في اتمع الجزائر

متعددة من الوطن ، وتعالي أصوات اتمع المدني ، داعية إلى وضع حد لهذه الظاهرة، تم وضع 

تلبية  2م2006تنظيم قانوني مستقل يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين سنة

م  المحدد لشروط 2007يم في هذا الشأن الصادر سنة لهذه المستجدات وقد عضده آخر تنظ

.3وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين

  انيـب الثـالمطل

ةـات العامـاد من الحريـة الاعتقـموقع حري

من الحريات ما يحقق  تتحدد الحقوق و الحريات بحسب مضموا وأثرها في الواقع، فهناك

بعدا معنويا. كما أن هناك من الحقوق والحريات ما يتعلق بالفرد وهناك ما يحقق  أثرا ماديا،

  ماعة.وهناك ما يتعلق بالج

 الفقهمنها، في كل من  لهذا سأتعرض بإيجاز إلى تقسيم الحقوق والحريات، وموقع حرية الاعتقاد

  الإسلامي، وفي القانون والفقه الوضعيين.

  الإسلامي  الفرع الأول : تصنيف الحقوق و الحريات في الفقه

تحدث الفقهاء قديما عن نوعين من الحقوق هما: حقوق االله و حقوق العباد، وصنف ثالث 

   هو ما اختلط فيه حق االله مع حق العبد.

  دين الدولة ، وتضمن الجمهوريةلكل فرد احترام آرائه ومعتقداته وحرية ممارسة الأديان. على أن الإسلام 4ونصت م

على أنه من بين الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائرية ، مقاومة كل نوع من التمييز وخاصة العنصري  10كما نصت م

والديني.

المادة  1996، ودستور35المادة 1989دستور ، و 53 المادة 1976الميثاق الوطني  ورد النص على حرية الاعتقاد في-)2(

  ، وبقيت المادة على حالها في التعديلات اللاحقة .36

-2006مارس 01الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  . انظر 2006فيفري  28المؤرخ في 02-06الأمر رقم  بموجب -)3(

12العدد 

-2007ماي20بتاريخدرة . انظر الجريدة الرسمية الصا 2007ماي  19المؤرخ في  135-07المرسوم التنفيذي رقم  -)4(

33العدد
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1حرية التفكير، وحرية الاعتقاد، وحرية القول. أما الحرية، فقد قسموها إلى ثلاثة أنواع هي:

رابع للحرية ألا وهو حرية الفعل، وبذلك يرى  في حين أن هناك من العلماء من يرى إضافة نوع

2هؤلاء أن الحريات تنقسم إلى حرية اعتقاد ، وحرية تفكير ، وحرية قول ، وحرية فعل.

  ويختلف التقسيم الأخير عن سابقه، بإدراج مجموعة رابعة تتمثل في حرية الأفعال. 

وا في الحقوق، نظرا للارتباط الوثيق والفقهاء المسمون الأوائل م يفصلوا في الحريات، بقدر ما فصل

  بين الحقوق والحريات، وكون الحريات في حد ذاا هي من الحقوق.

أما حديثا فقد برزت تقسيمات من طرف الباحثين المسلمين المهتمين بالدراسات المقارنة للحريات 

  العامة و النظم السياسية، متأثرين بفقهاء القانون الوضعي.

الحديثة للحريات في الفقه الإسلامي، ذلك الذي يرى أصحابه أا تتوزع  ومن بين التقسيمات

:3على أربعة أقسام

وحرية التنقل، وحرمة المسكن. وثانيها  أولاها، الحريات الشخصية، وتضم حق الأمن،

حرية الرأي التي تشمل حرية الرأي في الأمور الدينية، وحرية الرأي في الأمور السياسية. وثالثها 

  ة العقيدة. وآخرها حرية التعلم أو التعليم وحرية الملكية.حري

:4كما هناك من يرى أن الحقوق و الحريات في الإسلام ثلاثة أقسام

قسم يتمثل في الحرية الشخصية، التي تضم حق الأمن، وحرمة المسكن، وحرية التنقل، وسرية 

  المراسلات.

  الرأي و العقيدة و مزاولة الشعائر الدينية  وقسم آخر يتمثل في الحرية السياسية، و تشمل حرية

  وحرية الاجتماع والصحافة والمعارضة وحرية المشاركة السياسية تحت مبدأ الشورى.

أخير يتمثل في الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية، ويضم هذا القسم حق الملكية قسم و

  وحق العمل، الرعاية الصحية والتكافل الاجتماعي.

26-25ص-المرجع السابق-عبد القادر عودة -)1(

.170ص–أصول النظام الجتماعي –الطاهر بن عاشور -)2(

 و ما بعدها313ص  -د ط –الإسكندرية  –مؤسسة شباب الجامعة  –الحريات العامة في الإسلام  -محمد سليم غزوي-)3(

  و ما بعدها. 119ص  -المرجع نفسه –عبد الغني بسيوني  –

  و ما بعدها  252 ص –المرجع نفسه  –كريم يوسف أحمد كشاكش لمزيد من التفصيل ، انظر: -)4(

  و ما بعدها 78ص  -المرجع السابق –وهبة الزحيلي 

  وما بعدها 31ص-دت ن -دط -قاهرةال -دار الفكر العربي –حقوق الإنسان بين القرآن و الإعلان  -أحمد حافظ نجم 
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:1ه التقسيمات التي أتناولها هو أن الحريات أربعة أنواعوآخر هذ

  الحرية الدينية، أو الحرية في العقيدة، والحرية الفكرية التي تشمل حق التفكير، والاجتهاد.

  الحرية المدنية التي تضم حرية التصرف في الأمور الشخصية و المالية.و

جيه سياسة الدولة داخليا وخارجيا، وفي والحرية السياسية، التي تتمثل في حق الاشتراك في تو

  إدارا و مراقبة السلطة التنفيذية.

وبالمقارنة بين هذه التقسيمات، يتبين أن حرية الاعتقاد أدرجت فيها جميعا، حيث هناك 

  من الباحثين من جعلها في مجموعة منفردة، وهناك من جعلها ضمن الحريات السياسية.

سيمات، يمكن تقسيم الحريات كم يلي: ومن باب التوفيق بين هذه التق

الحريات الشخصية :أولا

وتعتبر أصل الحريات الأساسية، لارتباطها  وهي الحريات اللصيقة بشخص الإنسان كفرد

.2بصميم آدمية الإنسان. تتمثل في قدرة الفرد على ممارسة أي عمل لا يضر بالآخرين

  رمة المسكن، وسرية المراسلات.و حرية التنقل، وح ويضم هذا القسم: حق الأمن،

وكفالة سلامته ومنع الاعتداء عليه أو 3فحق الأمن يتحقق بحماية الإنسان في نفسه وماله وعرضه 

  التحقير من شأنه، أو تعريضه للتعذيب بغير وجه حق. 

و حرية التنقل، تكون بالانتقال من مكان إلى آخر بحرية داخل الدولة الواحدة، والسفر من دولة 

، قصد السعي في طلب الرزق بالعمل أو التجارة، أو طلبا للعلم أو السياحة...وحرمة 4خرىلأ

.5المسكن، وذلك بمنع اقتحامه دون إذن صاحبه إلا لضرورة شرعية أو قانونية مقررة

.6التجسس وتتبع عورات الناسكما يحرم 

مارس سنة   –فبراير  –عدد:يناير  –الكويت  -مجلة عالم الفكر–الإسلام و حقوق الإنسان "حق الحرية"  -زكريا البري  -)1(

  و ما بعدها" 109ص  1971

86ص -المرجع السابق -وهبة الزحيلي - )2(

وقوله صلى االله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم  190تدين) البقرة ن االله لا يحب المعلقوله تعالى: ( ولا تعتدوا إ - )3(

حرام : دمه وماله وعرضه) أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

15قال تعالى: هو الذي جعل اكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور)الملك  - )4(

91ص -المرجع السابق -وهبة الزحيلي - )5(

قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم -)1(

يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واالله بما تعملون  تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى
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  : الحرية الفكرية ثانيا

  رية دينية والحرية في مزاولة الشعائر الدينية.وتشمل حرية الاعتقاد وما يترتب عنها من ح

.1حرية الرأي والتعبير عنه كما تضم

حرية الرأي في الأمور الدينية عن طريق حرية الاجتهاد في مسائل الدين لمن توفرت فيه  تمارسو

  الشروط. 

م ، وانتقاد الحكا2مبدأ الشورى تجسيدفي المسائل السياسية، عن طريق  ممارستها كما تكون

.3ومعارضتهم وتصويب اعوجاجهم

  : الحريات الاجتماعية والاقتصاديةثالثا

، والحق في العمل والكسب، والرعاية الصحية يشمل هذا القسم الحرية في التملك

  والتداوي، وحرية التعلم والتعليم.

والملاحظ أنه مهما تعددت التقسيمات فحرية الاعتقاد، موجودة في جميعها. هناك من 

لها قسما مستقلا، وهناك من يدرجها ضمن قسم معين، لكن لا وجود لأي تقسيم يغفل يجعل 

  الحديث عنها ويهمل ذكرها، وهذا ما يبين أهمية هذه الحرية بين الحريات العامة.

عنه جميع الحريات الشخصية  عتعتبر أصلا عاما تتفرفي كوا  وتظهر هذه الأهمية،

  نفسه، أو ماله، أو في عائلته، ولو استهدفت حرمة ملكيته فلو روع غير المسلم في  .4الأخرى

أو مسكنه أو غير ذلك من حقوقه المتصلة بشخصه بدعوى أنه لا يدين بالإسلام، لكان ذلك 

سبيلا للتعدي على حريته في الاعتقاد ولو بطريق غير مباشر مما يؤدي إلى شبهة إكراهه على 

.5لي إهدار حقه في حرية التدينالدخول والتدين بالدين الإسلامي، وبالتا

-27بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم واالله يعلم ما تبدون وما تكتمون) النور الآيات عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا =

28-29

12وقوله تعالى أيضا : ( ولا تجسسوا...) الحجرات 

قال تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون)آل عمران  -)2(

104
159. وقوله تعالى أيضا : (وشاورهم في الأمر) آل عمران  37تعالى: ( وأمرهم شورى بينهم) الشورى قال  - )3(

  .قال صلى االله عليه وسلم:" أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر" أخرجه ابن ماجة في شعب الإيمان -)4(

.151ص  –المرجع السابق  -عبد المنعم بركة -)5(

151ص - المرجع السابق - عبد المنعم بركة -  )1(
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من جانب آخر، فالإسلام يعتبر حرية الاعتقاد أهم حرية يمارسها العقل البشري، لكوا لا تنظم 

  حياة الفرد مع نفسه و غيره فحسب، بل تتعدى ذلك إلى تنظيم علاقة الإنسان بخالقه. 

يدة على أا مجرد معنى و هي بلا شك أسمى من أي علاقة أخرى. فالإسلام لا ينظر إلى العق

، بل تمتد آثارها إلى الحياة العملية للإنسان. ولهذا جاء الاهتمام واضحا ا بجعلها 1ميتافيزيقي

أصلا يمتد لباقي الحريات المعنوية الأخرى. هذا الاهتمام الذي يعد خاصية من خصائص التشريع 

  الإسلامي.

  الوضعي وموقع حرية الاعتقاد منها الفرع الثاني: تقسيم الحريات العامة في القانون

تناول فقهاء القانون الوضعي الحقوق والحريات العامة بتقسيمات مختلفة، متأثرين 

السائدة، رغم أن هذه التقسيمات هي مجرد مسألة شكلية. إذ أن اختلافها لا  بالمذاهب الفكرية

إنما تنطلق هذه التقسيمات من . 2يؤثر البتة في القيمة والمضمون، والأثر الواقعي المترتب عليها

  منطلق تجميع الحقوق والحريات إلى مجموعات رئيسية لتسهيل التعرف على محتواها.

وأول التقسيمات التي أتعرض إليها، التقسيم التقليدي، الذي تظهر معالمه من خلال نظرة 

ن تعتبر الحريات التقليدي للنظم السياسية أي المفهومأصحابه إلى هذه الحريات، حيث ينطلقون من

  العامة قيودا على سلطة الدولة. وهي وفق هذا المفهوم تنقسم إلى حريات سلبية وأخرى إيجابية. 

فالحريات السلبية هي التي تعتبر حدا تقف عنده سلطة الدولة، ولا تحتاج إلى الامتناع عن العمل 

لا الحريات. ووظيفتها من جانبها، فتمنع الدولة من التدخل بأي شكل من الأشكال لتغيير هذه

  تتعدى حماية الحرية الفردية. 

أما الحريات الايجابية فهي التي تحتاج إلى خدمات تؤديها الدولة. و يتبنى هذا التقسيم المفكر 

.3ديجي

م ص 1987-2ط -بيروت –مؤسسة الرسالة  –فتحي الدريني : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة و الحكم  -)2(

115
56ص-2002-1ط-الجزائر -دار ريحانة -حقوق الإنسان - محمد سعادي - )3(

)1(--Traité du Droit Constitutionnel-Paris-T2-p158 ية: النظرية العامة للحريات نعيم عط نقلا عن

  و ما بعدها  224ص  165القاهرة  –الدار القومية للطباعة و النشر  –الفردية 

  و ما بعدها. 185المرجع السابق ص  –جابر إبراهيم الراوي 
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وهناك تقسيم آخر يرى أصحابه أن الحقوق والحريات جميعا تنقسم إلى مجموعتين    

  .الاقتصاديةوالحريات  ساسية،الفردية أو الأرئيسيتين هما: الحريات 

  نوعين من الحريات:بدورها، الفردية  وتضم الحريات

حريات ذات مضمون مادي، يتمثل في الحرية الشخصية بمفهومها الضيق وتتصل  :النوع الأول

اتصالا مباشرا بمصالح الأفراد المادية و مظاهرها. وتشمل حق الأمن، وحرية التملك، وحرية 

  سكن وحرمته، وحرية التجارة والعمل والصناعة.التنقل، وحرية الم

  م حرية العقيدة ـ: حريات ذات مضمون معنوي، تتصل بمصالح الأفراد المعنوية وتض النوع الثاني

  وحرية الديانة، وحرية الاجتماع، وحرية الصحافة، وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعليم. 

.1وصاحب هذا التقسيم هو المفكر إيزمان

:3فقيه هوريو، فيرى أن الحريات الفردية تنقسم إلى ثلاث مجموعاتأما ال

  الحريات الخاصة   :اموعة الأولى

وتشمل الحريات البدنية، كحق الحياة، والأمن، والذهاب والإياب، والتحرر من العبودية 

م وعدم الخضوع. وحريات العائلة التي تضم بدورها، مكنة الزواج والتوريث والإيصاء وتنظي

الحياة العائلية على أساس السلطة الأبوية والسلطة الزوجية .كما تشمل الحريات الخاصة أيضا 

  حرية التعاقد، والملكية الخاصة، وحرية العمل والصناعة .

  : الحريات الروحية  اموعة الثانية

  وتضم حرية الضمير، وحرية التعليم، وحرية الصحافة، وحرية الاجتماع .

  ت الخالقة لأنظمة اجتماعية  : الحرياثالثا

وتظهر في حرية تكوين الجمعيات، حريات تكوين الشركات، حرية تكوين النقابات، 

  وحرية تكوين الطوائف والمؤسسات. 

)2(–Esmein- Elements de droit constitutionnel-ed1927-p584-586   نقلا عن منيب محمد

  و ما بعدها. 60المرجع السابق ص  –وكريم يوسف أحمد كشاكش  32ص -المرجع السابق -ربيع

)3(-.Houriou- Le droit constitutionnel et institution politique-Paris- ed 1968-

p161  89المرجع السابق ص –عبد الحكيم حسن العيلي  و. 227-226المرجع السابق ص –نعيم عطية نقلا عن.
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أما الفقه الماركسي، فهو يفرق بين النوعين من الحرية، حرية حقيقية ملموسة، وهي ما 

.1تلك الموجودة في الأنظمة الغربية الرأسمالية يسعى النظام الماركسي لتطبيقها. وحرية نظرية هي

  ويرى أصحاب المذهب الماركسي أن الحريات تنقسم إلى: 

  حريات شخصية، وتشمل حق الأمن، وحرية المسكن وسرية الاتصالات والمراسلات.

.2وحريات سياسية تضم حرية الالتحاق بالجمعيات والنقابات، وحرية الاجتماع والرأي

التقسيم، حرية الاعتقاد غير مدرجة. لأنه ينطلق في نظرته لهذه الحرية من  وبالنسبة لهذا

فكرة أن الدين هو سعادة وهمية تمنع الإنسان من الوصول إلى مدارج الرقي المدني والعلمي، كما 

.3يعتبر أنصار هذا المذهب أن الدين يقف حائلا أمام ممارسة حريات أخرى وإخلالا بالنظام العام

وفيق بين هذه التقسيمات من خلال التقسيم المختار الذي يتبناه الأستاذ ثروت ويمكن الت

:4هي بدوي، والذي يرى أن الحريات جميعا، لا تخرج عن مجموعات ثلاث

:الحريات الشخصية-أ

وتسمى أيضا الحريات الفردية. وهي تلك الحريات اللصيقة بشخصية الإنسان كذات   

  : . وتضم هذه اموعة5بشرية

  ، أو بمنحه جواز سفر يتمكن به ركة والانتقال داخل الدولة الوطن: بحرية الححرية التنقل

.1من الذهاب إلى بلد آخر. ومنع فرض أي إقامة جبرية إلا لدواعي قانونية

وما بعدها 81ص-المرجع السابق -محمد منيب ربيع -)1(

225المرجع السابق ص  –نعيم عطية  -)2(

 - ندريةالإسك -منشأة المعارف -الإسلام ومبادئ نظام الحكم في الماركسية والديمقراطيات الغربية –عبد الحميد متولي  -)3(

  وما بعدها. 321ص-1976 -دط

133ص - الحقوق المعنوية الإنسان (مرجع سابق)  -ومحمود عفيفي

وما بعدها 401ص -المرجع السابق - ثروت بدوي - )4(

15ص -المرجع السابق -محمد سعادي-)5(

من الإعلان العالمي لحقوق الانسان :"لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة" ونصت  13نصت المادة -)1(

  ته"تع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يختار بحرية موطن إقامتمال:"يحق لكل مواطن  1996من الدستور الجزائري  44المادة 
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هذا الحق في عدم تعريض الفرد إلى المضايقة أوالحبس أوالحجز ويتجلى :حق الأمن

خصية للمصادرة من طرف السلطة إلا فيما يخوله القانون، كما التعسفي، أو تعريض حريته الش

.2من حقه على الدولة أن الحماية وعدم المساس بأمن شخصه

أن يحيا حياته الشخصية داخل مسكنه دون مضايقة أو الإنسان من حق حرمة المسكن:

اك هتيشه أو انتمن أحد. ولهذا لا يجوز أن يقتحم أحد مسكن فرد من الأفراد أو يقوم بتف إزعاج

.3حرمته إلا في حالات يحددها القانون

: وذلك بعدم جواز انتهاك أو إفشاء سرية المراسلات المتبادلة بينسرية المراسلات

. وكثيرا ما يجمع بين حرمة 4طرود أو رسائل الأشخاص سواء أكانت اتصالات هاتفية أو

  المسكن  سرية المراسلات تحت اسم حرمة الحياة الخاصة.

  الحريات الفكرية: -ب

 .أو يغلب عليها الطابع العقلي والفكري للإنسان¡بفكر الإنسانهي حريات ذات صلة

وتكوين  وتشمل حرية الرأي، والحرية الدينية، وحق التعليم، وحرية الصحافة، وحق الاجتماع

ونشر هذه ، الخاصة فحرية الرأي تكمن في حرية التعبير عن الأفكار ووجهات النظرالجمعيات. 

. أما الحرية الدينية فتظهر في حق الفرد في اعتناق دين أو عقيدة 5الآراء بوسائل النشر المختلفة

هي الحرية في استعمال وسائل التعبير  -وتسمى أيضا حرية الإعلام -. وحرية الصحافة1معينة

  نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي:" لكل شخص الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي" -)2(

ال التي من الدستور الجزائري:" لا يتابع أحد أو يوقف أو يحتجز إلا في حالات محدودة بالقانون وطبقا للأشك 47ونصت المادة 

  نص عليها"

نصت المادة الثانية عشر من الإعلان العالمي:"لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أوفي شؤون أسرته أو  -)3(

  مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل ."

ائري : " تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتش إلا بمقتضى القانون وفي إطار زالج من الدستور 40ونصت المادة 

  احترامه" .

  من الدستور:"لا يجوز انتهاك حرمة المواطن الخاصة وحرمة شرفه يحميها القانون" 39نصت المادة  -)4(

تعبير ويشمل هذا الحق اعتناق الآراء بدون تدخل، من الإعلان العالمي:" لكل شخص الحق في حرية الرأي وال 19المادة  -)5(

وأن يطلب ويتلقى معلومات وأفكار عن طريق أية وسائط بغض النظر عن الحدود"

من الدستور الجزائري بقولها:"لا مساس بحرمة  36من الإعلان العالمي، والمادة  18جاء النص على الحرية الدينية في المادة  -)1(

  رية  الرأي "حرية المعتقد وحرمة ح
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ليم تشمل الحق في والنشر المختلفة كالصحافة والمؤلفات والإذاعة المسموعة والمرئية. وحرية التع

 أما حرية الاجتماع وتكوين الجمعيات .2تعلم العلوم المختلفة وما يتفرع عن ذلك من نشر العلم

فتتعلق بتمتع الفرد بحقه في الاجتماع مع من يريد من الأفراد الآخرين للتباحث والمناقشة، سواء في 

مور الاقتصادية كإنشاء نقابة الأمور السياسية كمحاولة إنشاء تجمع سياسي كالأحزاب، أو في الأ

أو في الأمور الثقافية كمحاولة إنشاء جمعية ثقافية. وفي المقابل لا أحد من المواطنين يجبر من طرف 

3الدولة على الانضمام إلى أي تجمع .

الحريات الاقتصادية: -ج

ة وهي تلك الحقوق المتصلة بالنشاط الاقتصادي الإنسان ، وتشمل حرية التملك وحري

 أو الملكية، فتشمل حرية اقتناء الأموال من عقارات ومنقولات، وحرية أما حرية التملك التجارة.

ويمكن أن تكون هذه الملكية مادية، كما يمكن أن تكون أدبية. .4التصرف فيها

تتعلق بمباشرة الفرد لمختلف الأنشطة التجارية  -وتضاف إليها حرية الصناعة –وحرية التجارة 

.5ة، وما يتفرع عنهما من تبادل ومراسلات وإبرام عقود وعقد صفقاتوالصناعي

  وبالنظر إلى تقسيم الحريات في القانون الوضعي، يتضح أا لا دف إلى الترتيب 

أو التمييز بين الحريات، إذ أن القانون الوضعي ينطلق من أن جميع هذه الحقوق والحريات متساوية 

كد على عدم تجزئتها، ووجود تبعية متبادلة بين هذه الحقوق من حيث القيمة القانونية، ويؤ

، من حيث 6والحريات. لهذا فالتقسيمات المذكورة ما هي إلا وسيلة للتفرقة بينها في الأذهان فقط

من الإعلان العالمي : " لكل شخص الحق في التعليم ، وسيكون التعليم مجانا على الأقل في المراحل  26تنص المادة  - )2(

  الأولية والأساسية ، وسيكون التعليم الأولي إلزاميا..."

تي يحددها القانون"من الدستور:"الحق في التعليم مضمون. التعليم مجاني حسب الشروط ال 53ونصت المادة 

من الإعلان العالمي : " لكل إنسان الحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات. يجب أن لا يجبر  20تنص المادة - )3(

  أحد على الانتماء إلى أي اتحاد "

  معيات والاجتماع مضمونة للمواطن"من الدستور:"حرية التعبير وإنشاء الج 41ونصت المادة 

  من الإعلان العالمي تنص:"لكل شخص الحق في أن تكونله ملكية خاصة به وحده ، أو بالاتحاد مع الآخرين..." 17دة الما -)4(

من الدستور: " الملكية الخاصة مضمونة" 52ونصت المادة 

  من الدستور الجزائري:" حرية التجارة والصناعة مضمونة وتمارس في إطار القانون" 34نصت المادة  -)5(

57ص -المرجع السابق -محمد سعادي - )6(
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المعنوي وغيرها. لأن  معرفة الحريات ذات الطابع الفردي أو الجماعي، وذات الطابع المادي أو

غير قابلة للتجزئة، كوا مترابطة ومتشابكة يعزز بعضها بعضا جميع حقوق الإنسان عالمية و

.1ويتعين النظر إليها جميعا على قدم المساواة وبالقدر نفسه من الاهتمام

بتاريخ  -60الدورة-الأمم المتحدة-بإنشاء مجلس حقوق الإنسان 60/251القرار الذي اتخذته الجمعية العامة رقم -)1(

2006أفريل03



مفهوم حرية الاعتقاد.......................................................................................الفصل الأول

58

  ةــــالخلاص

تلخيصا لما سبق ذكره في هذا الفصل، يمكن القول أن حرية الاعتقاد تتباين في مفهومها 

نون الوضعي. فهذا الأخير يرى أن حرية الاعتقاد مستقلة عن الحرية بين التشريع الإسلامي والقا

الدينية، وهي بدورها مستقلة عن حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، أما في التشريع الإسلامي 

فالحرية الدينية تبتدئ بحرية الاعتقاد ، لتمتد إلى سائر لوازم هذا الاعتقاد السلوكية، من إعلان عن 

  لمتبع، وتجسيده عن طريق التعبد وممارسة الشعائر الدينية. الدين ا

ولعل هذا الاختلاف في المفهوم، مرده إلى الظروف التي أحاطت ذه الحرية من حيث النشأة 

  والتطورفي كل من التشريع الإسلامي والقانون والفقه الوضعيين. 

 الطرفين، ففي التشريع الإسلامي كما أن هذا التباين، جعل مركز حرية الاعتقاد يختلف فيما بين

تحتل حرية الاعتقاد فيه مكانة هامة بين الحريات الأخرى باعتبارها رأس الحريات جميعا. أما في 

القانون والفقه الوضعيين، فهي كسائر الحريات الأخرى، لا تتميز عنها من حيث القيمة. 
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:تمهيد وتقسيم

ة والتطور، وغيرها مما بعد التعرض إلى ما يتعلق بحرية الاعتقاد من حيث المفهوم، والنشأ

في الفصل الأول، يأتي الحديث عن الجانب التنظيمي والنظري لهذه الحرية، من خلال ورد ذكره 

وأخـيرا   المحافظة على كياا وحسـن تطبيقهـا  لضمان  ،وآليات حمايتها ،التطرق إلى مصادرها

  .تقف عندهاالتي  ، والحدودالحديث عن الضوابط التي تحكمها

  لهذا تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث:

:المبحث الأول

وأتناول فيه المصادر الشرعية من الكتاب والسنة، والمصادر الوضعية المتمثلة في التشريع 

دقت عليها الجزائر، أو وافقت عليها.الجزائري، والنصوص القانونية الدولية والإقليمية، التي صا

:المبحث الثاني

آليات الحماية لهده الحرية في كل من التشريع الإسلامي والقانون الوضعي سـواء  ويضم 

  كانت آليات قانونية أو نظرية، أم آليات مؤسساتية.

   المبحث الثالث:

مثل في حماية النظام مشتركة بين التشريع الإسلامي، والقانون الوضعي، تت ل ضوابطويشم

  العام، وحماية الصحة والآداب العامة.

وضوابط خاصة بالفقه الإسلامي، هي تحريم الردة، والاعتراف بالكتب السماوية فقط، وعـدم  

  مساس الديانات الأخرى بالدين الإسلامي، وعدم ولاء المسلم لغير المسلم.
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  المبحث الأول

  ادـرية الاعتقـادر حـمص

تلك النصوص والوقائع المنشئة والمقررة لهذه الحرية.  قصود بمصادر حرية الاعتقاد،الم

وحرية الاعتقاد كغيرها من الحقوق والحريات العامة، استندت قديما وحديثا إلى مجموعة من هذه 

احتلت مساحة واسعة من التشريع الإسلامي، والتشريعات الوضعية سواء على  ،النصوص والوقائع

   الحكومي. الإقليمي أو الدولي أو المستوى

ثم ، ينالوضعيالقانون والفقه و التشريع الإسلاميسيتم استعراض هذه المصادر على الصعيدين لهذا 

  .تباعدهالوقوف على مدى تلاقيها، أول المقارنة بينها

    الأول المطلب   

  تأصيل حرية الاعتقاد في التشريع الإسلامي

لها صلة بحرية الاعتقاد من حيث كفالتها وتقريريها لهذه  تعددت النصوص الشرعية التي

بالدعوة إلى احترامها، والنهي عن إجبار الآخرين على اعتقاد دين معين حتى ولو كان  الحرية أو

  وقد توزعت هذه النصوص بين القرآن والسنة.هذا الدين هو الإسلام نفسه. 

   القرآن الكريمحرية الاعتقاد في  تأصيل:الفرع الأول

   :لاستعراض الآيات القرآنية التي ترسي حرية الاعتقاد يمكن سلك عدة سبل

إما بترتيبها بحسب نزولها، أو بتصنيفها بالنظر إلى كوا آيات صريحة تدل دلالة مباشرة على 

ا غير مباشرة ـتقرير هذه الحرية من خلال نفي الإكراه في الدين، وأخرى غير صريحة دلالته

 سواء بالدعوة إلى حرية الاختيار بين الإيمان والكفر .1ةالحري هذه فعة عنآيات مدابكوا 

  مهمة الرسل التي لا تتعدى البلاغ. بتحديدأو

ولعل الطريق الأخير يبدو أكثر فاعلية في هذا المقام، لأن الغرض من تقصي هذه الآيات هو معرفة 

  ، وليس معرفة تسلسلها الزمني.الاعتقادمدى ارتباطها بحرية 

  وما بعدها  139ص  -المرجع السابق -سيمات انظر: وهبة الزحيليللتفصيل أكثر في هذه التق - )1(

  وما بعدها. 63ص -المرجع السابق –عبد المتعال الصعيدي ووما بعدها  31ص -المرجع السابق -عبد الرحمن حلليو
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وبناء على التقسيم الذي تم اختياره، يتبين أن مجموع الآيات الدالة على حرية الاعتقاد يصب في 

    .نصوص مانعة للإكراه، وأخرى مجموعتين:

للإكراهنصوص مانعة أولا:

أو الإكراه على اعتنـاق   بحيث تقرر هذه النصوص حرية الاعتقاد صراحة من خلال نفي الإجبار

تبرير هذا الإكراه حتى ولو كان من الرسل أنفسهم. ومن هذه الآيات : دين معين، ولا يمكن

﴿  قوله تعالى:              

                 ﴾1.

 من الرجوع إلى سبب نزولها. ، لا بدالآية فيما يتعلق بحرية الاعتقادلمعرفة دلالة هذه و

حول نفي  ملهافي مج تدورفهي  -رغم تعددها -وحسب الروايات التي جاءت في هذا السياق

لمسيحية، ولم يرو أا نزلت في نفي اليهودية أو االإسلام، والإجبار على ترك  على اعتناق الإكراه

.2دين غير هذين الديانتين ترك الإكراه على

.256سورة البقرة الآية  -)1(

ئن عاش ولدها أن تجعله يهوديا او نصرانيا،فجاء عن ابن عباس،  ان المرأة حين تكون مقلاة، لا يعيش لها ولد، تنذر ل -)2(

الإسلام ، وبعض أبناء الأنصار على دين أهل الكتاب . فقال الأنصار: إنما جعلناهم على دينهم ونحن نرى أن دينهم أفضل من 

لحق م اختار ديننا، وإذ جاء االله بالإسلام فلنكرهنهم  فترلت الآية ،وكان فصل بين من اختار اليهودية والإسلام، فمن 

وفي رواية أخرى، أنه لما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار،فقالت الأنصار: يا  اليهودية، ومن أقام اختار الإسلام.

رسول االله أبناؤنا،فانزل االله هذه الآية. قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق م ، ومن شاء دخل في الإسلام قال سعيد بن جبير: 

ء لحق م ، ومن شاء دخل في الإسلام.وفي رواية أخرى: أا نزلت في رجل من الأنصار،أو في قوم منهم كان لهم فمن شا

أولاد قد هودوهم أو نصروهم، فلما جاء الإسلام أرادوا إكراههم عليه،فنهاهم االله عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون 

  الدخول فيه.

بب في نزول هذه الآية هو استرضاع بعض الأنصار أولادهم في بني النضير ، حيث يهود بني النضـير  كما يروى أيضا عن مجاهد ، أن الس

أرضعوا رجالا من الأوس ، فلما أمر النبي صلى االله عليه وسلم بإجلاء بني النضير ، قال أبناء الأنصار لنذهبن معهم ولنـدينن بدينـهم ،   

لت الآية .وفي رواية أخرى عن مجاهد ، كان ناس من الأنصـار مسترضـعين في بـني    فمنعهم أهلوهم وأكرهوهم على الإسلام وفيهم نز

.وروي أيضا أا نزلت في من قال له الرسول صلى االله عليه وسلم : أسلم ، فقال أجدني كارها.قريظة

45ص -2001–1ط -لبنان -النيسابوري ـ  أسباب الترول ـ دار الفكر انظر: للمزيد من التفصيل 

.456ص- 1ج -ير ـ المصدر السابقابن كث

20ص-3ج-1ط-بيروت -دار إحياء الثرات العربي -جامع البيان عن تأويل آي القرآن-الطبري

.182ص-2ج-2000-1ط-بيروت-دار الكتب العلمية-التفسير -القرطبي
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، ولكن معظم المفسرين يعبرون بأسلوب خبري وبالنظر إلى ظاهر الآية تبدو أا جاءت

.حيث يقول ابن عاشور في هذا السياق : " نفي .1النهيعن حكم الآية بأنه إخبار في معنى 

وهي دليل على ]…[الإسلامنفي أسباب الإكراه في   ي، والمراد:ـهالإكراه خبر في معنى الن

.2والاختيارإبطال الإكراه بسائر أنواعه لأن أمر الإيمان يجري على الاستدلال والتمكين من النظر 

﴿  :والدليل على حكم الّنهي هو بيان الحكمة والعلة من عدم الإكراه لقوله تعالى 

   ﴾.  لجأ إليه في الأمور المهمة التي لا سبيل إلى بيان وجه الحق فيهافالإكراه إنما ي"

وقُرر  ،تي تبين وجه الخير أو الشر فيهاأما الأمور ال ،لبساطة فهم المأمور أو رداءة ذهن المحكوم

ن يختار لنفسه ما بل للإنسان أ .راهـة فيها إلى الإكـتركها فلا حاجوالجزاء الذي يلحق فعلها 

.3"العقابوعاقبتي الثواب وشاء من طرفي الفعل 

، ونفـي  عموما ومن هنا يفهم أن هذه الآية تشير صراحة إلى النهي عن الإكراه في الدين

ولعلّ هذا التكليف يبدو أكثر وضوحا من خلال التأمل في جميع  إليه. ةالأسباب والوسائل المؤدي

رغم أن هذه الآية تشير إلى الحرية في اختيـار الـدين   . ونزول هذه الآيةالروايات المتعلقة بسبب 

  فهذه الأخيرة لا بد أن تسبقها الحرية في الاعتقاد كما مر في الفصل الأول. 

﴿ :تعالى قوله             

   ﴾
4.

 واحدالا يعرف إلا طريقا  الجنس البشري على هيئة واحدة متماثلة، قلو شاء االله لخلف

ولو شاء لأجبر الناس على اعتناق".اس استعدادا متساويا يقودهم إلى الإيمانوجعل لجميع الن

  لكن حكمة الخالق . هغير اختيارأو  اختيارهفلا تكون لهم الإرادة في  عليه، الإسلام و قهرهم

171ص - المصدر السابق -الزمخشري-)1(

-3ج-1984-الجزائر -لكتابالمؤسسة الوطنية ل -تونس-لدار التونسية للنشرا-تفسير التحرير والتنوير-محمد الطاهر بن عاشور -) 2(

24ص

.37عبد الرحمن حللي ـ المرجع نفسه ص -)3(

99سورة يونس الآية  -)4(
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دا باستعداد للخير و الشر،اقتضت خلق هذا الكائن البشري مزو ومن  لال.والهدى والض

.1الإكراه" هنا جاء استنكار

د مهمة وتحد والنهي عنه، على الإيمان الإكراهبدورها تدل صراحة على نفي  الآيةهذه ف

.2نه لا سلطة له عليهمأو تبليغهم،الناس و إرشادالنبي صلى االله عليه وسلم المقصورة في 

 الإسلامالناس في  إدخاللم يكن يملك القدرة على مالنبي صلى االله عليه وسلّ أن قعوالوا

. ولكن اجتهاده في طلب إيمام شبه بإكراههم عليهوإجبارهم على الإيمان بدعوته،  بالقوة

لا ما  م هو ما كان عن حسن اختيار وقناعة،جاءت الآية تنفي الإكراه وتبين أن الإيمان المراد منهف

وبذلك فهي تقرر حرية الاعتقاد من باب النهي عن إلزام الناس باعتقاد  .3إجبارأو كان عن إكراه 

  معين، حتى لو كان هذا الإلزام من الرسول نفسه.

وب هو مجيئها بأسل والدليل على أن هذه الآية تحتوي حكما تكليفيا بمنع الإكراه في الدين،

وهي كون الإكراه في الدين يتنافى مع المشيئة الإلهية  استنكاري بعد بيان الحكمة من هذا الحكم،

فا واحدا وليس من مراد االله أن يجعل البشر صن، التي اقتضت أن يتمتع الناس بالحرية والاختيار

ينافي التكليف  مما يؤكّد أن الإكراه ورغم قدرته على ذلك إلا أنه لم يكرههم،. القهربالإجبار و

.4اهللالذي أراده 

﴿:قوله تعالى              

          ﴾5.

1182-7ج-7ط-بيروت-دار الشروق-في ظلال القرآن -سيد قطب)1(

   يه وسلم أسف بموته على ملة عبد المطلب وكان حريصا على إيمانه . كحرصه على في أبي طالب ، لأنه صلى االله عل هذه الآية نزلت –)2(

ام كلهم هداية البشر وسعيه في وصول الخير إليهم والفوز بالإيمان منهم واجتهاده في نجاة العالمين من العذاب ، فأخبره تعالى أنه لو أراد إيم

 -تحقيق د.عبد الرزاق المهدي  -تفسير البحر المحيط -أثير الدين محمد بن يوسف :رانظلا قدرة لأحد على التصرف في أحد.  لفعل ، وأنه

.251ص 5ج– 2002-1ط–بيروت –دار إحياء التراث العربي 

141ص-6ج-2005-1ط-بيروت-دار الفكر-التفسير-فخر الدين الرازي – )3(

   ا بعدها.وم 36ص -3ج -دت ن -1ط -بيروت-دار المعرفة-تفسير المنار-رشيد رضا -)4(

28هود الآية  سورة-)5(
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 إياهم إلى عبادة االله يه السلام لقومه من خلال دعوتهفي هذه الآية يبين االله خطاب نوح عل

خبروني إن كنت على بينة وحجة ظاهرة دامغة تؤكّد دعواي،ولكنها خافية عليكم،غير أ فيقول:

 والاستفهام في قوله تعالى: .هل يمكن إكراهكم على إتباعها وانتم كارهون لها ؟ ،1مسلّمة عندكم

.2الدين كان لنا ذلك لأن االله ى عن الإكراه فيما  أي، إنكاري (أنلزمكموها)

ورغم كون هذه الآية جاءت متعلقة بنوح عليه السلام وقومه فهذا لا ينفي كوا موجهة 

كأن هذه الآية تقرر مبدأ أيضا. وإلى المسلمين باعتبار أن مهمة الرسل واحدة وشريعة االله واحدة 

  وليس في الإسلام فقط. قوامهم،حرية الاعتقاد في علاقة جميع الرسل مع أ

بين الإيمان والكفر نصوص داعية إلى حرية الاختيار ثانيا:

  جاءت الآيات القرآنية كثيرة في هذا السياق ، منها:وقد 

﴿قوله تعال:                   

                

       ﴾3

 والهدى من الضلال واتضح الرشد من الغي، االله بين الحق من الباطل، نتفيد هذه الآية أ

اختيار ستكون وفق ما اختير بمحض إنما عاقبة كل موقف ونسان أن يختار بينهما بحرية. ى الإوعل

ركّزت الآية على بيان عاقبة من يختار الكفر لأنّ الظلم في الاختيار عاقبته . وإرادة دون إكراه

.4النار

﴿قوله تعالى:         ﴾5.

  م معـة الإله الذي يعبد بحق من خلال حوار الرسول صلى االله عليه وسلـتبين هذه الآي

56المرجع السابق ص-عبد الرحمن حللي -)1(

208ص-7ج -المصدر السابق -الطبري      

517ص-2ج-المصدر السابق -الزمخشري–)2(

75ص-12ج-التفسير -ابن عاشورو     

.29سورة الكهف الآية - )3(

.58ص -المرجع السابق –عبد الرحمن حللي  - )4(

.15-14الزمر الآيتان  سورة-)5(
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أما هم فليعبدوا ما شاءوا من دونه مع بيان عاقبة  ،عبد إلا االله وحدهقومه حيث يبين لهم انه لا ي

.1الزجرتها على التهديد وة إلى حصر دلالاختيارهم. وقد اتجه أكثر المفسرين لهذه الآي

ن الرسول فكأ ،ا و عدم التداخل فيما بينهاوالراجح أن الآية تدل على استقلالية الأديان عن بعضه

هذه طريقي اْخص االله بالعبادة وأُخلص له الدينونة أما أنتم  :يقول لهمصلى االله عليه وسلم 

.2اختياركم لى أن تعلموا مصيرواعبدوا ما شئتم من دونه ع فامضوا في الطريق الذي تريدون،

   .وإطلاق حرية الفرد في اختيار عقيدته مع تحمل المسؤولية الاعتقادوفي هذا دلالة على حرية 

﴿قوله تعالى:   ﴾3.

 .أن يعلن استقلالية الإسلام عن الكفر صلى االله عليه وسلم في هذه الآية أمر من االله لنبيه

  مسؤوليته تجاه ما يعتقد. ولكلّ دين حدوده دون مساومة أو مزايدة .و موقفهو ،نهفلكلّ دي

هذه العقيدة لا يحتمل  لتقرير أن أمر ،الجزم والتوكيدأسلوب السورة قائما على النفي و وقد كان

فللمسلمين . وأن لكل دين حدوده التي ترسمها العقيدة القائم عليها التلاعب والهوى،التداخل و

أو يتنازلوا عن  ولكن لا يمكنهم أن يتبادلوا الدين ،يمكنهم أن يتحاوروا ،4و للكفار دينهم دينهم

وفي هذا دلالة واضحة على حق كل دين في الوجود والتمايز عن الأديان الأخرى،وهذا  المواقف.

  الاعتقاد .  الدينية النابعة من حرية لحريةلتقرير 

نصوص محددة لمهمة الرسلثالثا:

 ،أن دورهم لا يتعدى تبليغ الرسالةو ،وعة من الآيات تبين وظيفة الرسلن هناك مجمكما أ

  ومنها: دون سلك طريق إجبار الناس أو إكراههم على دين معين،

﴿ قوله تعـالى:                     

      ﴾5.

            دار الكتب العلمية   -ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام -فتح القدير بين فني الرواية و الدراية من علم التفسير -الشوكاني– )1(

455ص-5ج - 1994-1ط -بيروت

.1344ص  5ج -المرجع السابق –سيد قطب – )2(

05سورة الكافرون الآية –)3(

1391ص 6ج -نفسه المرجع–سيد قطب –)4(

.104الأنعام الآية– )5(
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﴿ قوله أيضا:                       

               ﴾1.

﴿ :قوله أيضـا                           

    ﴾2

:﴿قوله أيضا                ﴾3.

﴿قال تعالى أيضا:            ﴾4.

لا يعتمدون في  مفه، "من هنا يبرز أن مهمة الرسل ووظيفتهم لا تتعدى البلاغ والدعوة

انتفى الاعتماد  ،وفي الرسالة المحمدية تحديدا صورة من صور القهر و الإكراه. أيدعوم على 

كما استبعد التهديد  ،ساحة فكرية خالصة حت ساحة الصراعأصبو على المعجزة الحسية،

...5أرجئ الحساب إلى اليوم الآخرو ،القوارع التي حلت بالأمم السابقةب

هات شتى في تقرير حرية ن سلكت اتجاإو ،نآأن نصوص القر هناخلاصة القول و

المسؤولية عين مع تحمل المشيئة في إتباع دين مأو بترك الاختيار و ،سواء بنفي الإكراه ،الاعتقاد

التبليغ فإا تصب في مصب تتعدى الدعوة ولا الأنبياء التي أو بتحديد وظيفة الرسل و ،أمام االله

مع  واحد يفيد بترك الحرية للإنسان في اختيار وإتباع ما يوجهه إليه تفكيره في اعتناق دين معين

  .تحمل العواقب

السنة النبويةحرية الاعتقاد في تأصيل  :الفرع الثاني

 لما جاء في كتـاب االله تعـالى.   أرسى النبي صلى االله عليه وسلم حرية الاعتقاد، امتثالا

  صلى االله عليه وسلم عمليا  أيضا، جسدهاكما  ،ديث النبوية في تقرير هذه الحريةجاءت الأحاف

.108يونس الآية – )1(

.92النمل الآية– )2(

..22-21الغاشية الآيتان سورة – )3(

.273البقرة الآية  سورة-)4(

26ص--المرجع السابق -جمال البنا -)5(
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حين أكد على ضمان حرية الاعتقاد لغير المسلمين ممـن كـانوا    ،ينةبعد هجرته إلى المد

   .وضواحيها يقطنون يثرب

وثيقة المدينة حيث ورد  ، عليه وسلم في كفالة هذه الحريةا جاء على لسانه صلى االلهومم

والمسلمين من هذا كتاب من محمد النبي رسول االله بين المؤمنين «  :فيها قوله صلى االله عليه وسلم

 مين دينهم لليهود دينهم وللمسل] .[.. جاهد معهمأهل يثرب، ومن تبعهم فلحق م وقريش و

.1 »وأهل بيته ،إلا نفسه *يوتغأثم فانه لاأنفسهم إلا من ظلم ومواليهم و

هذا المقتطف ما هو إلا بند من عهد ألزم النبي صلى االله عليه وسلم نفسه وأتباعـه مـن   

، وقد ورد هنا إعلانه صلى االله عليه وسلم صـراحة اسـتقلالية   عمل بمقتضاهالمسلمين تنفيذه وال

ومما يؤكد هـذا   هما.مع إمكانية التعايش بين، دية، وحق كل فئة في إتباع دينهااليهو الإسلام عن

أن ى المسلمين نفقتـهم، و ...وان على اليهود نفقتهم وعل«:التعايش، إضافته صلى االله عليه وسلم

النصـيحة  والـبر دون   على من حارب أهل هذه الصحيفة، وأن بينهم النصـح و بينهم النصر 

2»الإثم...

يهود على الصلى الله عليه وسلم ، سمى النبي ودينهم للتشديد على احترام أهل الكتابو

 بني جشميهود ، بني ساعدةيهود ، بني الحارث يهود ،يهود بني النجار :اختلاف قبائلهم وبطوم

.3عوف تماما ابني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف تماميهود ، بني الأوسيهود 

عهده صلى  ا تعارف المسلمون على تسميتها منذ، كمالصحيفة أو الوثيقة ا جاء في هذهبحسب مو

  والتي كتبت في بداية نشأة الدولة الإسلامية، بعد هجرته صلى االله عليه وسلم إلى  ،االله عليه وسلم

يظلم يوتغ بمعنى - )*(

453ص -2و1 ج-المصدر السابق -ابن هشام – )1(

61ص-1985-5ط-دار النفائس بيروت -مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة -محمد حميد االله

453-452ص-2و1ج-المصدر السابق -ابن هشام –)2(

62ص-المرجع السابق -محمد حميد االله -  

ليهود بني عوف،وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني  مما جاء في وثيقة المدينة أيضا: (وإن ليهود بني النجارمثل ما -)3(

  ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف...) عوف،وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني 
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مرجعية لا غنى وفهي على أهميتها تحمل إلزاما واضحا للمسلمين بتطبيق ما جاء فيها  ،1المدينة

  عامل مع غير المسلمين في الدولة الإسلامية في العصور اللاحقة .عنها في الت

لجميع المسلمين بكفالة حرية ملزمة ، حيث تعد ر القيمة القانونية لهذه الوثيقةمن هنا تظه

من النبي صلى االله عليه  تصدر لأاعقديا  ازامتلاانطلاقا من كوا ، ةالاعتقاد في أطرها المشروع

( :االله تعالىيه وسلم الذي يقول ف  (2.

ومادام قد ألزم نفسه بما قرره في هذه الوثيقة، فمن واجب جميع المسلمين كفالة هذه الحرية كما  

  جاء به الدين الإسلامي.

بي صلى االله عليه جمع الن أين وثيقة المدينة، كتابةظروف من  يظهر من جهة أخرى،و

المدينة مهم بما تصوره لتحقيق جمع شملهم، وتنظيم السلطة السياسية في صحابه، وأعلوسلم أ

ووضع أسس التعايش السلمي القويم بين فئات يشهد التاريخ أا عاشت الكثير من الحروب 

 سكان ، مدى حرص الدين الإسلامي على تحقيق التعايش بينقبل الهجرة وفقدان النظام والأمن

وتقييما لمضمون الصحيفة، فقد اشتملت على صياغة قواعد كلية  المدينة على اختلاف دينهم.

تتعلق بإرساء النظام السياسي والإداري والعسكري للدولة الإسلامية، مما يخرجها من الطابع الديني 

أول وثيقة  إلى الطابع السياسي والاجتماعي أيضا باعتبارهاالمحض، كونا صادرة من نبي مرسل، 

.3تمع متعدد الأعراق والدياناتجاءت لضبط العلاقات 

إتباع  هم فيفقط بحق الذين يقطنون المدينة ن كانت هذه الوثيقة تحمل اعترافا لليهودوإ

فقد جاءت معاهدات أخرى من النبي صلى االله عليه وسلم تحمل الاعتراف نفسه للنصارى ، دينهم

ولنجران قوله:( هدته صلى االله عليه وسلم مع نصارى نجران فيكما ورد في معا ذه الحرية،

وشاهدهم وغائبهم  ملتهمسول االله على أموالهم وأنفسهم وذمة محمد النبي رحاشيتها جوار االله وو

اختلف في تاريخ كتابة صحيفة المدينه، وهل كتبت دفعة واحدة أم على مراحل. والراجح حسب كتب السيرة والفقه  - )1(

  اريخ الإسلامي، أا كتبت دفعة واحدة في السنة الأولى للهجرة . والت

مجلة  –الملتقى الدولي الثالث حول الحرية الدينية  -الحرية الدينية من خلال الوثيقة النبوية لأهل يثرب -انظر: العربي البوهالي

432ص-1ج -2008-17العدد-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية–المعيار 

.4-3النجم الآية -)2(

438ص -نفسهالمرجع  -العربي البوهالي –)3(
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، ولا أسقفيته، لا يغير أسقف من ل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيركو وبيعهم وعشيرـم

1».هانته ..، ولا كاهن من كمن رهبانيته راهب

أنه : " لا عاذ بن جبل عند ذهابه إلى اليمن به الرسول صلى االله عليه وسلم إلى م وكذلك ما عهد

2.."يزعج يهودي في يهوديته

يفتن لترك  : "لا، لا يخلو مجملها من عبارةما سبقإلى وهناك الكثير من النصوص إضافة 

نصـراني   أوأنه من أسلم من يهودي و« ه وسلم:عن دينه"، كقوله صلى االله علي دينه" "أو لا يرد

إسلاما خالصا من نفسه ودان بدين الإسلام فانه من المؤمنين له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم. 

.3»ومن كان على نصرانيته أو يهوديته فإنه لا يرد عنها 

، وهذا ما يـدل  سهخالصا من نف كونهسلم إلى الاختيار عن قناعة بحيث يشير صلى االله عليه و

  .بأركاا حديثا على حرية الاعتقاد

جاء في جواب النبي صلى االله عليه وسلم إلى الحارث بن عبد كلال و غيره في قوله :  حيث

ومن كان على ، ؤمنين له ما لهم وعليه ما عليهمو أنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من الم«

.4»عنها ... ، فانه لا يرد يهوديته أو نصرانيته

صراحة عن طريق ترك الاختيار لغير المسلمين إما في الحرية الدينية كل هذه النصوص أقرت 

  الدخول في الإسلام أو البقاء على دينهم .

  االله عليه وسلم فعدت سنةها النبي صلى ـوالتي مارس ،أما فيما يتعلق بالوقائع المثبتة لهذه الحرية 

  نسائهم ريظة اصطفاها لنفسه من، فقد كانت هذه الجارية من بني قريحانةفعلية، تعامله مع جاريته 

 كان صلى االله عليه وسلم قد عرض عليها أنعنده حتى توفي عنها وهي في ملكه. و كانتو

  ، وقد كانت حين و عليك، بل تتركني في ملكك فهو أخف علي يتزوجها، فقالت يا رسول االله

.5، فلم يكرهها حتى أسلمت من تلقاء نفسهااليهودية بالإسلام وأبت إلا قد تعصتسباها 

.72ص – المصدر السابق-أبويوسف )1(

.31ص-1981-3القاهرة ط–دار الفكر –كتاب الأموال  -أبوعبيد القاسم– )2(

176ص 1985-5ط-دار النفائس بيروت-الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدةمجموعة - محمد حميد االله )3(

.74ص -المصدر السابق –أبو يوسف –)4(

592ص -2ج-المصدر السابق–الطبري  -)5(

209ص-4و3ج  -المصدر السابق –ابن هشام      
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الله ، أنه لما قدم رؤساء نجران على الرسول صلى التي تثبت هذه الحرية مع النصارىومن الوقائع ا

فلما   )(من برود اليمن، عليهم ثياب الحبراتخلوا عليه المسجد حين صلى العصرسلم دعليه و

. )دعوهم(:  صلى االله عليه وسلم ، فقال الرسوليصلون م قاموا في مسجد الرسولحانت صلا

والظاهر في هذه الرواية أن اعتراضا وقع من بعض الصحابة على صلام في .1فصلوا الى المشرق

لهذا جاءت عبارة "دعوهم" وإلا لما كان هناك سبب لهذه و ،صلى االله عليه وسلم مسجد الرسول

  .العبارة

   الثاني المطلب

الجزائري لاعتقاد في التشريعمصادر حرية ا

سواء هو تقصي مصادر حرية الاعتقاد في التشريع الجزائري  ،المطلب ما يتركز عليه هذا

النصوص الواردة في الإعلانات تلك التشريعات الصادرة عن الهيئة التشريعية في الجزائر، أو 

 ، أو وافقت على ما جاء فيها.ةالتي صادقت عليها الدولة الجزائريالإقليمية والدولية الاتفاقيات و

  والإقليمية الدولية النصوص :الفرع الأول

  موعتين: الإعلانات والاتفاقيات.يضم هذا النوع من المصادر مج

 اتالإعلان أولا:

ما جاء فيه بخصوص  يعتبر ، حيث2لحقوق الإنسانأول هذه الإعلانات، الإعلان العالمي 

  اء فيه ـما ج باب أن الدولة الجزائرية تبنت الجزائري، منادر التشريع ـاد من مصـحرية الاعتق

.3ووافقت عليه في أول دستور لها بعد الاستقلال

"لكل :نصت على ما يلي الثامنة عشر، التي تهادذا الإعلان عن حرية الاعتقاد في مه ونص

و عقيدته  أ، حرية تغيير ديانته هذا الحقوالدين ويشمل  الضمير ويرفكتق في حرية الالح شخص

574ص2و1ج-المصدر نفسه - ابن هشام - )1(

18/12/1948وتم إصداره  بتاريخ  10/12/1948اعتمد من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -)2(

137ص– 06العدد-1950سنة  –الة المصرية للقانون الدولي انظر:        

م1963من دستور 11ذا الخصوص، سبق ذكر نص المادة  -)3(
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، سواء أكان ذلك سرا أم مع مارسة وإقامة الشعائر ومراعاابحرية الإعراب عنها بالتعليم والم

.1الجماعة "

ودون مكفولة للجميع دون انتقاص ،  الاعتقاد، تعبر بوضوح على أن حرية هذه المادة

على  واقعيا. تجسيدها ضمان والمؤسساتي الذي تلعبه الدول في لقانونيا للدورقيود ودون ذكر 

 أو الإقليمية التي عادة ما تخصص في موادها التي تنص على الحقوقالاتفاقيات الدولية عكس 

بنوده لم تكن  أنالباحثين يعتبر الكثير من وذا والحريات فقرات تسمح بوضع تنظيمات بشأا. 

، بل مجرد 2الشعوبفهو ليس معاهدة فعالة تعطي الحقوق لسائر  ،شعارات مبادئ و أكثر من

يكون مقبولا من كافة الدول، ولكنه  لوضع قانون لحقوق الإنسانكونه محاولة¡3التزام أدبي فقط

كإعلان للمبادئ يستخدم للتأثير على الرأي . ويجب أن ينظر إليه كان خاليا من أي جهاز تنفيذي

مظالم في حقوقهم  العام دون أن يكون له سوى تأثير هامشي على الأفراد الذين يعانون من

.4الأساسية

، لكونه أصبح لإعلانلمن يؤكد على الصبغة الإلزامية  رجال القانونولكن هناك من 

 تصريحمفهوما بشكل عام ويشكل التزاما على جميع أعضاء الأمم المتحدة، وهذا ما جاء في 

لمي لحقوق م. كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن: "الإعلان العا1968طهران عام 

" وبالتالي فهو جزء من القانون الدولي الإنسان يشكل التزاما على جميع أعضاء الأمم المتحدة

.5العرفي

.138ص– العدد السابق–الة المصرية للقانون الدولي  )1(

.352ص– 1990ر الجزائ- د.و.م.ج–ترجمة أحمد ادريس –الحكومة الإسلامية  –أبو الأعلى المودودي  -)2(

)3(-Briggs,H.W-Law of Nations-Second edition-London-1953-p45  جابر نقلا عن     

87ص  -المرجع السابق -إبراهيم الراوي

-الس الوطني للثقافة والفنون والآداب -مراجعة سليم بسيسو -تعريب سليم الصويص -فكرة القانون-دينيس لويد – )4(

155و154ص-1981

321ص-1978-بغداد -بابل دار -المنازعات الدولية -جابر إبراهيم الراوي–)5(
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وثاني هذه الإعلانات، إعلان الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التمييز على أساس الدين 

والعبادة، رغم افتقاره والدين  ، الذي يعتبر أهم تشريع منفرد وخاص بحرية الاعتقاد 1أو المعتقد

،كما هو الحال في العهدين على آلية للإشراف على تنفيذهإلى الصفة الملزمة، وعدم احتوائه 

الدوليين المتعلقين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية على 

في نظر الكثير من  والمعتقديانة إلا أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لمبدأ حرية الدالتوالي، 

   .القانونيين

 لإطار عام يكفل سيادة مناخ من التسامح، تضع تصورا علان ثماني موادالإ يشمل هذا

 .لتمييزاسامح والوقاية من تتعلق بالت ، ووضع تدابيرلتمييز القائم على الدين أو المعتقدونبذ ا الديني

 والسياسية دنيةمن العهد الدولي الخاص بالحقوق الم ة عشرالثامنالواردة في المادة  حيث أقر الحقوق

على عدم  التأكيدو التمييز التي يمكن أن تمارستحديد الجهات  واشتمل على المتعلقة بحرية الاعتقاد.

مع الصكوك  تسليط الضوء على ترابط هذا الإعلان، وجواز تعريض أحد للتمييز من قبلها

  ن ـإلى أن التمييز على أساس الدي أشار ، حيثالأخرى لحقوق الإنسان

مدان بوصفه انتهاكا  هتحدة. وأنأو المعتقد يمثل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الأمم الم

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة 

العهد الدولي الخاص بالحقوق ، ودنية والسياسيةبالحقوق المالعهد الدولي الخاص  بالتفصيل في

، من خلال التوضيح على اتخاذ التدابير اللازمة على ثم النص .لاقتصادية والاجتماعية والثقافيةا

المدني ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين  مؤسسات اتمعضرورة اتخاذ 

سن أو ، بوالثقافيةالمدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية  يع مجالات الحياةفي جمأو المعتقد 

و المعتقدات كافحة التعصب القائم على أساس الدين أ، وميعات لمنع التمييز إن لزم الأمرإلغاء تشر

أولادهم  في تربية الشرعيين الآباء والأوصياءحقوق  كما تم النص فيه على الأخرى في هذا الشأن

في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات  طفالوالأ ، وحقدينية أو معتقداما لعقيدم الوفق

في الحماية من التمييز  همحقغير ذلك، وعلى  وعدم إجبارهم، أو الأوصياء الشرعيين نوالديال

 الجانب المتعلق ثم تناول .على روح التفاهم والتسامح تنشئتهمعلى أساس الدين أو المعتقد، 

بصورة فردية أو جماعية، سرا أو ممارسة العبادة عن طريق الحرية في  ن أو المعتقدإظهار الديب

25المؤرخ في  36-55العامة للأمم المتحدة رقم  ةبموجب قرار الجمعي بدون تصويتاعتمد ونشر على الملأ -)1(

www.arabhumanrights.orgنقلا عن الموقع 1981نوفمبر
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الحقوق بالتشريعات المحلية  إلى تكفل داعيا، الوسائل المساعدة على ذلكعلانية، ويئة الظروف و

  المنصوص عليها في هدا الإعلان يمكن الأفراد من التمتع ا . والحريات

معبرا عن  الصادر عن منظمة المؤتمر الإسلامي ،1سان في الإسلامإعلان حقوق الإن وثالثها

ونظرة الشريعة الإسلامية لحرية التدين.  حيث نصت المادة العاشرة  ،خصوصية الدول الإسلامية

منه:" الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان أو استغلال 

الجزائري والملاحظ أن المشرع يير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد". فقره أو جهله لحمله على تغ

في القانون المتعلق بتحديد شروط وقواعد ممارسة  قد تبنى ما جاء في هذه المادة بتجريم الإكراه

2الشعائر الدينية لغير المسلمين.

ثانيا: الاتفاقيات والمعاهدات

 فمنها ما هي ذات طابع دولي، أو طابع إقليمي.  ،تما يتعلق بالاتفاقيات والمعاهداأما في

من  حيث يعتبر،3العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن بين الاتفاقيات الدولية 

في التشريع  وحرية العبادة الحق في حرية الدين أو المعتقدرية الاعتقاد ولح الملزمة الدوليةصادر الم

.41989سنة ية صادقت عليه كون الدولة الجزائر ،الجزائري

:5فقراتأربع العبادة في  اتريهذه الحالنص على ه من الثامنة عشرالمادة  جاء في  وقد

  نقلا عن الموقع السابق. صديق.هو وثيقة إرشادية لا تحتاج إلى ت – )1(

 من هذا القانون على معاقبة كل من يحرض أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه... 1/ف11نصت م-)2(

عدد الدول  23/03/1976وبدأ العمل به في   16/12/1966اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في  -)3(

. ولةد114 حاليا الأطراف فيه

ونشر  12/09/1989صادقت الجزائر على هذه الاتفاقية بمقتضى صك التصديق المسلم لسكرتارية الأمم المتحدةبتاريخ  –)4(

89-67بمرسوم رئاسي رقم 

لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان -:من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 18نصت المادة –)5(

ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده  والدين. ويشمل

  الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.بالتعبد وإقامة

  ا، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين م -

لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة -

العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريام الأساسية.
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الأولى والثانية جاء الحديث فيهما عن الحق في حرية الفكر والوجدان، والحرية في اعتناق 

  المتعلق ذه الحرية.وإظهار هذا الدين بالتعبد والتعليم، مع منع التعرض للإكراه  دين معين

لا يختلف في مضمونه عما جاء في الإعلان العالمي، إلا من حيث  في هذين الفقرتينوما جاء 

  الصياغة. 

، هو بيان القيود والضوابط على هذه الحرية  ء الجديد الذي أوردته هذه المادةوالشي

د للقيود التي يفرضها حيث نجد أن الفقرة الثالثة أجازت إخضاع حرية إظهار الدين أو المعتق

القانون ، والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 

كما تم النص على إلزام الدول الأطراف في  العامة أو حقوق الآخرين وحريام الأساسية.

  ينية والخلقية لأبنائهم.الاتفاقية بالتعهد باحترام رغبة الآباء والأوصياء في التربية الد

، يمكن التظلم وتقديم الشكاوى أمام اللجنة المعنية بحقوق الاتفاقيةكما أنه بناء على هذه 

، من طرف مواطني البلدان الأعضاء في هذه الاتفاقية في حال انتهاك الحقوق والحريات 1الإنسان

  وممارسة الشعائر.، بما في ذلك انتهاك الحريات الدينية الإنسانية أو عدم حمايتها

وصادقت العقيدة وممارسة الشعائر،الإقليمية التي نصت على حرية ومن بين الاتفاقيات    

حرية في هذه  جاء النص على حيث  ،2الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوبعليها الجزائر 

.3هذا الميثاق ، من خلال المادة الثامنة

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا  -=

  وفقا لقناعام الخاصة.

تم تحديد اختصاص هذه اللجنة بموجب البروتوكول الملحق الاختياري الأول. صادقت عليه الجزائر بتاريخ  – )1(

89-67سوم رئاسي رقمبمر 16/12/1989

دولة وصادقت عليه الجزائر 29. عدد الدول الأطراف 21/10/1986وبدء العمل به في 26/07/1981اعتمد  -)2(

04/02/1987في 06انظر الجريد الرسمية العدد 03/02/1987بتاريخ  37-87بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

الحرة للدين مضمونة، ولا يجوز إخضاع أحد لإجراءات القمع الهادفة إلى الحد :"حرية المعتقد والمهنة والممارسة 08المادة  -)3(

من إبراز هذه الحريات إلا في حال المحافظة على التظام العام"
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في مادته  الذي نص¡1الميثاق العربي لحقوق الإنسانا وآخر الاتفاقيات التي يتم إيرادها هن

على كفالة الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، وعدم إخضاع الحرية في إظهار الدين  2الثلاثين

  أو المعتقد أوالممارسة الشعائرية إلا للقيود المنصوص عليها قانونا.

 النصوص والتشريعات الوطنية :الفرع الثاني

على حرية الاعتقاد في قوانين الدولة الجزائرية في قمة الهرم التشريعي ، حيث نص عليها جاء النص    

  الدستور في المادة السادسة والثلاثين منه : "لا مساس بحرية العقيدة والرأي " .

فالحرية التي يحرص التشريع الجزائري على ضماا في هذه المادة هي حرية العقيدة أو الحرية الدينيـة إلى  

تبين فقد جاءت مواد أخرى  خالية من أي قيود أو ضوابط،هذه المادة  أن جاءت وجانب حرية الرأي. 

باعتباره دين الأغلبية  كما  "الإسلام دين الدولة"أن  من الدستور المادة الثانية نصت حيث.  هذه الضوابط

.3للخلق الإسلامي كل سلوك مخالفجاء في المادة التاسعة منه حظر 

فهم السلوك المخالف للخلق الإسلامي على أنه كل سلوك لا يتماشى مـع التعـاليم التعبديـة    و يمكن 

.4والاجتماعية الدين الإسلامي ، كما يمتد أيضا إلى العادات الإسلامية

11/02/2006المؤرخ في 62–06بتونس وصادقت عليه الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2004اعتمد في ماي  -)1(

08العدد -2006فيفري15الرسمية الصادرة بتاريخانظر الجريدة 

  لكل شخص الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين ، ولا يجوز فرض أية قيود عليها إلا كما ينص عليه التشريع النافذ . -)2(

قيود التي ينص عليها القانون لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا لل

ب والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات و حقوق الإنسان لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآدا

العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحريام الأساسية.

للآباء والأوصياء حرية تربية أولادهم دينيا وخلقيا .

السـلوك  -امة علاقات للاستغلال والتبعية إق-الممارسات الإقطاعية ، الجهوية والمحسوبية وز للمؤسسات أن تقوم بما يأتي : "لا يج"-)3(

  المخالف للخلق الإسلامي وقيم ثورة أول نوفمبر" .

جزائرية تدعى  في تعليق لرئيس الس الإسلامي الأعلى، على انتهاك حرمة رمضان من طرف أعضاء منظمة -)4(

s.o.s"تمع في عاداته أمر مرفوض في القانون الجزائري. نقلا عن الموقع:   ، أشار إلى "حرياتأن تحدي ا  

www.biladonline.dz
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في نصـوص   هذه الحرية في الدستور فقط، بل جاء النص عليها علىولم يكتف المشرع الجزائري بالنص 

.1نون العقوبات، كقاتشريعية أدنى 

 بشكل مستقل العبادة والممارسة الشعائريةومن التشريعات التي تضمنت تنظيم حرية 

ممارسة الشعائر الدينية  .الذي يوضع شروط وقواعد2ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين قانون

لجمعيات، مع ضرورة لغير المسلمين، وضمان الدولة حماية جمعيام الدينية، والبنايات التابعة لهذه ا

خضوع التظاهرات الدينية للتصريح المسبق، وتحديد العقوبات التي تلحق المخالفين لهذا القانون من 

  الأشخاص الطبيعيين والمعنويين.

، والذي 3ثم تلاه قانون أخر، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين

ورة خضوع التظاهرات الدينية للتصريح المسبق وكيفية المشرع الجزائري على ضر من خلاله أكد 

الحصول عليه، مبينة أهم المعلومات التي يتضمنها ، والأجل الذي يقدم خلاله إلى الجهة المعنية، مع 

  الإشارة إلى إمكانية منع كل تظاهرة تشكل خطرا على حفظ النظام العام من طرف الوالي. 

في مادته السابعة والثمانين مكرر ، حيـث   1995 فيفري 25المتعلق بقانون العقوبات المؤرخ بتاريخ  11-95كما يبدو في الأمر -)1(

لامة جاء في الفقرة السادسة منها : " يعتبر فعلا إرهابيا أو تخريبيا في مفهوم هذا الأمر كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والس

  الترابية ، واستقرار المؤسسات وسيرها العادي عن طريق أي عمل غرضه ما يأتي :

مل السلطات العمومية ، أو حرية ممارسة العبادة والحريات العامة ، وسير المؤسسات المساعدة للمرفق العام  .عرقلة ع -

  المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين. 2006فيفري  28المؤرخ في  03-06الأمر رقم -)2(

ات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمينالمحدد لشروط وكيفي 135-07المرسوم التنفيدي رقم  -)3(
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المبحث الثاني 

  آليات حماية حرية الاعتقاد

تلك الوسائل التي تضمن  في الآليات الخاصة بحماية الحريات العامة بصورة مجملة،تتمثل 

عند وضعها  في تنظيم قواعد ممارسة هذه الحرياتكفالة التوازن بين حق السلطة الحاكمة تحقيق و

عدم التضييق عليهم في نطاق نة الأفراد في اللوائح موضع التنفيذ من جهة، و بين مكوللقوانين 

أو تخرج عن النطاق المحدد لاختصاص بحيث يصبح تطبيقها عديم الفائدة،، لحرياتذه اممارستهم له

.1السلطة

التي دف الآليات مختلف  حيث تشمل لا تخرج عن هذا المفهوم أيضا،ضمانات حرية الاعتقاد و

قانونية، تحمي هذه الحرية من كانت أو واقعيةق وسائل كفالتها عن طريوإلى تحقيق هذه الحرية 

. وتكون هذه من طرف الأفراد أو من طرف السلطة سواء ،التعسف في استعمالهاالتجاوز و

الضمانات إما نصوصا تشريعية، أو مؤسسات تسهر على حماية هذه الحرية ضمن باقي حقوق 

ضمانات القانونية أولا، ثم الضمانات وفي هذا المبحث يتم التعرض إلى الالإنسان وحرياته. 

  المؤسساتية، في كل من التشريع الإسلامي والقانون والفقه الوضعيين.

:المطلب الأول

  آليات حماية حرية الاعتقاد في التشريع الإسلامي       

الآليات ضمانات شرعية، عبارة عن نصوص ومبادئ ملزمة، تتمل في خضوع تضم هذه 

لشرع بمصادره الأساسية من كتاب وسنة، وتتبع المقاصد الشرعية لحرية الدولة الإسلامية ل

  الاعتقاد. 

كما تضم أيضا وسائل واقعية، تتجسد في مجموعة من الهيئات والمؤسسات يناط ا الرقابة 

.2الشرعية، من باب أنه قد يزع االله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

-2.ط-القاهرة -.مجمع البحوث الإسلامية.-و تطبيقااضمانات الحرية في النظام الإسلامي  -منيب محمد ربيع. -)1(

.09ص -م.1983

311ص  -المرجع السابق -عبد الحكيم حسن العيلي –)2(
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  الآليات الشرعية  :الفرع الأول

خضوع الدولة لأحكام الشرع، ومبدأ العدل والمساواة، وعقد  ه الضماناتهذتشمل 

الذمة. 

  الشرعخضوع الدولة الإسلامية لأحكام  :أولا

الدالة على حرية الاعتقاد صريحة من باب كفالتها من حيث الأصل جاءت النصوص 

لتنظيمي لامتداداا إلا الجانب ا الولاةوالمبدأ، ولم يترك لاجتهادات الفقهاء وسياسات الحكام و

أقرت أحكاما تتعلق  ،مصادر ثابتة الشرعية بذلك كانت هذه النصوصالواقعية المترتبة عنها. و

لاستقرار تنظيم  بمثابة ضمان عل هذه النصوصيج، مما 1المكانالحرية لا تتغير بتغير الزمان و ذه

لأا جاءت  من جانب الرعية،سواء من جانب أولياء الأمور، أو حمايتها من التعسفوهذه الحرية 

كل تأويل. عنصريحة بعيدة 

مجتمعا ذه النصوص يعد ضمانا واقعيا لحريـة  التزام الدولة الإسلامية نظاما ومن جهة أخرى فو

لـن   ، المفروض أن الفرد المسلمفلو حدث أن تعسفت السلطة في ظل الحكم الإسلامي .الاعتقاد

مـع   معلى مستواه الفـردي أ  سواء قيق حرية الاعتقاديسعى إلى تح لكونه يرضى ذا التعسف.

.2الجماعة امتثالا لأمر االله تعالى و استجابة للضمير الإسلامي العام

لحرية  ضمان في حد ذاته هوذا الدين له السمحة بادئالماتمع الإسلامي القائم على و

عليه ضمان العقيدة، وهو  هذا ما يمكن أن نطلق. والأخلاقيلاعتقاد استجابة للوازع الديني وا

ذلك الالتزام القائم على أساس العقيدة، والنابع من الشعور برقابة االله تعالى، قبل أي رقابة 

.3خارجية

ففي احترام هذه الحرية وتطبيقها، طاعة الله تعالى، سواء بتلبية أوامره تعالى، من خلال الالتزام 

قوقهم، أو من خلال اجتناب ما ى عنه، من باحترام المخالفين للدين الإسلامي، ومراعاة ح

  خلال الابتعاد عن الإكراه على اعتقاد دين معين.

  التي حضي ا غير المسلمين في اتمع الإسلامي في العادلةلتاريخ أن ينكر المعاملة و لا يمكن ل 

140ص-المرجع السابق -وهبة الزحيلي –)1(

.26ص  -المرجع السابق –يوسف القرضاوي  -)2(

ومابعدها. 672ص –المرجع السابق  -عبد الحكيم حسن العيلي-)3(
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يمتثل لهذه  الجميع، و1أين كان الحكم بما أنزل االله ،العصور الأولى من حياة الدولة الإسلامية

ذا كان خضوع الدولة الإسلامية لأحكام القرآن الكريم و و محكومين. محكام حكاما كانوا أالأ

  لقيام حرية الاعتقاد و كفالتها. محكما السنة النبوية المطهرة ضمانا

  المساواة مبدأ العدل و  :ثانيا

لعدل والمساواة بين من آليات حماية حرية الاعتقاد في التشريع الإسلامي، تطبيق امن بين 

  يعيش داخل الدولة الإسلامية، وتحت حكمها، سواء كانوا مسلمين، أم غير مسلمين.

 :مفهوم مبدأ العدل والمساواة في الشريعة الإسلامية -أ

هو نتاج القانون الوضعي، كمصطلح من حيث الأصل، فهو وليـد الفقـه   مبدأ المساواة 

ين فلم يتداولوا هذا المبدأ بلفظه، بل كانوا يعبرون عنه بالعدل الدستوري الغربي. أما فقهاء المسلم

.2الشامل أو المطلق

في المعاملة الذي  العدل المطلق هالسنة، أساسوذا المفهوم، مبدأ المساواة أصل ثابت في القرآن و

  تعاليم الدين الإسلامي. تصف به ت

بين البشر لا يؤثر فيها مساواته سلام وهذا المبدأ لأن عدالة الإ اختلاف العقيدة لا يقضي علىو

﴿ قال تعالى: .3الاختلاف بما فيه اختلاف الدينالعداء و     

                    

    ﴾4.

فيأبى، قيقول رضي االله عنه:"لاإكراه في  مما فعله عمربن الخطاب مع مملوكه، حيث يعرض عليه الإسلا من هذه النماذج -)1(

  الدين" ثم يعتقه.

146ص-المصدر السابق -انظر أبو يوسف 

وعدل شامل وأمن  رجاءهذا المصطلح في تعبير للماوردي بقوله: "ما تصلح به الدنيا ستة أشياء: دين متبع وسلطان قاه -)2(

-مصر -المطبعة الأميرية -مراجعة أحمد ابراهيم -أدب الدنيا والدين-عام وخصب دار وأمل فسيح" انظر أبو الحسن الماوردي

83ص-المرجع السابق - عبد المنعم بركةنقلا عن  113ص

.186المرجع السابق ص  –فتحي الدريني  - )3(

08سورة المائدة الآية -)4(
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غيرهم على الإطلاق، فما بالك إذا سلامي يكون بين المسلمين وفي الفقه الإ ومبدأ العدل

  الدولة الإسلامية إقامة دائمة، يربطهم ا عقدكان الأمر يتعلق بغير المسلمين ممن يقيمون في

يلحق م المستأمنون الذين أعطوا الأمان من طرف الدولة الإسلامية.و الذمة.

دماؤهم وأموالهم كأموالنا  «مقولة الإمام علي رضي االله عنه:  ت مبدأ المساواة،قد لخصو

مساوام بالمسلمين.. قالها في أهل الذمة و1»كدماؤنا

ات انطلاقا من آدميتهم الواجبى الفقه الإسلامي بين المسلمين وغيرهم في الحقوق وساوو

الذي مصدره العقل، الذي  بصرف النظر عن اختلافهم مع المسلمين في المعتقد، هذا الاختلاف

﴿ ، وكان مدعاة للتكريم الإلهي للإنسان، حيث يقول تعالى:إلى إعماله مالإسلايدعو  

                           

    ﴾2.

  :مجالات العدل والمساواة في التشريع الإسلامي -ب

الواجبات في ه الإسلامي فيما يتعلق بالحقوق وغيرهم في الفقاة بين المسلمين وتظهر المساو

والكسب  المساواة في العمل، والمساواة أمام القضاءالشرع، واة أمام مواطن عدة، منها المساو

  .التي لا تتصف بالصبغة الدينية تولي الوظائف العامةو

تعني أن يتساوى كل من يعيش في إقليم الدولة الإسلامية  فالمساواة أمام أحكام الشريعة

هذا ما يعبر عنه بمبدأ إقليمية  أمام القانون المعمول به فيها سواء كانوا مسلمين أم غيرهم، و

التشريع الجنائي الإسلامية في أحكام المعاملات و فكما يخضع المسلمون لأحكام الدولة .3القانون

يخضع غير المسلم أيضا لنفس القيود التي يضعها الفقه ومثلا، يخضع لها أيضا غير المسلمين.

  ا مثل تحريم الربا.فيما يتعلق ذا الجانب و يلزمه بالامتثال لهيالإسلام

  كما يخضع غير المسلم لنفس أحكام التشريعات الجنائية في الفقه الإسلامي سواء كان جانيا 

  إن كان هناك اختلاف في الفقه الإسلاميأو ضحية، وتظهر هذه المساواة في القصاص والتعازير، و

.111ص  7م ج1982الطبعة الثانية  -بيروت -دار الكتاب العربي– في ترتيب الشرائع بدائع الصنائع–اساني الك-)1(

70سورة الإسراء الآية  -)2(

.392المرجع السابق ص  –جمال الدين محمود حمد  -)3(
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.1في قتل المسلم بالذمي

ضاء الإسلامي بين من يقف أمامه سواء كان مسلما القبعدم تفريق  المساواة أمام القضاءتتجسد و

كما أنه كفل حق التقاضي الذي تتسم به أحكام الشرع.  قانطلاقا من العدل المطل أم غير مسلم،

   لكافة مواطني الدولة الإسلامية بغض النظر عن عقائدهم لمن أراد اللجوء إليه.

ي أن يرفع دعواه في مواجهة المسلم دون هذا الحق يستطيع من خلاله من لا يعتقد بالدين الإسلام

   مسلما أم غيره. خوف أو تحفظ، كما يمكنه من استرداد حقه إذا كان مظلوما من أي كان

الصورة المثلى لهذه المساواة، قصة علي بن أبي تعطي  التي هذا المقام في  من بين المشاهد التاريخيةو

عمر بن  حينما قال بينهما خصومة.مع الرجل اليهودي، وقد كانت  طالب رضي االله عنه

، عنه لعلي: " قم يا أبا الحسن و اجلس أمام خصمك" ففعل علي رضي االله الخطاب رضي االله عنه

انفعال كانا باديان على وجهه، فلما انتهت إجراءات الخصومة قال له عمر رضي ولكن مع تأثر و

  ؟ " ءبين خصمك في مجلس القضا عنه : " أكرهت أن نسوي بينك واالله

اب فناديتني بكنيتي ولم تصنع مع خصمي لكني كرهت منك أن عظمتني في الخط"لا و فقال علي :

.2"ما صنعت معي

ضمانا وأساسيا قام عليها التشريع الإسلامي  أبعد هذا نرى كيف كانت المساواة أمام القضاء مبد

  م الدينية.دون النظر إلى معتقدا -مسلمين و غيرهم -لتحقيق العدالة بين الناس

لإسلام المساواة في العمل للجميع ا ةلاكف، من حيث تكافؤ الفرصتظهر المساواة في و     

والارتقاء في سلم  السعي إلى الكسبير المسلم في إتاحة فرصة العمل وع غفيتساوى المسلم م

   لهذا جاءت فرص العملومعيار ذلك هو اختيار الأصلح والأجدر، و المناصب الوظيفية.

  لة للجميع بغض النظر عن الارتقاء إلى الدرجات العليا في اتمع مكفوإلى الوظائف و وصولالو

فعي والثوري وأحمد. والثاني: أنه اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال، الأول: لا يقتل مؤمن بكافر، وهو قول الشا-)1(

  يقتل به، وهو قول أبي حتيفة وأصحابه وابن أبي ليلى. والثالث: لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة، وبه قال مالك والليث...

391ص-2ج-دط-1989-الجزائر -دار اشريفة -بداية اتهد واية المقتصد -للتفصيل في هذه المسألة انظر :محمد بن رشد

  بعدها.وما 

.139المرجع السابق ص  –عبد الغني بسيوني -)2(
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﴿ . قال تعالى:1والأمانة القدرةدينهم، ولكن بالنظر إلى الكفاءة و    

                         

             ﴾2.

غيره من أهل الكتاب في سلم والمالإسلام لم يفرق بين ف أما فيما يتعلق بالوظائف العامة،

إصدار القرارات المصيرية ممن توفرت فيه الشروط لا تصل إلى مرتبة القيادة وتولي الوظائف التي 

المطلوبة.

واتصالها  قد جاء استثناء الوظائف القيادية العليا من تولي غير المسلمين لها نظرا لموقعها المهم،و

 تأثيرها في إصدار القرارات العليا على مستوى الدولة مدىالمباشر بمصير الأمة الإسلامية، و

والخلافة أو الإمامة الكبرى، والسبب أن هذه المناصب الأخيرة  ،3واتمع الإسلامي كالقضاء

، فلا يجوز توليها إلا من 4تتميز بكوا:"رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن رسول االله"

  صلى االله عليه وسلم. طرف من يدين بدين رسول االله 

لكن الملاحظ أن الفقهاء المسلمين تسامحوا في تولي الوظائف العامة من طرف الذميين فأجازوا 

  توليتهم وزارة التنفيذ رغم أهمية هذه الأخيرة. حيث يقول الماوردي في هذا الشأن:

زير التفويض ذ أن يكون ومن أهل الذمة و إن لم يحب -التنفيذ وزير-و يجوز أن يكون الوزير"

 منذالتاريخ يشهد بتولي مجموعة كبيرة من الذميين وظائف معتبرة في الدولة الإسلامية و .5منهم"

.6ها الأولىعصور

.31ص  كتاب سابق -الأحكام السلطانية –الماوردي  )1(

75سورة آل عمران الآية -)2(

لا يجوز باتفاق الفقهاء تولية القضاء بين المسلمين إلا لمسلم، أما على غير المسلمين ففيه خلاف.لمزيد من التفصيل في قضية -)3(

ص  -1982 -دط -اهرةالق -التنظيم القضائي الإسلامي - المسلم للقضاء من عدمه، انظر: حامد محمد أبو طالبتولي غير

  وما بعدها. 76

132-131ص-مبادئ نظام الحكم في الإسلام(مرجع سابق) -عبد الحميد متولي –)4(

.31ص  كتاب سابق -الأحكام السلطانية –الماوردي  )5(

مر بن الخطاب ولى على دواوينه رجال من الروم، وجرى على ذلك من بعده عثمان ، كما جعل من أمثلة ذلك أن ع –)6(

المصدر  -بعض سبى قيسارية في الكتابة وأعمال المسلمين، واستعمل النصارى واليهود صيارفة في الدواوين. انظر:البلاذري

193ص -السابق
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  عقد الذمة :ثالثا

من الآليات التي تحمي حرية الاعتقاد بصورة مباشرة، لكون هذا العقد  يعتبر عقد الذمة

لمسلم من جهة أخرى، لتحديد الحقوق والواجبات يبرم بين الحكومة الإسلامية من جهة، وغير ا

  لكل طرف من هذا العقد.

:تعريف عقد الذمة -أ

، أما اصطلاحا فهي الأمان 1الأمان و الضمان و الحرمة و الحقلذمة لغة هي العهد وا

. لذلك فإن عقد الذمة ترتب عليه الأمان على الأرواح والأعراض والأموال في دين 2دالمؤب

.3الإسلام

قد الذمة هو عقد يكتسب بموجبه غير المسلم من أهل الكتاب حق الإقامة الدائمة في دار عو

.4الإسلام مع حماية الدولة الإسلامية له مقابل دفع ضريبة تسمى الجزية

، يكون بقاء أهل الكتاب من يهود ونصارى وممن ألحق م من بمقتضى هذا العهد أو العقد

لولاء وا بشرط أن يلتزموا الطاعة ،د الدولة الإسلامية على دينهمممن يقطنون داخل حدو، 5اوس

6يمتثلوا للقوانين السائدة داخل الدولةتجاه الدولة الإسلامية، و

يعتبر عقد الذمة ضمانا لحرية الاعتقاد لأنه يعد عقدا رسميا يبرم بين غير المسلم ممن يريد الإقامة و

   بين ولي الأمر أو الحاكمع المحافظة على عقيدته من جهة، و، مالدائمة داخل إقليم الدولة الإسلامية

.7، بصفة هذا الأخير يمثل السلطة الرسمية في الدولةمن جهة أخرى

.1517مادة ذمم ص - 3ج -المصدر السابق -ابن منظور -)1(

110ص-7ج-الكتاب السابق-الكاساني - )2(

92ص-دت ن -دط-الجزائر-دار هومة -اليهود في المغرب الإسلامي-مسعود كواتي -)3(

17ص  -المرجع الساب -حسن الممي -)4(

406ص -2005-3ط-دار الوفاء-تحقيق رفعت فوزي عبد المطلب-الأم -محمد بن ادريس الشافعي–)5(

210ص-1973-دمشق -دار الفكر-النظم الإسلامية-اعيأنور الرف -)6(

153ص -المرجع السابق -عبد المنعم بركة-)7(
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:حقوق أهل الذمة -ب

غير المسلمين في مواجهة حقوق د، تحدد واجبات ووبنيحتوي عقد على مجموعة من ال

   الدولة الإسلامية.

 التأمين عند العجزوالداخلي، مجملها الحماية من الظلم الخارجي وفتضم في  فأما حقوق أهل الذمة

  وتمكينهم من أداء شعائرهم وطقوس أديام. و الشيخوخة.

اعتبار غير المسلمين من أهل ببعدها الخارجي، فهي التزام نابع منفيما يتعلق بالحمايةو

فهم يستحقون الحماية من أي خطر الذمة مواطنين في الدولة الإسلامية بمجرد إبرامهم لهذا العقد، 

  خارجي داهم، و الدولة هي التي تتولى هذه الحماية.

يقول القرافي في هذا الشأن نقلا عن ابن حزم: " إن من كان في الذمة و جاء أهل الحرب إلى و

بلادنا يقصدونه وحي علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع و السلاح، و نموت دون ذلك صونا لمن هو 

.1االله تعالى و ذمة رسوله فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة"في ذمة 

كما يقول الإمام الشافعي في شأن حماية أهل الذمة: "...ينبغي للإمام [...] أن يمنعهم من أن 

.2يسبيهم العدو أو يقتلهم منعه ذلك من المسلمين، وعلينا أن نستنقذهم من عدوهم لو أصام"

قد يحدث أن يكون هناك تجاوز على حقوق الذمي من ، فالداخلي أما الحماية من الظلم

 فإن السلطة ملزمة بحماية أهل الذمة من هذا الظلم.، طرف بعض الأفراد في اتمع الإسلامي

أبدام لعصمتها باتفاق المسلمين و إجماعهم على أن قتلهم وتتحقق هذه الحماية بصون دمائهم و

.3حرام

حاشيتها جوار االله االله عليه و سلم لأهل نجران: "ولنجران و م لقوله صلىكما تكون بحماية أمواله

  و ذمة محمد صلى االله عليه و سلم على أموالهم..."

ما يعتقدونه  و الحفاظ على ممتلكام، احترام قد بلغ من الإسلام في رعاية أموال أهل الذمةو

.4يرك كالخمر و الخترلفقه الإسلامي كذلحسب دينهم مالا، و إن لم يكن في نظر ا

.10ص  119الفرق  3بيروت ج –الفروق عالم الكتب  –القرافي  )1(

428و 427ص-المصدر السابق -الإمام الشافعي -)2(

.15ص  -المرجع السابق –يوسف القرضاوي  )3(

  وما بعدها. 130ص -دط -دار الغرب الإسلامي-أهل الذمة في الحضارة الإسلامية-ميحسن الم -)4(
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من كل مساس ا، سواء  الإسلامي قرر حماية أعراض الذميينبالإضافة إلى هذا فالفقه 

م حقوقا علينا كان قولا أو فعلا. و يقول في هذا الباب الإمام القرافي: " إن عقد الذمة يوجب له

   صلى االله عليه ذمتنا، و ذمة االله تعالى، و ذمة رسول االلهلأم في جوارنا وفي خفارتنا و

ذمة و غيبة فقد ضيع ذمة االله وسلم، و دين الإسلام. فمن اعتدى عليهم و لو بكلمة سوء أو

.1"رسوله و ذمة دين الإسلام

لكون أهل الذمة يعتبرون ، الشيخوخةالتأمين عند العجز وومن حقوق أهل الذمة أيضا

لعيالهم عند العجز لأن ن المعيشة لهم وير مستوى ملائم مرعايا للدولة الإسلامية فهي ملزمة بتوف

  الدولة مسؤولة عن كافة رعاياها دون استثناء.

من جهة أخرى فهذا الحق هو مقابل ما يؤديه الذمي من خدمة للدولة الإسلامية، تتمثل في و

ورد في عقد الذمة الذي كتبه خالد بن  ،في هذا الشأنزية، مما يعد واجبا على عاتقه. وإعطاء الج

ن كانوا من النصارى: " أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة مود لأهل الحيرة بالعراق الولي

و عيل من بيت  دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته، هصار أهلالآفات، أو كان غنيا فافتقر، و

كما جاء أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه رأى شيخا يهوديا يسأل .2عياله "مال المسلمين هو و

  كبر سنه، فأخذه إلى بيت مال المسلمين، وفرض له ولأمثاله معاشا، وقال:الناس ل

.3"ما أنصفناه إذ أخذنا منه الجزية شابا، ثم نخذله عند الهرم"

  واجبات أهل الذمة: -ج

لذمي من حقوق، عليه أن يقوم بواجبات، على رأسها إعطاء مقابل ما يتحصل عليه او

قوله تم فرضها بنص القرآن الكريم في  عاتق الذمي، و قدتعتبر أهم واجب يقع على الجزية. إذ 

﴿تعالى:               

          ﴾
4.

  الجزية مبلغ من المال يدفعه الذمي لقاء ما يتلقاه من حماية من أي خطر داهم تتولاه الدولةو

.14ص  -119الفرق   - السابقالكتاب  -القرافي - )1(

.114ص -المصدر السابق –القاضي أبو يوسف  )2(

136ص -المصدر نفسه -أبو يوسف –)3(

.29سورة التوبة الآية  )4(
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.1الإسلامية

ام انطلاقا من احترأنه مع أهل الذمة في هذا اال.  ومما يظهر ملامح تعامل الإسلام

ل  يعيشون فيها عن طريق الجهاد ببذالدفاع عن الدولة التي يلزمهم بديانتهم ومشاعرهم،لم

بالتالي لا يجوز إجبار من لا الإسلام يقوم على أساس عقائدي، والدماء لأن الجهاد في والأرواح 

بقائهم على عقد الذمة جاء لضمان ، و2يدين بالإسلام على الدفاع عن عقيدة غير عقيدته

  عقيدم.

و مبلغ زهيد مقارنة مع ما تقدمه الدولة الإسلامية لأهل الذمة من مهما بلغ مقدار الجزية فهو

يستثنى من دفع الجزية كل من هو و .3هحماية، يكون في استطاعة أي ذمي قادر على العمل دفع

وألحق الفقهاء م  العجزة.العبيد والشيوخ والأطفال وكلف بالدفاع عن الدولة كالنساء وغير م

ق عليه والأعمى إذا خالطوا الناس في مساكنهم، والمسكين الذين يتصد الرهبان في الأديرة، إلا

.4ولو كانوا موسرين ،، وغيرهم من ذوي العاهاتوالمقعد وانون

وتوسعوا في ذلك بقولهم أن" لا جزية حلى الفلاحين الذين لا يقاتلون والحراثين فأشبهوا الشيوخ 

.5والرهبان"

:الجزية وحرية الاعتقاد -د

يث عن الجزية، كواجب يقع على عاتق غير المسلم، تجاه الدولة الإسلامية، يطرح الحد

  الإشكال التالي: هل شرعت الجزية مقابل احتفاظ غير المسلم يدينه، أم شرعت لأجل هدف آخر؟

اختلف الفقهاء في هذا الشأن، فيرى بعضهم أا خراج للرقاب، وأا فرضت على أهل 

.6وهذا رأي الحنابلة كفرهم،الذمة مقابل بقائهم على 

.155ص–المرجع السابق  – عبد المنعم أحمد بركة– )1(

  ومابعدها299ص-2002-1ط-لبنان-دار الهادي -مباديء العلاقات وحقوق الأقليات الدينية-شهاب الدين الحسيني-)2(

.93المرجع السابق ص  -محمد سليم غزويو 

.54-53ص-دط-دار السلام-حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية-عبد االله ناصح علوان-)3(

111ص-7ج-المصدر السابق -و الكاساني 137إلى  131ص -المصدر السابق -وسفأبو ي -)4(

56ص 1م ج 1983-3ط-بيروت  -دار العلم للملايين-تحقيق صبحي الصالح  –أحكام أهل الذمة  -ابن القيم -)5(

504ص-5ج-المغتي -ابن قدامى -)6(
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، ويرى الإمام الشافعي أن 1أما الشافعية فيرون أا فرضت جزاء على حمايتهم وتوفير الأمن لهم

.2وأا بمعنى الصدقة الجزية مقابل سكنى البلد والإقامة فيها،

.3تلين الأحرارويرى المالكية أا فرضت بدلا عن النصر والجهاد، بدليل أا تؤخذ من الرجال المقا

أما الحنفية فيرون أا فرضت مقابل الالتزام بعقد الذمة، وحكمها عصمة المال والنفس،لم تفرض 

رغبة أو طمعا فيما يؤخذ من أهل الذمة، بل للدعوة إلى الإسلام بمخالطتهم المسلمين. فكان عقد 

.4الذمة لرجاء الإسلام

ة بالنسبة للمسلم، فكما فرضت الزكاة على كما يرى بعض المتأخرين أا كانت مقابل الزكا

المسلم، فرضت الجزية على غير المسلم ممن يعيش داخل الدولة الإسلامية، مساهمة منه في الموارد 

.5المالية للدولة

  ولعل الرأي الراجح هنا، هو مايراه المالكية، بكوا فرضت مقابل الإعفاء من التجنيد.

   واختيار هذا الرأي راجع لسببين:

غير  ةأولهما أن الدولة الإسلامية قائمة على مبدأ ديني أو إيديولاجي، وليس من العدل مطالب

  أومبدأالمسلمين ممن يقطنون داخل الدولة الإسلامية، بالقتال والتضحية بأرواحهم في سبيل عقيدة 

  لا يؤمنون به.

يهم في حالة العجز عن توفير ومقابل حمايتهم يدفعون الجزية ويعفون من القتال، بدليل أا ترد إل

  الحماية لهم.

وثانيهما أن المسلمين لم يكونوا يأمنون على دولتهم من هؤلاء، خاصة في صدر الإسلام. لأن 

ولاء العقيدة قد يكون أقوى من أي ولاء. ولعل سبب نزول آية الجزية يعضد هذا الطرح، فقد 

شام من العرب والروم، فأمر االله المسلمين ورد أا نزلت في قوم حاربوا المسلمين وهم نصارى ال

6.بقتالهم حتى يعطوا الجزية وهم خاضعون لهم

162-161ص -الأحكام السلطانية (مرجع سابق) –الماوردي  -)1(

121-120ص -4ج-المصدر السابق -الشافعي -)2(

114-113ص-8ج-المصدر السابق -القرطبي -)3(

111ص -7ج -المصدر السابق -الكاساني -)4(

145ص -المرجع السابق -حسن الممي -)5(

.29ص- 4ج-دت –دط -دار طيبة-التفسير –البغوي  – )6(
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1والصغار هنا لا يعني "إهانتهم وإذلالهم ، وإنما هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم"

دهم ـاب، ليس من باب حملهم على تغيير عقائـوبناء على ما سبق، يتضح أن قتال أهل الكت

  تغيير ن الإسلام، وإنما لكي ينصاعوا لحكم الإسلام فيؤدوا الجزيـة والفرق واضح بينإلى دي

.2العقيدة وبين الخضوع للحكم الإسلامي مع الاحتفاظ بالدين المتبع

احترام شعائر الأغلبية من المسلمين و مراعاة شعورهم. أيضا من واجبات أهل الذمةو

في ظل النظام الإسلامي فهذا لا يعني أن يتجاوز الحد  كان الذمي يتمتع بممارسة طقوس دينه فإن

الذي وضعه الفقه الإسلامي له في ممارسة هذا الحق، و عليه ألا يتعسف في استعماله. 

يكون هذا بعدم التعدي على الدين الإسلامي بالسب و القدح، أو التعرض إلى أماكن العبادة، و

لا بد أن يعلم أهل الذمة ذا الشرط و رهم التعبدية.أو التشويش على المسلمين أثناء قيامهم بأمو

  عند إبرامهم لعقد الذمة و لا يجوز لولي الأمر أن يعاهدهم على خلاف هذا.

إظهار الطعن في الدين لا يجوز للإمام أن يعاهدهم عليه مع "و في هذا الشأن ابن القيم الجوزية:

و هذا ما أجمع عليه المسلمون. ولهذا  -اأي مع كوم ممكنين من فعله إذا أرادو-وجوده منهم

3يعاقبون عليه بالتعزيز و أكثرهم يعاقبون بالقتل..."

لخص أبو الحسن الماوردي واجبات أهل الذمة المترتبة عن دفع الجزية في نوعين من الشروط:  وقد

منها ما هو مستحق، بأن لا يذكروا كتاب االله تعالى بطعن فيه ولا تحريف، وأن لا يذكروا رسول 

ولا قدح فيه، االله صلى االله عليه وسلم بتكذيب ولا ازدراء، وأن لا يذكروا دين الإسلام بذم له 

وأن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح، وأن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا له لماله ولا 

.4لدينه، وأن لا يعينوا أهل الحرب على المسلمين

24-23ص -1ج-بقالمصدر السا -لمزيد من التفصيل، اتظر ابن القيم- -)1(

  52ص - 1994مارس -338العدد -مجلة الوعي الإسلامي -الإسلام وحریة العقیدة - أسماء أبو بكر –)2(

.812ص- 1ج-المصدر السابق -ابن القيم الجوزية )3(

127-126ص  -سابق) كتابالأحكام السلطانية( -الماوردي –)4(
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  المؤسساتية الآليات :الفرع الثاني

  أي العام.، ولاية المظالم، وولاية الحسبة، ورقابة الرويشمل هذا النوع من الضمانات

   ولاية المظالم :أولا

، وتختص هذه الهيئة بالفصل في مظالم الإدارةونظام بين نظام القضاءتجمع ولاية المظالم

1الأفراد من الولاة والجباة والحكام أو من أبناء الخلفاء والأمراء أو القضاة

.2زعين عن التجاحد بالهيبة"عرفها الماوردي بقوله:"قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنا

والهدف من إنشاء هذه الهيئة، هو محاولة بسط سلطة الدولة على كبار الولاة ورجال الدولة 

3.وأصحاب الجاه والنفوذ، ممن يصعب على القضاء العادي إخضاعهم لحكم القانون

  وقد يحدث أن يكون أصحاب هذه المظالم من غير المسلمين، بانتهاك بعض حقوقهم 

الانتقاص منها، فينصفون من طرف هذه الهيئة. ومن أمثلة ذلك رفع الخليفة عمر بن عبد العزيز  أو

الجزية على الموالي حينما تولى الخلافة، ووجدهم يؤدوا رغم إسلامهم ، منذ أن فرضها الحجاج 

م بن يوسف على المسلمين الجدد في البلدان المفتوحة، وافت هؤلاء على الدخول في الإسلا

.4وبالتالي تناقص موارد خزانة الدولة أمام تناقص الجزية

ويروي التاريخ أن امرأة غير مسلمة رفضت بيع بيتها لأمير، بغرض توسعة مسجد، فاشتكت إلى 

.5الخليفة، فأمر برد بيتها إليها مع لوم الأمير على ذلك

  ثانيا: ولاية الحسبة

أي احتساب الأجر على االله. كما تعني الأجر، وهي اسم من الاحتساب،  الحسبة لغة هي

.6الحسبة أيضا، حسن التدبر والكفاية والنظر في الأمر

631ص -المرجع السابق -عبد الحكيم حسن العيلي-)1(

97ص -الكتاب نفسه -الماوردي –)2(

.15إلى ص11ص-1983-دط -دم -دار الشروق -ديوان المظالم-حمدي عبد المنعم للتفصيل أكثر، انظر: –)3(

363المرجع السابق ص -عبد المنعم بركة -)4(

141ص-رسالة التوحيد -نقلا عن محمد عبده 217ص-المرجع نفسه -عبد المنعم بركة -)5(

-2ج-1965 -الكويت -دن -مراجعة لجنة من وزارة الإرشاد والأنباء -تاج العروس من جواهر القاموس -يديالزب -)6(

275ص 
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وقد عرف  .يختص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مما هو ظاهر لدى الملأهي جهاز 

كما   .1الحسبة على أا:"أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، وي عن المنكر إذا ظهر فعله" الماوردي

رفها العلامة ابن تيمية بقوله:" هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من خصائص ع

. وعرفها ابن خلدون على أا: "وظيفة دينية من باب 2الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم..."

3الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"

بالذكر عند الكلام عن أحكام الحسبة  وفيما يتعلق بغير المسلمين، فقد خص الفقهاء أهل الذمة

وواجبات المحتسب، حيث يمنع عنهم من تعرض لهم من طرف المسلمين بالسب أو الأذى ويؤدب 

.4عليه من خالف فيه

  رقابة الرأي العام ثالثا:

، حفاظا على المصلحة العامة. وقد تقررت الرقابة لكفالة هي الرقابة التي تمارسها الجماعة

ت العامة. فالإسلام اعترف بحقوق الفرد وحرياته الأساسية، سواء كان مسلما أم غير مبدأ الحريا

.5مسلم، وجعلها سدا منيعا أمام سلطان الحاكم

﴿ وتجد هذه الضمانة أصولها في القرآن والسنة ، فقد قال تعالى:           

                

    ...﴾6.

﴿ كما قال تعالى أيضا:                   

     ...﴾7.

299ص-المرجع السابق–الماوردي –)1(

-1ط-بيروت -دار الفكر اللبناني -تحقيق ابراهيم رمضان -الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية -ابن تيمية –)2(

15ص -1992

255ص -1982-5ط-بيروت -دار الرائد العربي -المقدمة-ابن خلدون –)3(

288ص  -الكتاب نفسه -الماوردي -)4(

199ص-المرجع السابق -عبد القادر جدي -)5(

71سورة التوبة الآية -)6(

.110الآية -سورة آل عمران -)7(
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﴿ وقوله تعالى أيضا:                    

        ﴾1

غيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم وقوله صلى االله عليه وسلم:( من رأى منكم منكرا فلي

.2يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)

وتقابل هذه الرقابة في عصرنا الحالي، رقابة الرأي العام على أعمال الحكومة، متمثلة في وسائل 

الإعلام المختلفة كالصحف والقنوات الإذاعية والفضائية. وهذه بدورها يجب أن تتوفر لها 

املة في التعبير والنشر، لتمارس رقابة فعالة مؤدية إلى تحقيق الحريات العامة والحقوق الحريات الك

.3الفردية، وذلك بانتقاد الانحرافات ومخالفة القانون وإهدار الحريات

  الثاني المطلب

  التشريع الجزائريحرية الاعتقاد في  آليات حماية

، باعتبارها نوع من الحريات العامة لوضعيفي القانون ا حرية الاعتقاد الحديث عن آليات حماية

  عرض لحمايتها سواء من اعتداءات السلطة، أو من تجاوزات الأفراد.يعني الت

فبالنسبة للسلطة، يتحقق ذلك بمحاولة المؤسسات الحاكمة وضع قيود على حرية الاعتقاد بدعوى 

أعمال السيادة، أو حالة ، أو يقها لفكرة السلطة التقديريةحماية الأمن الداخلي أو الخارجي، بتطب

  الطوارئ.

التعسف في استعمال الأفراد، فالأمر يتعلق بالاعتداء على حريات بعضهم البعض، و جهةأما من 

أن معظم الدول و. خاصة 4هذه الحرية بالخروج عن الضوابط التي تضعها الدولة لتنظيم هذه الحرية

  من المواطنين، أو الدين المعتمد رسميا للدولة.تحتوي على أقليات لا تدين بدين الأغلبية العظمى 

منها لهذا كانت حرية الاعتقاد في القانون الوضعي في حاجة ماسة لهذه الضمانات، و

   القانون الجزائري.

.104الآية  - آل عمران -) 1(

69رقم-1ان جأخرجه مسلم في كتاب الإيم -)2(

58ص -المرجع السابق -عبد الحكيم حسن العيلي –)3(

48.و47احمد حافظ نجم.المرجع السابق ص  -)4(
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  الآليات بالنسبة للتشريع الجزائري، على آليات قانونية، وأخرى مؤسساتية. هذه  وتتوزع

  الآليات القانونية:ولالفر ع الأ

  .،التصديق على المعاهدات، ومبدأ المساواةالدستور ،احترامم هذه اموعةوتض

احترام الدستورأولا: 

بمعنى ضمان الدستور نفسه، أو ما يسمى بدستورية القوانين، انطلاقا من أن الحريات في 

القانون الوضعي إذا كفلت بنصوص دستورية، فإن الأثر المترتب عن ذلك حتما هو أن تسبغ هذه 

ريات القوة القانونية التي تتمتع ا النصوص الدستورية في مواجهة المشرع نفسه، فيمنع عليه أن الح

.1يصدر أي تشريع يمسها أوينتهكها

الضمانة الأولى من ضمانات خضوع هذه الدولة  ،ماويعتبر الدستور في أي دولة 

ضمن باقي بالنص عليها  الاعتقاد.ة يرلأسمى، وبالتالي يعتبر ضمانا لحباعتباره التشريع ا 2للقانون

   الحريات العامة الأخرى.

بمقتضى هذا القيد، لا يجوز للأفراد مخالفة القواعد الدستورية أو أحكام القانون العادي بدعوى 

ممارسة حريام العامة، بما فيها حرية الاعتقاد. بل يجب على كل فرد أن يقف عند هذه القواعد 

.3رع قد ضمن مسبقا ممارستها من طرف هؤلاءو الأحكام التي يكون المش

العادية  فإذا تعلق الأمر بحرية الاعتقاد، لا يجوز للأفراد مخالفة القواعد القانونية، سواء الدستورية أو

به الدولة في الدستور أو  من أمثلة هذا أنه لا يجوز اعتناق دين معين لا تعترفالمتعلقة ذه الحرية.و

دود التي رسمتها الدولة لذلك. الطقوس الدينية مع تجاوز الحممارسة الشعائر والتشريع العادي، أو 

.4ترميمها إلا بقرار جمهوريو يحضر بناء الكنائس مثلا، القانون المصريوعلى هذا، ف

نصوصه، فهو يقيد السلطة  الأحكام القضائية مخالفةخرى لا يمكن للتشريعات العادية ومن جهة أو

  يمثل قمة النظام القانوني في الدولة. باعتباره القضائية.ة والتنفيذية والتشريعي

57ص- 1961-1ط-المطبعة العالمية -الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي-محمد عصفور-)1(

.170عبد الغني بسيوني.المرجع السابق .ص -)2(

.43جع السابق ص احمد حافظ نجم.المر- )3(

.202فرج فودة. الأقليات و حقوق الإنسان في مصر (مقال).الة السابقة ص - )4(
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ويظهر ضمان الدستور الجزائري لحرية الاعتقاد، على غرار باقي الحريات الأخرى في 

المادة السادسة والثلاثين بنصها: "لا مساس بحرمة حرية المعتقد، وحرية الرأي". وأي تشريع أدنى 

  اق ولا يتعارض مع نص هذه المادة.منه لا بد أن لا يخرج عن هذا السي

التصديق على معاهدات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسانثانيا: 

تمثل المعاهدات أو الصكوك أو البروتوكولات التزاما قانونيا للدول المتعاقدة، وبالتالي 

لى مجموعة ضمانا قانونيا لحماية الحقوق والحريات، ومنها حرية الاعتقاد. والجزائر قد صادقت ع

  منها. 

كما . 1نص على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذهاوتظهر هذه الضمانة من خلال هذه الاتفاقيات، بال

يتضح هذا الضمان أيضا، من خلال الدستور نفسه، من جانب الالتزام بما جاء في الاتفاقيات 

في هذه الاتفاقيات المصادق عليها من الدول الأعضاء، أن لم يكن هناك أي تحفظ، باعتبار ما جاء 

.2يسمو على القانون الداخلي

 الالتزامات . حيث أنوالسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيةومن هذه المعاهدات، 

ملزمة  ه تعتبركافة الالتزامات الأخرى الواردة في ا شأنشأالثامنة عشر منه، الواردة في المادة 

  . ، ومنها الجزائرللدول الأطراف فيه

قيام الدول  مدى تقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالإشراف علىلتجسيد هذا الالتزام، و

   .الأطراف في العهد بتنفيذها

، حين مصادقتها 3الجزائر ول الذي صادقت عليهالبروتوكول الاختياري الأذا العهد،  ويلحق

بولاية اللجنة المعنية بحقوق تعترف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. حيث 

  عون فيها من شكاوى يد في فحص ما يقدمه الأفراد الخاضعون لولاية الدول الأطراف الإنسان

www.1umnنقلا عن الموقع  -جامعة منيسوتا -مكتبة حقوق الإنسان -الدليل الدراسي حول حرية الدين أو المعتقد-)1(

edu.org
لتي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في من الدستور الجزائري: " المعاهدات ا32تنص المادة -)2(

  الدستور، تسموعلى القانون"

) المؤرخ في 21-ألف (د2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة -)3(

ديق على العهد الملحق به سنة .صادقت عليه الجزائر بنفس تاريخ التص23/03/1976. تاريخ بدء النفاذ 16/12/1966

  ، وتم بيان ذلك سابقا.1989
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  بانتهاك أي من الحقوق المعترف ا في العهد. قيام دولهم

مبدأ المساواةثالثا: 

 ينها حرية الاعتقاديعتبر مبدأ المساواة من بين الضمانات القانونية للحريات العامة، ومن ب

  الاعتقاد. وللتفصيل في هذا المبدأ، يتم التطرق لمفهوم المساواة، ومجالاا، وأثرها في ضمان حرية

مفهوم مبدأ المساواة -أ

بمعناها القانوني هو أن يكون القانون واحدا بالنسبة للجميع، لا تمييز بين  المقصود بالمساواة

.1بب الأصل، أو الجنس، أو الدين، أو اللغةطبقات اتمع أو بين الأفراد بس

، هي تلك الرابطة بين المواطنين، التي تمنع أيا منهم على إرغام الآخرين المساواة في ظل الدولةو

حقوقيا على القيام بأي عمل من دون أن يخضع هو نفسه إلى القانون. وهي مايعبر عنها بالمساواة 

2الخارجية، أو الحقوقية.

، لابد لها من سلطة، أو سلطات يخضع لها الجميع، تضمن تطبيق حرية الاعتقاد عنىذا الم فهي

  وتسهر على حمايتها. ويظهر هذا المعنى جليا في التعريف السابق، في ضرورة الخضوع للقانون.

والمساواة هنا، ليست مساواة فعلية، بل هي مساواة أمام القانون، بأن يكون هذا الأخير واحدا 

جميع، لا تمييز بين طبقة وأخرى، ولا بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو الدين. بالنسبة لل

وبعبارة أخرى أن يكون جميع المواطنين موضع حماية القانون بدرجة متساوية سواء كانت تلك 

. وحرية الاعتقاد من بين الحقوق والحريات المتعلقة 3الحماية تتعلق بأشخاصهم أو بممتلكام 

  سان معنويا.بشخص الإن

وقد تأكد هذا المفهوم في الدستور الجزائري، حيث بين أن المساواة أمام القانون ليست المساواة 

  الفعلية في ظروف الحياة المادية بل المقصود أن ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة بدون 

464ص -مبادئ نظام الحكم في الإسلام -عبد الحميد متولي-)1(

.41ص– 1985–1بيروت ط–دار صادر –ترجمة نبيل الخوري  -نحو السلام الدائم -إيمانويل كانظ-)2(

474ص-القاهرة -ة المعارفمنشأ -مباديء نظام الحكم في الإسلام -عبد الحميد متولي-)3(
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.1قوقالمساواة في الحتمييز في المعاملة أو في التطبيق القانون عليهم

الجزائري مجالات المساواة في القانون -ب

تكون المساواة أمام القانون مثلما هو موضح في التعاريف السابقة، كما تكـون أمـام   

القضاء، بعدم اختلاف جهة الفصل في المنازعات باختلاف الوضع الاجتماعي للمتقاضين، مـع  

انونا. وتكـون مسـاواة في التوظيـف    إمكانية تنوع  الجهات القضائية تبعا للاختصاص المحدد ق

والانتفاع بالمرافق العامة، وتحمل التكاليف الاجتماعية والأعباء العامة. وتشمل المساواة أيضـا في  

الحقوق السياسية، بأن يكون لكل مواطن الحق في الانتخاب أو المشاركة في الهيئات النيابية رد 

.2و طبقة معينةكونه فردا، دون معيار الانتساب إلى جماعة أ

اواة تكون أمام ـاول المشرع الجزائري هذا المبدأ بأبعاده المختلفة، فبين أن المسـوقد تن

القانون بعدم أمكانية التمييز على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف 

.3آخر شخصي أو اجتماعي

ات ـسياسية كالحق في التصويت في الانتخابكما جاء الحديث عن المساواة في ممارسة الحقوق ال

والاستفتاءات العامة في الدولة. والحق في الترشح لعضوية االس النيابية العامة و الإقليمية وحق 

الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية.أو الدخول في عضويتها. وتتقرر المساواة في 

.4هذه الحقوق للمواطنين دون الأجانب

ا فيما يتعلق بالمساواة في تقلد الوظائف العامة، فالمقصود منه هو التسليم لجميع المواطنين بالحق أم

في تولي الوظائف العامة دون أن يتسبب اختلاف الأصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب 

ت فيه. آخر في استعباد أحد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد توافر

من الدستور الجزائري على أن:" لكل المواطنين الحق في العدل" بحيث لا تتحقق العدالة إلا بالمساواة في  55تنص المادة -)1(

الحقوق وتتنوع الحقوق التي يجب أن تتساوى جميع الأفراد فيها إذ تشمل المساواة أمام القانون التي تعد نقطة البداية في 

بيقات المختلفة لمبدأ المساواة ثم المساواة في ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة للمواطنين والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي التط

.الانتفاع بخدمات المرافق العامة وأخيرا المساواة أمام العدالة

383و382ص -المرجع السابق - انظر في هذا المعنى بالتفصيل: ثروت بدوي-)2(

94إلى ص  91ص-المرجع السابق -يليعبد الحكيم حسن الع    

من الدستور الجزائري:" كل المواطنين سواسية أمام القانون" ولا يمكن أن يتم بأي تمييز يعود سببه إلى  29تنص المادة -)3(

.المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي

من الدستور الجزائري على ما يلي :"لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو ينتخب 50نصت المادة -)4(
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.1لرئاسة الجمهورية مدينا بالإسلام حومن بين الشروط المنصوص عليها قانونا، أن يكون المتر ش

وذا تنعدم المساواة بين المسلم وغير المسلم في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بنص الدستور 

ة ـفي الشريعهو الأمر  كمااواة،ـاء من مبدأ المسـنفسه، بمعنى أن هذا المنصب يخضع للاستثن

   الإسلامية.

انونية ـن الذين يحتلون نفس المراكز القـعدم جواز التفرقة بين المواطني ،يعني أيضاوهذا المبدأ 

من مزايا وما يقع على عاتقهم من  عليه ويخضعون لذات النظام القانوني الوظيفي فيما يحصلون

لتولي  في المنافسةرشحين تواة بين المائف تتحقق بالمساالمساواة أمام الوظوعلى هذا ف .الالتزامات

التزامات القيام بالمزايا وب التمتع والمساواة بين الموظفين العموميين في الوظائف العامة من ناحية،

.2رأة في تولي الوظيفة العامةالموالتساوي بين الرجل و ،الوظيفة العمومية

كاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز وتفرقة في المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة، بالتسوية التكون و

ذا المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة  المساواة مبدأهذه المرافق، وينطبق الانتفاع بخدمات 

.المساواة أمامأما والتجارية، والصناعية، بكافة أنواعها الإدارية

ويقتضي مضمون مبدأ  .ون تفرقة بينهمالقضاء، فتكون بممارسة جميع الأفراد حق التقاضي على د

الأشخاص  كمة واحدة بحيث لا تختلف باختلافيتقاضى الجميع أمام مح المساواة أمام القضاء أن

وأن تكون إجراءات  ،وكذلك يجب أن يكون القانون المطبق واحدا ،أو الطبقات الاجتماعية

   .على أشخاص مرتكبيهان توقع ذات العقوبة المقررة لنفس الجرائم ، وأالتقاضي موحدة

3اللجوء إلى القضاء مجانيا لكي تتحقق المساواة أمامه أن يكون وأخيرا يجب

التي يعد  4المساواة أمام الخدمة العسكرية.ومنهاكما هناك مساواة أمام التكاليف العامة والأعباء 

واطن في بأن ينخرط كل م ،ها واجبا وطنيا على كل مواطن لحماية الوطن والدفاع عنهأداؤ

  من الدستور:" لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي يدين بالإسلام"73مما جاء في المادة -)1(

هام والوظائف في الدولة دون أية شروط الم في تقلد على أن:" تساوي جميع المواطنين 51المادة في دستور  الجزائريالنص -)2(

."أخرى غير الشروط التي يحدها القانون

أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة.الكل سوا سية أمام القضاء، وهو في :"من الدستور الجزائري 140نص المادةت -)3(

  ."متناول الجميع ويجسده احترام القانون

المتعلق بقانون الخدمة الوطنية.حيث جاء في المادة الأولى منه:"إن  1974نوفمبر15المؤرخ في 74/103رقم  الأمر -)4(

تجاه الجميع" الخدمة الوطنية إلزامية بالنسبة لجميع الأشخاص المتمتعين بالجنسية الجزائرية...وهي على قدم المساواة
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بسبب مركزه الاجتماعي أو ثروته أو أي سبب  ،بدون استثناء أو إعفاء أحد ،الخدمة العسكرية

  .آخر غير مشروع

هنا عامة  ويكون أداء الخدمة لمدة متساوية بالنسبة للجميع فيجب أن تكون المساواة   

المساواة في  ولا يتنافى مع .لا يجوز أن يحل شخص آخر محل الشخص المطلوب تجنيدهف وشخصية

البنية أو العجز ب المتعلقة لانعدام اللياقة ،أداء الخدمة العسكرية تقرير الإعفاء منها لبعض الشباب

.كما قد يعفى بعضهم لأسباب اجتماعية متنوعة ،الصحي

ضرائبال التي تشمل، 1أمام التكاليف أيضا، المساواة أمام التكاليف الضريبية المساواة ومن باب

. وذلك بوجوب قيام كل ة المالية التي تفرض على الأفرادوجميع الأعباء ذات الطبيع ،رسومالو

بحيث تتعادل الضريبة التي  ،مكلف بدفع الضريبة طبقا لثروته وقدراته المالية وحالته الشخصية

أكبر من بقية الفئات لأي سبب من وألا يثقل كاهل فئة بعبء  ،يدفعها الذين يحتلون نفس المركز

..بالأسبا

  : الضمانات المؤسساتيةالفرع الثاني

يتوافر في الجزائر نمطان من تتمثل في تلك المؤسسات التي تضطلع بحماية حقوق الإنسان، و

.2وأخرى غير حكومية، حكومية  مؤسسات: ؤسسات هذه الم

:الحكومية المنظماتأولا:

، يتعلق عملها التابعة للحكومة شهدت الجزائر نشأة عدد من منظمات حقوق الإنسان

التي تأسست مثل: "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان" حقوق الإنسان عموما بحماية

، بعد الاستفتاء على تعديل الدستور الجزائري في الجانب المتعلق بجمعيات حقوق 1989سنة

19903ذ الإنسان. وهذه الرابطة منتسبة إلى الاتحاد العالمي لحقوق الإنسان بدأت نشاطها من

لضريبة.ويجب على كل واحد أن يشارك في تمويل التكاليف كل المواطنين متساوون في أداء ا من الدستور:"64المادة  تنص-)1(

  العمومية، حسب قدرته الضريبية".

www.arabhumanrights.org -فهرس حقوق الإنسان للدول العربية-)2(

www.la-laddh.orgنقلا عن موقع الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان:-)3(



اد وضوابطهاقوآليات حماية حرية الاعتالفصل الثاني......................................................... مصادر 

99

 التي أسست "،"اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتهاكما أنشئت 

باعتبارها مؤسسة عمومية مستقلة  .2001مارس/آذار  25رئاسي صدر في  بموجب مرسوم

تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تضطلع بمهام استشارية تتعلق بالرقابة والإنذار المبكر والتقييم 

وتم تشكيلها على أساس تعددي، وتقوم بنشر ثقافة حقوق الإنسان  .في مجال حقوق الإنسان

ومراجعة التشريعات الوطنية من حيث توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، والمشاركة في إعداد 

قوم التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها إلى أجهزة الأمم المتحدة بموجب التزاماا المتفق عليها. وت

.ي يتم رفعه إلى رئيس الجمهوريةاللجنة بإعداد تقرير سنو
1

:مات غير الحكوميةظالمنثانيا:

بعضها يتخصص في النهوض بحقوق فئات معينة مثل: كما هناك هيئات غير حكومية،       

وبينها فرع لمنظمة العفو ، 2000 ، التي تأسست سنة"جمعية نور لحماية وترقية حقوق الإنسان"

ة/الجمعية الجزائرية، وهذه الجمعية متواجدة منذدوليال
21989.

www.joradp.dzنقلا عن الموقع: -)1(

org.www.arabhumanright نقلا عن الموقع:-)2(
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المبحث الرابع

حرية الاعتقاد  ضوابط

الاعتقاد في تنظيمها وتطبيقها، إلى مجموعة من الضوابط والقيود، تتوزع بين  تخضع حرية

ا على الفقه الإسلامي، والقانون الوضعي. وقد جاءت هذه الضوابط تفاديا لتصادم المصالح وحفاظ

  النظام العام والآداب العامة.

  الأول المطلب

  حرية الاعتقاد في الفقه الإسلامي ضوابط

ممارسة الشعائر المترتبة عليها، لا يعني أبدا أنـه  رية الاعتقاد واعتراف الفقه الإسلامي بح

تركها على إطلاقها دون قيود أو ضوابط. بل نظمها ووضع حدودها صونا للشريعة الإسـلامية  

  التلاعب و العبث.من 

قد وضع التنظيم الإسلامي لحرية الاعتقاد مجموعة من الضوابط قصد الموازنة بين كفالة هـذه  و

تتمثل هذه الضوابط في و حماية الدين الإسلامي من التجاوزات من جهة أخرى.ة من جهة والحري

، ن الإسـلامي عدم مساس الديانات السماوية الأخرى بالدي، وبالكتب السماوية فقط الاعتراف

  إلى دين آخر. الإرتداد منع المسلم من،وعدم ولاء المسلم لغير المسلمو

 اعتباراو اهتمام بالغ من طرف الفقهاء المسلمينو نظرا لأن هذا القيد قد حظي بدراسة موسعة و

 لأنه، جاء الحديث عنه ،الردة تحريم لما يثار من الشبهات حول الإسلام بسبب هذا القيد المتمثل في

  الضوابط.به أكثر من غيره من القيود و الإهتمامفرض 

  الردةتحريم : الفرع الأول

ردة من أهم الضوابط والحدود التي تقف عندها الحرية الدينية، باعتبارهـا  ال اعتبر الفقهاء

السلوك الظاهري لحرية الاعتقاد. ولمناقشة هذا الأمر، يتعين التعريف بـالردة، واسـتعراض آراء   

  لها.الفقهاء حو
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  :وأشكالها الردة مفهوم أولا:

﴿ فالراجع مرتد، لقوله تعالى:. 1الردة لغة هي الرجوع           

  ﴾2.

.4، أو قطع الإسلام3فتعرف بأا الرجوع عن الإيمان ،أما شرعا

لكفر باختياره، من غير إكراه بالغ عن الإسلام إلى اكما تعرف أيضا بأا رجوع المسلم العاقل ال

.5سواء في ذلك الذكور و الإناثمن أحد، و

وأهل الردة الذين دانوا الله، والتزموا الإسلام ثم ارتدوا عنه، إما إلى غيره من الأديان، وإما 

.6لشبهات أو شكوك قامت بصدورهم فصدم عن البقاء على شيء من أصوله

  أن لجريمة الردة ركنان: أولهما الرجوع عن الإسلام ة، السابق اتريفيتبين من التعو

.7ثانيهما القصد الجنائيو

يكون إما بإتيان فعل، أو الإمتناع عن ف ،سلاملإالمتمثل في الرجوع عن او ،فبالنسبة للركن الأول

  فعل، أو بقول، أو اعتقاد يعبر عن الردة.

أو اسـتهزاء  سلام، إذا استباح الفاعل إتيانه متعمدا، يحرمه الإ عملأما الفعل فيحدث بإتيان أي 

 اسـتحلال وشرب الخمر ن المحرمات مع استحلال إتياا، مثل مكابرة، كإتيابالإسلام، أو عنادا و

  لا تأويل.قتل المعصومين من غير شبهة و

كالامتنـاع   ،أو استحلال عدم إتيانه ،الإمتناع عن إتيان فعل يكون بإنكار أمر يوجبه الإسلامو 

  عن الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصوم جاحدا لها منكرا إياها.

  و من الأمثلة الظاهرة «يورد الأستاذ عبد القادر عودة مثالا على هذا النوع من الرجوع بقوله:و 

.1621ص - 3ج -المصدر السابق –ابن منظور  -)1(

.21سورة المائدة الآية-)2(

.143ص  7ج -بدائع الصنائع  -الكاساني-)3(

.706ص  -2ج  -1985لبنان الطبعة السادسة  –دار الرسالة  –التشريع الجنائي الإسلامي  –عبد القادر عودة -)4(

.143م ص  1983القاهرة الطبعة الثانية  –دار المعارف  –في أصول النظام الجنائي الإسلامي  -محمد سليم العوا-)5(

.143ص  - 1982-1ط -السعودية – دن -فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية و القانون –فكري أحمد عكاز  و   

144ص-(مرجع سابق)دراسات أدبية -لمتعال الصعيديعبد ا-)6(

.708ص  -2ج  -نفس المرجع –عبد القادر عودة -)7(
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تطبيق القوانين الوضعية عن الحكم بالشريعة الإسلامية و عمتناالإفي عصرنا  متناعبالإعلى الكفر 

1»منهابدلا 

أو كان يقتضي الكفر  ،أما القول فيكون بصدور قول من شخص هو كفر بطبيعته

لام أو ادعى أن أحكام كإنكار الربوبية أو انكار البعث، أو إعلان الشخص براءته من الإس

   صالحة للعصر الحاضر...الشريعة غير

للإسلام أما الرجوع عن الإسلام عن طريق الاعتقاد فيكون بفعل كل اعتقاد مناف 

الخالق، أو أن الإلحادي واعتناق الشيوعية والوجودية،أو الاعتقاد باتحاد المخلوق وكالاعتقاد 

2أو بالتمرد على الأديان السماوية والجحود المطلق لها. القرآن ليس من عند االله.

عنـد   دة،خطورة الرفيكون بالعلم بمعنى الكفر، و –القصد الجنائي  –فيما يتعلق بالركن الثاني و

.3النية في ذلك دون إكراهالإقدام عليها. كما يجب أن تتوافر الإرادة و

﴿ في هذا الشرط يقـول تعـالى:  و           

                    ﴾4.

  :أقوال الفقهاء في حكم الردة ثانيا:

﴿  وردت الآيات كثيرة في ذكر الردة منها قولـه تعـالى:         

                      

                        ﴾5

.708ص  2عبد القادر عودة المرجع نفسه ج -)1(

وردت عدة تقسيمات للردة من حيث كوا مكشوفة ومجاهر ا، وردة مغلقة وأخرى غبر مغلقة، وردة فردية وأخرى -)2(

  جماعية...

جامعة  -مداخلة بالملتقى الدولي الثالث حول لبحرية الدينية -إشكالية الردة والحرية الدينية -يل انظر: بلقاسم شتوانللتفص   

-1ج-17العدد -جامعة الأمير عبد القادر -نشرت فعالياته بمجلة المعيار -2008-الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية

379ص

373ص-1ج-نفس العدد -الة نفسها -مداخلة بالملتقى نفسه -أم حريةالردة هل هي جريرة  -وعبد القادر جدي

74.86ص  10ج  1983ابن قدامى .المغني.دار الكتاب العربي.بيروت  -للتفصيل أكثر أنظر:-)3(

.106سورة النحل الآية -)4(

.217الآية -سورة البقرة-)5(
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﴿ تعـالى أيضـا:  ويقول سبحانه و            

           ﴾1

﴿جـل أيضـا:   وقوله عز و                

      ﴾2. .بالإضافة إلى آيات أخرى  

  العقاب.بكل هذه الآيات تفيد أن الردة عمل غير مشروع، و أن االله تعالى يتوعد المرتدين و

 قد اتفق الفقهاء على أن المرتد يعاقب على فعله هذا بالقتل لقوله صلى االله عليه و سلم :و

ابة لاستتهل اردته أو استتابته قبل ذلك، و و لكنهم اختلفوا في قتله فور 3»من بدل دينه فاقتلوه «

  اختلفوا في مدة الإستتابة كما اختلفوا في قتل المرتدة.واجبة أم مستحبة فقط؟ و

 الإمام أحد قوليالإمام أبو حنيفة وو ،أحمديرى الإمام مالك، والإمام ففيما يخص استتابة المرتد، 

  للشافعي. هو القول الثاني، وده أن الاستتابة غير واجبةافمف ،أما القول الثاني .أا واجبة الشافعي

  بثلاثة أيام لأن الردة لا تكون إلا عن شبهة. مدة الاستتابة جمهور الفقهاءدد قد حو

 إلا قتل و هو أحـد قـولي  ، وستتابة في الحال، فإن تاب المرتد فهو كذلكوهناك من يقول بالا

4الشافعي

خالفهم في ذلك  ة المرتدة، فقال الجمهور بقتلها كالرجل، في حينكما اختلف الفقهاء في قتل المرأ

القتل ليس من لوازم الردة عندنا فإن المرتدة لا تقتل بلا خلاف بين أصحابنا بل و «الحنفية بقولهم:

.5»تجبر على الإسلام...

  ء فيالنسا، منها اشتراك الرجال وواستدل الجمهور على قتل المرتدة كالمرتد بمجموعة من الأدلة

.25محمد الآية سورة  -)1(

.66سورة التوبة الآية -)2(

2535رقم-باب المرتد -كتاب الحدود -في كتابه السنن-أخرجه ابن ماجة-)3(

المغني -ابن قدامة -226ص  19ج  -دت-دط-دم-دار الفكر-اموع شرح المهذب -انظر: النووي للتفصيل أكثر-)4(

ص  -7ج  -المصدر السابق-، الكاساني87-86ص -10ج-1983-دط-بيروت -الكتاب العربيدار -ويليه الشرح الكبير

-بيروت-دار المعرفة-تصنيف الشيخ خليل الميس-المبسوط -،السرخسي448ص-2ج -المصدر السابق -. ابن رشد134

.230ص  -19المصدر نفسه ج  -النووي-)6(99-98ص-10ج-1986

   ومابعدھا.13ص-12ج-1994-1ط-دار الغرب الإسلامي  -محمد بوخبزة تحقیق -الدخیرة - القرافي
.134ص - 7ج  -صدر نفسهالم -الكاساني -)5(
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استتاب امرأة يقال لها أم خرقة كفرت بعد إسلامها فلم  أن أبا بكرالحدود كلها دون استثناء، و

  إن عاد ا رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فأيم «تتب فقتلها لقوله صلى االله عليه و سلم :

.1»إلا فاضرب عنقهادت عن الإسلام فادعها فإن عادت وأيما امرأة ارتوإلا فاضرب عنقه، و

هل الردة مصادرة لحرية الاعتقاد؟ ثالثا:

ما سبق ذكره يبين مناقشة الردة كجريمة، لهذا جاء التركيز عليها من الجانب الجنائي.  كل

  لكن ما يهمنا في هذا السياق، هل تعد الردة منافية لحرية الاعتقاد التي أقرها الإسلام.

يسعى إلى كفالتها ينص على حرية الاعتقاد وأنه  ،من الشبهات التي تثار حول الإسلام

  من جهة أخرى يضع أشد العقوبات لمن أراد أن يغير دينه بعد إسلامه.و من جهة، للجميع

تبرز هذه الشبهة في الإشكالية التالية: إذا كان الإسلام قد كفل حرية الاعتقاد لغير المسلم إبتداء، و

فلا يؤاخد بارتداده عنه كما لم يؤاخد بعدم  ،فلماذا لا تبقى له هذه الحرية بعد دخوله في الإسلام

¿2انه قبل دخوله فيهإيم

ن ا الإشكال، رأى الباحثون المسلمون ممن دافعوا عن هذه العقوبة، أللرد على هذو

 الخروج عن الدين الإسلامي يعني أن المسلم أصبح كافرا ذا الدين الذي ليس عقيدة فحسب بل

لردة عن بالتالي من المستحيل التوفيق بين او تحت حمايته.نظام إجتماعي كان يعيش في ظله و

  الإنسجام مع النظام الإجتماعي الإسلامي في آن واحد.، والإسلام

هذا النظام الذي يقوم على أساس عقائدي متميز عن غيره يجعلـه ممتـدا إلى الحيـاة العمليـة     

يقول الإمام أبو زهرة:"ثم إن الدولة الإسلامية قائمة على الدين، فمن خرج منـه فقـد   للإنسان.

هو يشبه الآن من يرتكب الخيانة العظمى، وقد أجمعت الدول المتحضـرة  ناوأها وخرج عليها. و

.3الآن على قتل من يتهم بالخيانة العظمى"

نجد أن النظم السياسية القائمة على أساس عقائدي قد اتجهت في غلو شديد إلى  والأكثر من هذا

  وصلت إلى الإعدام طبقت عقوبات، والسياسيةلمحافظة على أصولها الإجتماعية والإقتصادية وا

  .57- 56- 55ص -  9ج  -المصدر السابق - الشوكاني -)1(

95المرجع السابق ص  -محمد سليم غزوي-)2(

173ص-1ج -الجريمة والعقوبة في التشريع الإسلامي(مرجع سابق) -أبو زهرة-)3(
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.1على من يخرج عن هذه الأصول دون أدنى ضمان أو حتى إعطاء فرصة للتوبة

بينما نجد الإسلام في تحديده لعقوبة الردة بالقتل قد جعل تنظيما متكاملا لهذه العقوبـة، فـبين   

ثبوت  د منخطورة جريمة الردة ثم وضع لها إجراءات خاصة قبل الإقدام على تنفيذ العقوبة كالتأك

كمـا   منح مهلة كافية للمرتد لاستتابته قبل الإقدام على تنفيذ الحكم عليه.التهمة ثبوتا قطعيا، و

  تكون هذه العقوبة سدا لذريعة الدخول في الدين الإسلامي قصد التجسس على الأمة.

أما تأثيرها على الإسلام كدين، فتبرر عقوبتها أن المرتد دخل في الإسلام طائعا مختارا 

كون قد مارس حقه في حرية الاعتقاد ابتداء، فكان دخوله في الدين عهدا يحق الوفاء به. فإذا في

  نقضه صار مثالا سيئا يجب على الأمة أن تطهر نفسها منه...

، فيحمله المقلدون من المخالفين 2ولئلا يوهم ضعاف العقول أنه جرب الدين، فوجده غير مرض

، فيتلقون منه كل ما ينسبه إليه من عقائد باطلـة وأكاذيـب   على معرفته بحال الدين المرتد عنه

.3فوجبت أماطته لأنه عثرة في سبيل انتشار هذا الدين

ن الحدود لا تثبت إلى القول بأنه لا عقوبة للمرتد دينويا لأ من اتجه العلماء  كما هناك من

كما ع، هذا من جهة، كل الحدود الموجودة في الفقه الإسلامي قد ثبتت بنص قاطبخبر الآحاد، و

.4الكفر بذاته لا يبيح القتلأن 

دد كيان الدولة الإسلامية بإظهار العداوة للنظام الإسلامي قد فرق العلماء بين كون هذه الردة و

بين ما إذا كانت لا دد هذا النظام.كما فرقوا أيضا بين الردة الفردية ، والتعاون مع العدو ضدهو

  بين الردة الجماعية.، وى الدولةالتي لا تشكل أي خطر عل

الردة في القانون الجزائري رابعا:

ضمن كجريمة لم ينص القانون الجزائري على عقوبة صريحة للردة، ولم يوردها باسمها 

لكن الملاحظ أن المشرع الجزائري نص على تجريم بعض الأفعال، رأى الفقهاء  .قانون العقوبات

هو  وإنكار مازماا، مثل سب الرسول صلى االله عليه وسلم،ا، وهي من مستل تأن الردة تثب

.297المرجع السابق ص  -جمال الدين محمود حمد-)1(

  172ص- ظام الاجتماعي في الإسلام(كتاب سابق)أصول الن - الطاھر بن عاشور-)2(

.95المرجع السابق ص  -سليم غزوي محمد-)3(37ص-البحث السابق -ناصر الممان-)3(

.176ص -2001-8ط -دار الشروق-الإسلام عقيدة وشريعة -انظر مثلا محمد شلتوت-)4(
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و شعيرة من شعائر الإسلام، والاستهزاء بالأنبياء والشعائر بالتصريح أمعلوم من الدين بالضرورة، 

1.أو الرسم أو الكتابة

ة كما أن العقوبة المقدرة لهذه الأفعال، تختلف عما هو مقدر في التشريع الإسلامي كعقوبة لجريم

.والمتمثلة في القتل. إضافة الى أن المشرع الجزائري لم ينص على الإستتابة قبل تسليط العقوبة الردة

  بالكتب السماوية فقط الاعتراف: الفرع الثاني

ليست جميع الأديان في نظر الإسلام في مرتبة واحدة فالاعتراف واقـع بحـق الأديـان    

.2هذه الأديانإذ الدين مشترك بين أتباع السماوية فقط من حيث التعامل مع أتباعها،

احترام الدين الإسلامي، الإيمان بالأنبياء السابقين، وقوم عليها من بين الأسس التي يلهذا كان

﴿لقوله تعالى:  التي جاؤوا االديانات السماوية        

                      

   ﴾3.

يتمثل في كـون الفقـه    ،الملاحظ أن هذا الأساس يتضمن في حد ذاته قيدا على حرية الاعتقادو

لأن احترام هذه الحرية  من حيث التعامل مع أتباعها. ترف بغير الأديان السماويةالإسلامي لا يع

عها في نظر الفقه الإسلامي تندرجفي الفقه الإسلامي لا يمتد إلى الأديان الوضعية الدنيوية، فجمي

 بالتالي فلا حرية دينية لأتباعها، بل تعد من بابو .4تحت معسكر واحد هو معسكر الإشراك باالله

  التعدي على آداا العامة.ظام العام في الدولة الإسلامية والخروج عن الن

:من قانون العقوبات 09-2001بالقانون معدلة 2مكرر 144ا لمادة -)1(

دج أو بإحدى  100.000دج إلى 50.000) و بغرامة من 05) سنوات إلى خمسة سنوات (03يعاقب بالحبس من ثلاث (

هاتين العقوبتين فقط كل من أساء إلى الرسول صلى االله عليه وسلم أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شريعة من 

أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم

1ط –دار الكتاب اللبناني  –دار الكتاب المصري  –الإسلام و المشكلات السياسية المعاصرة  -جمال الدين محمود حمد-)2(

.292ص  - 1992

.46سورة العنكبوت الآية  -)3(

.89المرجع السابق ص  -مصطفى محمود عفيفي-)4(
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لغير المسلمين الذين  الدينرية الاعتراف بحق جاء حرص النظام الإسلامي على لمن هذا المنط

تعالى أنه لا  ب من اليهود و النصارى رغم إقرار االله يدينون بالديانات السماوية أي أهل الكتا

 ﴿ ، لقوله تعالى:الإسلام دين عنده إلا     ﴾1.

 ﴿ :قوله تعالى أيضاو            ﴾2.

وناسخ لما قبله من الديانات التي تعتبر في نظر  ،والدين الإسلامي هو آخر الكتب السماوية

هذه الديانات السماوية السابقة والإسلام أن لكن يبقى العامل المشترك بين الإسلام محرفة، 

الإحسان إلى ها،وهو وحي االله تعالى، لهذا حث الفقه الإسلامي على احتراممصدرها واحد، ألا و

  معتنقيها.

ليس د أصوله في نصوص الكتاب والسنة وواعتبار هذا الاحترام كأساس لقيام حرية الاعتقاد يج

تفضلا منهم، بل هو واجب ألزمهم به القرآن الفقهاء أو تسامحا من المسلمين وهاد من هو اجت

   .الكريم

﴿ من النصوص الدالة على ذلك قوله تعالى:و            

             ...﴾3.

(﴿و قوله تعالى أيضا:             

                      ﴾4.

في الدين وارد في شرع الإسلام وليس هو مما يوجب  الاختلاففحسب هذه الآيات، 

 أعراض المخالفين له، بل على العكس من ذلك، فهو يوجب احترام  استباحة أرواح وأموال و

من  الإيمان بمن جاء ا ، وا كتب مترلة من االله تعالىأالتصديق بو ،العقائد السماوية السابقة

  ةـن في الدين ما لم يهددوا نظام الدولة الإسلاميـيوصي بالبر و الإقساط إلى المخالفيو 5الرسل

19سورة آل عمران الآیة-)1(

85آل عمران الآیة سورة -)2(

285سورة البقرة الآية -)3(

46سورة العنكبوت الآية -)4(

76ص -المرجع السابق -فتحي الدريني-)5(
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﴿ قال تعالى:  يمسوا بالدين الإسلاميلم، وكيااو           

                    ﴾1.

ــا: و ــالى أيض ــه تع ﴿قول                

                    

        ﴾2.

من المبادئ  ن أهل الكتاب و التسامح معهم مبدأفكان بذلك احترام المخالفين في الدين م

حسن التعامل من ليس أمر خلقيا اقتضته المروءة وصلة بأصل العدل في الإسلام والإسلامية المت

المسلمين لأن العدل في الإسلام على إطلاقه يتمتع به المسلمون كما يتمتع به غيرهم في ظل 

.3الإسلام، فكان بذلك حقا إنسانيا عاما أوجب الإسلام أن ينعم به كافة البشر

اد في الفقه الإسلامي بالإعتراف بالديانات السماوية فقط حرية الاعتق تقييدالسبب في و

في كون مصدرها هو الوحي الإلهي، و أن من جاء ا هم إلى إشراكها مع الدين الإسلامي  يعود

   إن كانت هذه الديانات محرفة في نظر الإسلام.بالوحي، حتى و رسل أيدهم االله سبحانه و تعالى

ود و نصارى يؤمنون بوجود االله تعالى، ويتتبعون عقيـدة  ن جانب آخر فأهل الكتاب من يهوم

أمـا   التوحيد و إن كان تصورهم للتوحيد مختلفا عن المسلمين، و مختلفا فيما بين أتباع الديانتين.

مشـاركته في  والديانات الوضعية  فهي من وحي البشر، بل تعد تمردا على االله تعالى بالإشراك به 

  و يلتحق  إله مكانه و الإسلام باعتباره دين توحيد لا يرضى ذا. اختصاصه بالوحي، أو استبدال

بالاعتقادات المحضورة في الفقه الإسلامي الإلحاد لكونه يقوم على نكران االله تعالى كخالق 

الاستمتاع بحيـاة ماديـة   ولهذا الكون و الاستهتار بالأديان من منطق أا تقف عائقا أمام التقدم 

وإلا ما كان منها منافيا لكرامة  هذا المفهوم، فقد صان الإسلام حرية المعتقد،وبناء على  مرموقة.

4وكرامة العقل.لذلك حارب الوثنية حربا لا هوادة فيها الإنسان،

08سورة الممتحنة الآية -)1(

82سورة المائدة الآية -)2(

115ص -المرجع نفسه -ي الدرينيفتح-)3(

255ص-1ج-السابقةالة  -الملتقى السابق -كمال لذرع-)4(
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سواء كانت هذه الوثنية عربية أم يونانية أم رومانية أو غيرها،في أي لباس وجدت، وفي 

.1أي صورة ظهرت، وتحت أي اسم عرفت

ارت المادة العاشرة من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام لهذه الخصوصية ، . وقد أش

وبالتالي فمعيار  -أي التوحيد -بالنص على أن الإسلام دين الفطرة، وكل دين مخالف للفطرة

  الاعتراف بالأديان من جانبه هو موافقتها لهذه الفطرة.

  خرى بالدين الإسلامي: عدم مساس الديانات السماوية الأالفرع الثالث

  المسيحية فقط ودية وإذا كان الفقه الإسلامي قد اعترف بالديانتين السماويتين اليه

ممارسة الشعائر الدينية المتعلقة ما، فهذا الاعتراف مناطه أن لا تتضمن وكفل حرية إتباعهما و

.2هذه الديانات أي خطر يهدد الدين الإسلامي أو مساس بمشاعر أتباعه

  والمساسر تطبيق هذا القيد في عدم تطاول الكتابيين على الدين الإسلامي بالقدح و التجريح ويظه

وفي هذا اال يعرب أبو الأعلى المودودي ضمن مشروعه المقترح للدستور الإسلامي  بحرماته.

ساس و الم .3الإسلام في حدود القانون اوتبيين محاسن أديام و أن ينتقد على حق غير المسلمين في

القدح في ة، منها التشكيك في مصدرالدين الإسلامي، وبالديانة الإسلامية يكون بصور عد

  الرسول صلى االله عليه وسلم و الطعن في المبادئ و الأحكام التي جاء ا الفقه الإسلامي.

  : عدم ولاء المسلم لغير المسلمعرابالفرع ال

ى المسلم سواء فيما تعلق بالولاية الكبرى ، في انتفاء ولاية غير المسلم عليتضح هذا القيد

 والتي تم الحديث عنها سابقا، أوما تعلق بأحكام الأحوال الشخصية كالزواج وعدم التوارث، رغم

الإسلام بوجود علاقات اجتماعية بين المسلمين وغيرهم. إقرار

كذلك بالنسبة كتابي. و سواء كان كتابيا أم غيرفمن المحرم على المرأة المسلمة التزوج بغير المسلم  

  للرجل المسلم الذي يحرم عليه الزواج بالمشركة و يجوز له الزواج بالكتابية.

  و كل زواج يخالف أحكام الفقه الإسلامي في هذا اال يعد زواجا باطلا تنعدم كافة آثره، بل 

75ص-المرجع السابق -محمد عبده-)1(

65إلى63ص-المرجع السابق -عبد االله ناصح علوان-)2(

المصرية  الة الصادرة عن الجمعية -رقابة المؤسسات الدينية على النشر و تأثيرها على حرية الفكر  -فهمي الهويدي-)3(

  م.1994لحقوق الإنسان سنة 
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.1يتعدى الأمر إلى توقيع عقوبات تعزيرية بحق الرجل و المرأة في هذه الحالة

 ﴿ في هذا الشأن يقول تعالى:و              

                  ﴾2

و من باب عدم ولاء المسلم لغير المسلم أيضا تحريم التوارث بين المسلمين و غيرهم لأنه لا توارث 

  عند اختلاف الدين.كما لا يجوز تولي غير المسلمين للوظائف القيادية في الدولة الإسلامية 

  و التحكم في مصير اتمع الإسلامي.

  المطلب الثاني

  انون الوضعيحرية الاعتقاد في القضوابط 

  مطلقة -على غرار الحريات الأخرى –من المنطقي أنه لا يمكن أن تكون حرية الاعتقاد 

و إلا سادت الفوضى، و كثرت الاعتداءات و التجاوزات على حريات الأفراد. من هذا المنطق 

  كان لابد من وضع قيود و ضوابط تحكم حرية الاعتقاد و تضمن حسن تنظيمها.

السلطة ضوابط، أن تفرض عن طريق القانون الذي يجب أن يكون صادرا عن ويشترط في هذه ال

.3التشريعية للدولة، وفقا لما هو معمول به فيها

 و تتمثل هذه الحدود في الالتزام باحترام أحكام الدستور في هذا اال، و حماية النظام العام

  واحترام حقوق الأخرين وحريام.

ة، و أخيرا عدم التعرض لحريات العامة، و عدم المساس بكيان الدول و عدم التعدي على الميادين

  . خرىالأ

: حماية النظام العامالفرع الأول

   د في اتمعـال حرية الاعتقاد هو ذلك المناخ الديني السائـالمقصود بالنظام العام في مج

.92المرجع السابق ص –في مصطفى محمود العفي-)1(

.221سورة البقرة الآية  -)2(

مداخلة بالملتقى الدولي -حق الدولة في تنظيم وضبط الحرية الدينية قي القوانين والمواثيق الدولية-بو شكيوة عبد الحليم-)3(

-17العدد-الأمير عبد القادر جامعة- مجلة المعيار -2008 -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية-الثالث للحرية الدينية

153ص-2ج
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عاني ظلها، و هي تمثل المحكوم بما تؤمن به الجماعة من قيم و مثل عليا، اصطلحت على الحياة مو

.1في الوقت  ذاته الإطار العام لممارستهم و سلوكهم اتمعي

. و هي فكرة مرنة تتغير 2و فكرة النظام العام ذا المعنى تعتبر الحد الفاصل بين الحرية و الفوضى

تمع آخر بتغير الإطار الزماني و المكاني. فما يعد في مجتمع ما من النظام العام، قد لا يعد في مج

  منه.كما تتغير فكرة النظام العام في اتمع الواحد بتغير الزمان، إما بالامتناع أو الضيق.

 في الجانب التعبيري منها وحماية النظام العام تعتبر من أهم القيود الضابطة لحرية الاعتقاد،

لتشريعات و عادة ما تنص عليها القوانين الوضعية صراحة، سواء على مستوى الدساتير أو ا

  العادية.

و عموما فإن فكرة النظام العام، المقيدة لحرية الاعتقاد في الدول العربية الإسلامية، تتمثل في النظام 

العام للمجتمع المتمسك بأحكام الشريعة الإسلامية. و بناء على هذا، فإن الاعتراف بالـديانات  

الدول. حيث نجد على سبيل المثال رفض السماوية دون الوضعية يعتبر حماية النظام العام في هذه 

م و إيصاء المؤتمر  1910ديسمبر  27الديانة البهائية في مصر بناء على إفتاء شيخ الأزهر بتاريخ 

  العالمي للسيرة و السنة النبوية الشريفة بتحريم هذا المبدأ و تجريم مرتكبيه.

البلدية و القروية المصرية أن قيام تبعا لهذا، فقد رأت إدارة الرأي بوزارة الداخلية و الشؤون و

المحفل البهائي يعد إخلالا بالأمن العام، و أنه يمكن لوزارة الداخلية منع إقامة الشعائر الدينية 

  الخاصة بالبهائية.

أما فيما يتعلق بالتشريع الجزائري، فقد سبق ذكر المادة التاسعة من الدستور، التي تحضر على 

فة للخلق الإسلامي. حيث يمكن فهم "السلوك المخالف للدين المؤسسات ،كل ممارسة مخال

الإسلامي" أنه يشمل كل سلوك يخالف النظام العام، باعتبار أن الدين الإسلامي هو دين الدولة 

الجزائرية، كما جاء في المادة الثانية من الدستور الجزائري، انطلاقا من كونه دين الأغلبية الساحقة 

   للشعب الجزائري.

  الدينية فيما يتعلق بالتشريعات العادية، فقد قيد التشريع الجزائري حرية ممارسة الشعائر أما

.175عبد الغني بسيوني.المرجع السابق ص -)1(

.39المرجع السابق ص -أحمد حافظ نجم-)2(
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.1العام والآداب العامة وحقوق الآخرين وحريام الأساسيةباحترام النظام 

وعموما فإن الحدود التي وضعها المشرع الجزائري لحرية الاعتقاد فيما لا يتعلق بالنظام   

ن التي جاءت في التشريع الإسلامي. فالنص على احترام الدين والخلق الإسلامي العام، لا تختلف ع

  ، يعني الاعتراف ضمنيا بالمعتقدات التي يعتد ا في الشريعة الإسلامية لا غير .

وفي احترام النظام العام والآداب العامة ، توجيه إلى ضرورة احترام تعاليم الدين الإسلامي في 

  وتطبيقها. ممارسة هذه الحرية 

ولكن المهم في هذا القيد، هوممارسة الدولة لهذه السلطة التقديرية، يبقى خاضعا لهيئات الرقابة 

2الدولية للدول المعنية باتفاقيات حقوق الإنسان

: حماية الصحة والآداب العامةالفرع الثاني

مايـة صـحة   بحماية الصحة والآداب العامة، لا يتعلق فقط بح  إن ضبط حرية الاعتقاد

وآداب اتمع عموما، بل يتعداه إلى حماية أعضاء اتمع فـرادى. ومفهـوم الصـحة العامـة     

3خصوصا، يقصد به الرفاهية النفسية والجسدية للفرد، وحماية التوازن العقلي لديه

وإن كان المشرع الجزائري قد اقتصر على ذكر الآداب العامة إلى جانـب النظـام العـام، دون    

عن الصحة العامة، كما ورد سابقا، فإن الإعلانات والاتفاقيات الدولية قد أشـارت إلى   الحديث

.كما نص عليه إعلان 4هذا الضابط مثلما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

.5الأمم المتحدة بشأن القضاء أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

في مادته الثانية "تضمن الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام حرية ممارسة  2006مارس  01المؤرخ في  06/03جاء افي الأمر رقم -)1(

ر احترام أحكام الدستور وأحكام هذا الأمر والقوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام النظـام العـام والآداب العامـة    الشعائر في إطا

  ق الآخرين وحريام الأساسية. "  وحقو

ث حول الملتقى الدولي الثال -تفييد حرية التعبير عن الدين في الظروف العادية وفقا للمواثيق الدولية-بلحيرش حسين -)2(

85ص-2ج-17العدد -مجلة المعيار -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -الحريةالدينية

85ص-2ج-17العدد - الة السابقة -الملتقى السابق -بلحيرش حسين -)3(

لتي تكون ضرورية يفرضها القانون وا:" لا يجوز أخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه إلا للقيود التي3/ فقرة 18المادة -)4(

  لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحريام"

من هذا الإعلان:" حق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته مرهون  1/5نصت المادة -)5(

وعلى أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو بما قد يفرضه القانون من حدود 

  الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحريام الأساسية"
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وما، فإن الشريعة الإسلامية في الجزائر، تمثل بوضوح معنى النظام العـام والآداب العامـة في   وعم

اتمع، على غرار الدول ذات الأغلبية المسلمة، وعلى هذا فالسلطات العامة مطالبة بمراعاة أحكام 

1الشريع عند تقييد الحقوق والحريات وفق هذا الضابط

ة الإسلامية إضافة إلى الضوابط السابقة، مثل منع الربا على غير وهذه الضوابط موجودة في الشريع

المسلمين، رغم جوازه عندهم، وإلزامهم بعدم ااهرة في شرب الخمر وغيرها مما محرم في الشريعة 

.2الإسلامية وحلال بالنسبة إليهم

107ص-المرجع نفسه -بلحيرش حسين-)1(

نسان في إظهار دينه إلا :" لا يجوز أخضاع حرية الإ3/ فقرة 18المادة  - 1971ص -المرجع السابق -عبد المنعم بركة -)2(

يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو للقيود التي

  حقوق الآخرين وحريام"
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  لاصةالــخ

موعة من الأسس والمبادئ، تتمثل وخلاصة هذا الفصل، أن حرية الاعتقاد تقوم على مج  

  في اللا إكراه ، والاختيار بين الاعتقاد واللا اعتقاد، والحرية في إعلان العقيدة المتبعة.

يتقاطع التشريع الإسلامي والقانون الوضعي في نفي الإكراه، وحرية إعلان المعتقد. ويتباعدان في 

 يعترف إلا بالديانات السماوية من حيـث  فكرة الاعتقاد أواللا اعتقاد، كون الدين الإسلامي لا

التعامل، إضافة إلى الحرية في تغيير المعتقد، التي تعتبر من مقومات حريـة الاعتقـاد في القـانون    

  الوضعي، على عكس التشريع الإسلامي.

أما من حيث المصادر، فنجد في مصادر التشريع الإسلامي من كتاب وسنة، ماينص عن حريـة  

ما ينص على الحرية الدينية، ومنها ما ينص على حرية ممارسة الشعائر.في حين أن  الاعتقاد، ومنها

المصادر ضمن السنة النبوية الشريفة، أغلبها عبارة عن مواثيق وعهود تقر بالحرية الدينيـة لغـير   

  المسلمين من أهل الكتاب. 

ية، منـها ذو صـبغة   في المقابل، تعددت النصوص الوضعية لكفالة حرين الاعتقاد والحرية الدين

  ومنها ما هو غير إلزامي. ،إلزامية

ومن حيث الضمانات الواردة على حرية الاعتقاد، فهناك ما هو قانوني أو شرعي، وهناك ما هو 

مؤسساتي أو واقعي. وبالنسبة للشريعة الإسلامية، تمثلت المؤسسات الشرعية في الخضوع لأحكام 

  والمساواة، وعقد الذمة.الشرع حكاما ومحكومين، ومبدأ العدالة 

  أما الضمانات المؤسساتية ، فشملت ولاية المظالم، وولاية الحسبة، ورقابة الرأي العام

وفيما يتعلق بالضمانات في القانون الجزائري، فقد تمثلت في احترام الدستور والالتزام بما 

الضمانات المؤسساتية،  جاء في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهذه تمثل ضمانات قانونية. أما

فهي تلك الهيئات الحقوقية التي تعنى بحماية حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات الواقعة في حق 

  الأفراد والجماعات.

وأخيرا جاء الحديث عن ضوابط حرية الاعتقاد في كل من التشريع الإسلامي والقانون 

العامة، وزادت عليها الشريعة الجزائري، التي ضمت حماية النظام العام و الصحة والآداب 

  الإسلامية الردة والاعتراف بالكتب السماوية فقط.  
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  تمهيد وتقسيم:

في هذا الفصل،ستتم معالجة الجانب التطبيقي لحرية الاعتقاد، بإخراجها من الاعتقاد 

  الباطني، إلى مجموعة من السلوكات الظاهرية، هذه الأخيرة ستوزع على المباحث الآتية:

:المبحث الأول

  ة لغير المسلمينبالأعياد الديني والاحتفالأتناول فيه ممارسة الشعائر، وإقامة التجمعات   

  في كل من التشريع الإسلامي، والقانون الجزائري.

:المبحث الثاني

الإسلامي والقانون يضم بناء وترميم دور العبادة الخاصة بغير المسلمين في كل من الفقه

الجزائري.

:المبحث الثالث

  يتعلق بالمناقشات الدينية في كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري.

:بحث الرابعالم

لغير المسلمين، سواء في الفقه الإسلامي أو في القانون  الدينيالتعليم و التربيةيتناول مزاولة 

الجزائري.
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  بحث الأولمال

والأعياد الدينيةوإقامة التجمعات  الشعائرممارسة 

اقعي وإقامة التجمعات لممارسة الطقوس والأعياد الدينية، الأثر الوالشعائر، أداءعتبر ي

والتطبيقي لحرية الاعتقاد. وقد اهتم ذا الجانب كل من التشريع الإسلامي والقانون الوضعي 

والسبب في تفريقي بين ممارسة الشعائر، والتجمعات والأعياد الدينية  قائمة بذاا. حرية باعتباره

أما الثانية فتتصف  ،،كالعبادات اليوميةيكمن في أن الأولى يقصد ا الممارسة الفردية والاعتيادية

   الدينية، ومواكب الجنائز.  والاحتفالات بالأداء الجماعي، كالأعياد

  المطلب الأول

  القيـام بالشعـائر الدينيـة                                   

في التشريع  ، وممارستهاالشعائر الدينية مفهوم في هذا المطلب، سيتم تسليط الضوء على

 التعرض لكيفية التعامل مع أهل الذمة من حيث التمتع ذه الحرية، ومجمل الإسلامي من خلال

الدولة الإسلامية لتنظيمها. كما يتم تسليط الضوء على الحرية في ممارسة التي وردت من  التدابير

  الشعائر الدينية في ظل القانون الجزائري.

الشعائر الدينيةالتمييز بين حرية الاعتقاد و :الفرع الأول

 والشعائر أن يتمتع الأفراد بممارسة العبادات والطقوسالدينية،  المقصود بممارسة الشعائر

بكون هذه الأخيرة قناعة دينية  وهي ذا المعنى ذات صلة متينة بحرية الاعتقاد، .المتعلقة بعقائدهم

ا من الممارسة لا بد له باطنية خالصة، ولكنها تختلف عنها، باعتبار أن الشعائر والأفعال التعبدية

عند  1اسبينوزا اليهودي ا الفرق جليا في قول الفيلسوفويظهر هذ ،ولا يكفي فيها الإيمان الباطني

وأنا أتحدث هنا صراحة عن أفعال التقوى الظاهرة ":تعرضه لإعطاء مفهوم للشعائر والعبادات

عن الوسائل التي تستطيع والعبادات الشرعية، لا عن التقوى نفسها أو عن العبادة الباطنة الله. أي 

م ، من أسرة يهودية برتغالية ، يعتبر من أتباع المذهب العقلاني 1632هو باروخ اسبينوزا، فيلسوف هولندي ولد سنة -1

قلنة التعاليم التوراتية  الديكارتي ، فصل عن الطائفة اليهودية ، وهو الذي أنشئ ليكون حاخاما ، لا لشيء إلا لجرأته ومحاولته ع

علم  –من أشهر مؤلفاته كتاب علم الأخلاق ، ورسالة في اللاهوت والسياسة ، ورسالة في إصلاح العقل ..( باروخ سبينوزا 

).2009بيروت -1ط–مركز دراسات الوحدة العربية  –ترجمة جلال الدين سعيد  -الأخلاق
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ا الروح الإنسانية تعظيم االله من أعماقها الباطنة بإخلاص كامل. إذ أن هذه العبادة الباطنة الله 

.1وهذه التقوى تتعلق بحق الفرد الذي لا يمكن تفويضه لأحد سواه"

رية ، أن تدعي كفالتها لحمنظومة تشريعية في أي دولة كانت وذا المفهوم، لا يمكن لأي

وإن كان إلا حين تضمن حرية ممارسة العبادة المتعلقة بكل عقيدة. والحرية الدينية،  الاعتقاد

هل يتمتع الجميع ذا الحق على قدم المساواة، أم هناك تفاوت بين الأقلية والأغلبية  ،الإشكال هنا

  دينيا في ممارسة الشعائر الدينية. 

قيام ذه الشعائر والتجمع للاحتفالات الدينية واقعيا تسليط الضوء على مدى تحقيق السيتم لهذا 

والاحتفال بالأعياد الدينية في التشريع  ،ثم التعرض لواقع ممارسة الشعائر الإسلامي،في التشريع 

  الجزائري.

في التشريع الإسلاميالدينية لغير المسلمين الشعائرممارسة حرية الفرع الثاني: 

من حيث كفالتها ، والطقوس ممارسة الشعائر ،منه خاصة السياسي ي،الإسلام تناول الفقه

   .لأتباعه هي مكفولة مثلما أو تحت الحكم الإسلامي ،لغير المسلمين على أرض الإسلام

 موقع هذه الممارسة من واهذه الممارسة، كما تناول ضبطخل في المعايير التي تتدفبين الفقهاء 

  النظام العام والآداب العامة.

هاد الفقهاء هنا كان مرتكزا على ما تركه النبي صلى االله عليه وسلم من سنن فعلية أقـرت  واجت

ومواثيـق   بينهم وبين المسلمين عهودتربط كانت  من أهل الذمة، الذين هذا الحق لغير المسلمين

الـذين   بـاقي الصـحابة  و ،نالخلفاء الراشدوالتراث الاجتهادي الذي تركه  علىكما اعتمدوا 

  . أهل الذمة في هذا الجانبفي التعامل مع  رسول االله صلى االله عليه وسلمج  انتهجوا

في ممارسة الشعائر الدينية بشكل صريح رية ويظهر هذا الاعتراف جليا في كفالة الح

: "..لا يغير أسقف من أسقفيته ولا صلى االله عليه وسلم لأهل نجران من النصارى بقوله ،وواقعي

.2 كاهن من كهانته..."راهب من رهبانيته ولا

يحمل دلالة واضحة على ، "الكاهن"و، "الراهب"، ""الأسقف وكل واحد من هذه المصطلحات

  .  ، باعتبارها ألقابا دينيةالديانة المسيحية سلم فيالارتقاء  درجة من درجات

422ص -2008 -دار التنوير - مراجعة فؤاد زكريا-جمة حسن حنفيتر-رسالة في اللاهوت والسياسة-اسبينوزا-)1(

72ص-المصدر السابق –أبو يوسف -)2(
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ى في فكان بذلك صلى االله عليه وسلم أول من كفل هذا الحق لغير المسلمين من اليهود والنصار

.1فصل الخطابوكان إقراره بذلك ، الإسلام

 على هذا النهج، فهذا أبو بكر رضي االله عنه يوصي يزيد بن أبيوتبعه أصحابه من بعده 

سفيان حينما بعثه على رأس جيش بقوله: " إنك ستلقى أقواما زعموا أم قد فرغوا أنفسهم الله 

.2في الصوامع، فذرهم وما فرغوا أنفسهم له"

تحقيـق   ،وعدم التعرض لهم بالأذى والمضايقة ،المتفرغين لعبادة االله في صوامعهم الرهبان كتر وفي

، وفي وصية أبي بكـر لقائـد   م أن الظرف هنا يوحي بالتأهب لمعركة، رغلحرية ممارسة الشعائر

حرية الاعتقاد وممارسة الشـعائر  بيان لمدى حرص الإسلام على ضمان  ،جيشه بعدم التعرض لهم

   .الحربفي  وأفي السلم  ، سواءطة بالعقيدة المتبعةالمرتب

وكنائسهم  ،وأموالهم ،على أنفسهم أمانا بن الخطاب أهل إيلياء كما أعطى الخليفة عمر

المال، وبين الأمان بين الأمان على النفس و ،حيث قرن رضي االله عنه في عهده هذا،وصلبام

في  هذه الأمور كل، وجعل حفظ سبة للمسيحيينكنائس وصلبان بالن وما تتطلبه من على العبادة

هي  ،والحق في التعبد ،الحرية في الممارسة الشعائريةو ،حرية الاعتقادمما يوحي أن  .مرتبة واحدة

  .في الإسلامتتساوى قيمتها حقوق 

ومثله جاء عهد عمرو بن العاص، للأقباط بعد فتحه مصر: "هذا ما أعطى عمرو بن العاص أهل 

.3"ان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبهم..مصر من الأم

كل هذه النصوص تثبت اعتراف الشريعة الإسلامية بحرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين تبعا 

  للديانة التي يعتنقوا. 

، جاءت بمقتضى عقد الذمة، فالأمر المسلمين وبما أن كفالة الإسلام إقامة الشعائر لغير

كانوا يقطنون في أرض الإسلام، ويعيشون  ءسوا ،كتاب ممن لهم عهد مع المسلمينيتعلق بأهل ال

  في أماكنهم تحت ظل الحكم الإسلامي. بقوابين المسلمين، أم 

وأينما كانوا، فقد كفل النظام الإسلامي لهؤلاء إقامة شعائرهم الدينية دون قيود ما دامت داخل 

  معابدهم وكنائسهم.

297ص-المرجع السابق -عبد الحكيم حسن العيلي-)1(

29ص  -كتاب الجهاد-1994-12ط  -دار النفائس -يحي بن يحي الليثيرواية  -وطأالم -الإمام مالك-)2(

385 ص-جع السابقالمر -محمد حميد االله-)3(
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الجزائريفي القانون لغير المسلمين قيام بالشعائر الدينية الحرية:الفرع الثالث

في المنظومة التشريعية  ،الحديث عن حرية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمينقبل 

التعرض للنصوص المتعلقة ذا الجانب في أهم التشريعات الدولية، سواء في  سيتم ،الجزائرية

ضمن  المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية، أو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أو في

، ثم دراسة الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز بسبب الدين أو المعتقد

   هذا الجانب في التشريع الجزائري.

جاء في المادة الثامنة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بعد الحديث عن حرية 

  مباشرة، النص على حق ممارسة الشعائر الدينية، سرا وعلانية، بصورة فردية أو جماعية. المعتقد 

 .وحسب هذه المادة، فالشخص هو من يقرر القيام بشعائره بشكل سري، أو يختار القيام ا علنا

 ويبقى المعيار الوحيد في ممارسته ،كما له كامل الحق في ممارستها منفردا أو مع جماعة من الناس

   .لجماعية، هو قناعته واختياره الحرالسرية أو العلنية، الفردية أو ا

حيث  في المادة الثامنة عشر أيضا،وهذا ما أكدته المعاهدة الدولية للحقوق السياسية والمدنية،

   بشكل فردي أو جماعي. إلى ممارسة الشعائر الدينيةأشارت 

 لتعصب الديني، فقد جاء الحديث فيهأما إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال ا

التجمعات والتظاهرات بين ، وبشكل فردي ممارسة العبادات والشعائر بوضوح حول التفريق بين

وعقد  ،العباداتالتعرض إلى ممارسة عن طريق  حيث شمل جوانب هذه الممارسة .الدينية

والحرية في ، أي دينالاجتماعات، وصنع واقتناء واستعمال الأدوات المتصلة بطقوس وعادات 

  أيام الراحة والاحتفال بالأعيادتعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين، ومراعاة الحق في 

1معتقدهوفقا لتعاليم دين الشخص أو  الدينية،

143-142ص -المرجع السابق-وهبة الزحيلي-)1(

45ص-دط-القاهرة-دار النهضة العربية -ة في عالم متغيرمالحقوق والحريات العا-أنور أحمد رسلان -)2(
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وقسم تناول الحديث عن حرية الاعتقاد، والنص على الحرية في ممارسة الشعائر الدينية 

.1تقلتان عن بعضهماباعتبارهما حريتان مس

الملاحظ أن الدساتير في جميع الدول انقسمت في علق بالنصوص الحكومية، فتأما فيما ي

  النص على حرية الاعتقاد إلى ثلاثة أقسام:

 يرد فيه الحديث مطلقا عن حرية الاعتقاد، أو عن ممارسة الشعائر لم الدساتير قسم من هذه

  الدينية. 

ساتير، جاء فيه ذكر حرية الاعتقاد، دون التطرق إلى لممارسة التعبدية والقسم الأخير من هذه الد

حرية ممارسة العبادات كفالة أو الشعائرية، باعتبار أن التسليم بحرية العقيدة يتطلب بالضرورة 

  . والدستور الجزائري ضمن هذا القسم.2والشعائر الدينية

بكونه  -ة المعتقد، بنص الدستورالمشرع الجزائري قد تعهد بعدم المساس بحريإذا كان و

قد اكتفى بالحديث عن نجده ، في مادته السادسة والثلاثين  -يأتي على رأس الهرم التشريعي 

القانون المحدد لشروط في ولكنه ضمان هذه  الحرية، والتزم السكوت تجاه ممارسة الشعائر الدينية. 

ن الحرية في ممارسة الشعائر اضمعلى ركز  ،وكيفيات ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

  والاحتفال بالأعياد الدينية لغير المسلمين ممن يعيشون داخل التراب الوطني. 

منهم من ينتمي إلى الديانة المسيحية بمذاهبها المختلفة ومنهم وغير المسلمين في الجزائر، 

جود غير المسلمين في من يدين باليهودية.وسيتم التعرض في هذا السياق إلى إعطاء لمحة عن و

الجزائر وعددهم في الوقت الراهن، ومجموع الديانات والمذاهب التي ينتمون إليها، ثم استعراض 

مختلف التشريعات الصادرة التي  تتعلق بتنظيم شعائرهم، للوصول إلى معرفة مدى تمتع هؤلاء 

   بحقهم في الممارسة الشعائرية تبعا لدينهم.

وفق ما جاء على لسان وزير الشؤون ورسمية الجزائرية، حسب إحصائيات السلطات ال

. في حين تشير 3الدينية والأوقاف، عدد غير المسلمين في الجزائر لا يتعدى اثني عشرة ألف شخص

وخمسة عشر ألفا من المسيحيين الكاثوليك، وحوالي  ،مصادر أخرى إلى وجود ما بين اثني عشر

143-142ص -المرجع السابق-وهبة الزحيلي-)1(

45ص-دط-القاهرة-دار النهضة العربية -يرة في عالم متغمالحقوق والحريات العا-أنور أحمد رسلان -)2(

حسب تصريح أدلى به وزير الشؤون الدينية والأوقاف لجريدة الشروق الجزائرية نقلا عن الموقع -)3(

www.echoroukonline
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، ومن معهم من الجزائريين ممن ارتدوا عن الإسلام تحت عشرون ألفا من البروتستانت والإنجيليين

كما أحصى مكتب الأمم المتحدة، ما يقارب خمسة وأربعين ألف جزائري تأثير المد التنصيري.

.1غير مسلم

تقارير وزارة الخارجية الأمريكية عن الحرية من الإحصائيات الواردة ضمن وتقترب هذه الأرقام 

أن  ،هذه التقاريرحيث بينت  .لال السنوات العشر الأخيرة، ومنها الجزائرالدينية في دول العالم خ

من العدد الإجمالي للسكان جلهم  %1، هي أقل من نسبة غير المسلمين في الدولة الجزائرية

  مسيحيون، ينقسمون بين الكاثوليك والبروتستانت.

اطنين المسلمين في ومهما يكن فهذه النسبة قليلة جدا مقارنة مع العدد الإجمالي للمو

  .داخل الجزائرالمتواجدين لمسيحيين الممثلين الرسميين ل بتأكيد من ،الجزائر

رئيس أساقفة الجزائر السابق، الذي  ،2هنري تيسيفحسب ما جاء على لسان المطران 

أكد أن الجماعة المسيحية في الجزائر صغيرة جدا تتكون من بقايا الأوروبيين الذين لم يغادروا 

من كبار السن، إضافة إلى جماعات مسيحية جديدة تكونت منذ  كلهمائر بعد الاستقلال، والجز

خمس عشرة سنة الأخيرة، تضم الطلبة الأفارقة الوافين للدراسة في الجزائر، وهم ينحدرون من 

   ثلاثين دولة إفريقية تقريبا.

درج تحتها العمالكما توجد جماعات مسيحية أخرى تكونت خلال السنوات الخمس الماضية ين

المصريون الأقباط الذين يعملون لدى شركات أوراسـكوم للاتصـالات وأوراسـكوم للبنـاء      

يتواجدون في العاصمة ووهران، وعمال لبنانيون موارنة، وبعض العمال الأوروبيين التابعين لبعض 

  الشركات الفرنسية والأوروبية.

ن في غالبها من مواطنين من أصل أوروبي أما الجماعة المسيحية الجزائرية الأصيلة، فتتكو

آثروا البقاء في الجزائر بعد الاستقلال، وأغلبهم من الكاثوليك. 

إضافة إلى قلة من  كما توجد الكنيسة البروتستانتية، أتباعها في الجزائر من أصول أجنبية أيضا،

  يونانيين.المسيحيين الأرثدوكس تتكون من العمال السوفيات سابقا، وبعض الموظفين ال

www.wikipedia.frنقلا عن الموقع: 2009سنة -مكتب الأمم المتحدة –الحرية الدينية ل التقرير السنوي حو -)1(

م، حاصل على الجنسية 1929و المطران الفرنسي هنري تيسي، أسقف الجزائر السابق المولود بمدينة ليون الفرنسية سنة ه-)2(

على رأس 1988، ليأخد مكانه عندما استقال سنة 1955مارس  25الجزائرية نصبه الكاردينال دوفال كاهنا بالجزائرفي 

  الأبرشيات المتواجدة عبر الوطن بكل من وهران، قسنطينة والجنوب. أسقفية الجزائر، المنصب الذي يؤهله لمراقبة باقي

www.echoroukonline.comنقلا عن موقع الجريدة: -2008فيفري  10 -يومية الشروق الجزائرية نقلا عن
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أضافة إلى ذلك، هناك الجماعة المسيحية التي تكونت في الجزائر خلال الثلاثين سنة الأخيرة، وهم 

الجزائريون الذين تركوا الدين الإسلامي، وركبوا الموجة الإنجيلية الوافدة من الولايات المتحـدة  

تينيـة الكاثوليكيـة في   الأمريكية، والتي كانت لها هجمة تنصيرية شرسة على بلدان أمريكا اللا

.1الأصل، وعلى بلدان شمال إفريقيا ومنها الجزائر

أما غير المسلمين من اليهود، فيبدو أنه لا وجود لإحصائيات رسمية عن هذا الأمر، وربما لم استطع 

الحصول عليها.

:2دد من غير المسلمين في الجزائر عدد من الجمعيات الدينية، أهمهاويشرف على هذا الع

لجمعية الأسقفية الجزائريةا-

جمعية الطوائف الدينية الكاثوليكية في الجزائر-

اللجنة المسيحية للخدمة في الجزائر -

جمعية الكنيسة البروتيسانتية في الجزائر -

الجمعية المسيحية السبتية لليوم السابع في الجزائر -

دةالفرقة النسائية لجمعية بعثات الكنيسة الميتودية الموح -

بعثة شمال إفريقيا -

.ةالجمعية الحاخامية الإسرائيلي -

وجاء في قرار اعتماد هذه الجمعيات، أنه ينبغي عليها أن تمارس نشاطها طبقا للأحكام 

المنصوص عليها في قانوا الأساسي، ويمنع عليها منعا باتا ممارسة كل نشاط سياسي من شأنه أن 

ولة، أو تكون له علاقة بموضوع محضور ومخالف للقوانين يمس بالأمن الداخلي أو الخارجي للد

  وحسن الأخلاق.

نفس الموقع. -نفس التاريخ -يومية الشروق الجزائرية -)1(

والصادر بالجريدة 1974نوفمبر10ائرية بموجب القرار المؤرخ في من طرف السلطات الجز اتالجمعيهذه تم اعتماد  –)2(

51العدد  -م1975يناير16هجري الموافق 1395محرم 4الرسمية بتاريخ 
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1ات الكنيسة الميتودية الموحدة"الفرقة النسائية لجمعية بعثوقد تم حل الجمعيتين المسميتين:"

  . ثم أعيد اعتماد هذه الأخيرة مجددا.2"الكنيسة البروتيسانتية في الجزائر" فيما بعد وجمعية

رفع اللبس والإطلاق جراء السكوت عن  ائري، من باب حرصه علىلكن المشرع الجز

الحرية في ممارسة الشعائر، ونظرا لمستجدات عديدة، وأمام إلحاح بعض الظروف التي فرضت 

نفسها في السنوات الأخيرة، التي تجلت في ارتفاع عدة أصوات من اتمع المدني، وجهات 

ير الديني، وسعي جهات مسيحية رسمية وغير رسمية إلى إعلامية عدة، محذرة من خطر انتشار التبش

تنصير أكبر عدد ممكن من المواطنين الجزائريين الذين يدينون بالإسلام تحت غطاءات شتى، وأمام 

رياح الأزمة الأمنية التي عصفت باتمع الجزائري، في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، كان 

، ضرورة حتمية وخيارا لا بد 3شعائر الدينية لغير المسلمينيتعلق بممارسة ال وضع تنظيم خاص

.4منه. فجاء مؤكدا حرص الدولة الجزائرية على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية

وفي تأكيد المشرع الجزائري على الدين الإسلامي، كدين رسمي للدولة الجزائرية، وفق ما 

أن ما سيأتي من تنظيم لحرية ممارسة الشعائر الدينية جاء في المادة الثانية من الدستور، إشارة إلى 

ضمن هذا القانون، داخل القطر الجزائري، يخضع لتعاليم هذا الدين، باعتبار أن مراعاة هذه 

  التعاليم تعني حفظ النظام العام، واحترام الآداب العامة.

قة من المواطنين الجزائريين والربط بين الدين الإسلامي والنظام العام يعود إلى كون الأغلبية الساح

تدين بالإسلام. أما غير المسلمين، فيمثلون فئة قليلة جدا مقارنة مع العدد الإجمالي للمواطنين 

المسلمين في الجزائر، وبالتالي فمن باب احترام النظام العام، ضرورة خضوع ممارسة غير المسلمين 

  لبية.للشعائر الدينية لما يتماشى مع دين ومشاعر هذه الأغ

وكتأكيد على ضمان هذه الممارسة، جاءت المادة التي تليها، أين عبر المشرع الجزائري عن التزام 

.5الدولة بحماية الجمعيات التي تشرف على شعائر غير المسلمين وعبادام

الصادر بالجريدة  1979يونيو20بموجب القرار المؤرخ في  الفرقة النسائية لجمعية بعثات الكنيسة الميتودية الموحدةتم حل -)1(

646العدد –هجري  1399شعبان  15تاريخ الرسمية ب

 الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 1979أكتوبر 02بموجب قرار جمعية الكنيسة البروتيسانتية في الجزائرحلت  -)2(

1101العدد -  1399الحجةوذ

2006فيفري  28مكرر الصادر بتاريخ -02-06جاء هذا التنظيم بمقتضى الأمر رقم  -)3(

.."الدينية.تضمن الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام حرية ممارسة الشعائر":الثانية من هذا الأمر نصت المادة-)4(

لغير المسلمين من حماية الدولة"."تستفيد الجمعيات الدينية  :وفق ما جاء في المادة الثالثة من نفس الأمر-)5(
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المطلب الثاني

  إقامة التجمعات والاحتفالات الدينية                      

حول إقامة الشعائر الدينية بشكل منفرد، أما الحديث هنا  لسابقب االحديث في المطلكان 

  فيتعلق بممارسة الشعائر الدينية بشكل جماعي واحتفالي.

إقامة التجمعات والاحتفالات الدينية في التشريع الإسلامي:الفرع الأول

 هـو   وممارسة الطقوس المتعلقة بديانتـهم،  ،بأعيادهم غير المسلمين حتفالتعلق بايما إن 

مـن أمثلـة   حفظته كتب التـاريخ   ما ،على ذلك ومما يدل .مضمون لهم في حدود النظام العام

يهدم لهم بيعة ولا كنيسة، ولا يمنعون  صلح خالد بن الوليد أهل الحيرة على أن "لا عديدة، منها

.1من ضرب النواقيس ولا من إخراج الصلبان في يوم عيدهم"

ولهم أن يضربوا نواقيسهم في أي ساعة شاءوا من ليل أ وار  : "كما جاء في صلحه لأهل عانات

.2وأن يخرجوا الصلبان في أيام عيدهم" ،إلا في أوقات الصلوات

ويظهر هنا أن اشتراط عدم ضرب النواقيس أثناء أوقات الصلاة، جاء احتراما لمشاعر 

الدولية والإقليمية  وهذا منصوص عليه في النصوص التشريعية المسلمين وحماية للنظام العام.

  والحكومية، من ضرورة احترام حريات الآخرين ومشاعرهم، وحماية النظام العام.

أو تقييدها بنصوص واضـحة  وقد جاء النص على كفالة  ممارسة الطقوس والاحتفالات الدينية، 

وصريحة، أثناء إبرام معاهدات الصلح مع غير المسلمين من أهل الذمة، وهذا ما يتماشـى مـع   

مباشرة الديانات أو المعتقدات، لا بد أن يخضع  النصوص القانونية الحديثة، من أن أي تقييد على

   .للقانون

مجموعة من  فيها ، فللفقهاءونحو ذلك من الطقوسأما إظهار الصلبان وضرب النواقيس 

  الآراء :

قيس وإظهـار  ضرب النـوا يمنعون من  غير المسلمين من أهل الذمة أن يرى الفقهاء من الحنابلة

.3، لما فيه من مخالفة لمظاهر الإسلامالصلبان وإعلان الطقوس المتعلقة بدينهم

146ص–المصدر السابق  -أبو يوسف -)1(

14ص–لمصدر نفسه ا -أبو يوسف -)2(

-4ج– 1982بيروت–دار الفكر  -مراجعة هلال مصلحي ومصطفى هلال-عن متن الإقناع كشاف القناع-البهوتي -)3(

721ص
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 الـدين  إعـلام يرى آخرون أم يمنعون من إظهار شعائرهم في أمصار المسلمين لأا مواضع و

 . أما في القـرى فـلا  شعائر تخالفها إظهار، فلا يجوز مع والأعياد، كالجُالإسلام شعائر وإظهار

.وهذا مذهب الحنفية ،1يمنعون من اظهارها

، إلا أم صرحوا بجواز إظهـار شـعائرهم   منعهم من ذلك من المالكية والشافعية ويرى غيرهم 

.2الدينية ، إذا انفردوا في قرية

: ما دامت الدار دار إسلام، فلا بد من إظهار معالم الدين الإسلامي بصورة الخلاف هنا هو مردو

لرائي يحكم مباشرة أنه في دار الإسلام. وفي شيوع المظاهر التعبدية لغير المسـلمين  واضحة تجعل ا

على المستوى  ، قد يحجب إسلامية هذه المناطقالمخصصة لهم أماكن العبادةحيز وانتشارها خارج 

 وإظهـار على ممارسة الشعائر الدينية،  ، لهذا جاء التضييق من بعض الفقهاءالظاهري أو الشكلي

 غير المسلمين، خاصة في أمصار المسلمين باتفاق الفقهـاء الاحتفالية خارج دور العبادة ل الطقوس

  لأا تعد مناطق ذات أهمية حضارية، كالعواصم والمدن الكبرى في أي دولة في عصرنا الحالي.

ومما يعضد هذا الطرح، أن أغلب الفقهاء يرون جواز إظهار غير المسلمين لشعائرهم في القـرى  

، والتي هي تحت من السكان ، أو في القرى التي يغلب عليها غير المسلمينالإسلاميةالدولة داخل 

    الحكم الإسلامي.

ولعل الراجح بين هذه الآراء هو ترك الحرية لغير المسلمين داخل الدولة الإسلامية في 

ره الرسول صل االله تبعا لما أق ،لمبدأ، سواء في القرى أو الأمصارمن حيث ا ممارسة شعائرهم الدينية

هم وما يدينون" . ولو منعوا من إقامة شعائرهم لما كان ذلك تركا لهم وتركبقوله "أليه وسلم ع

.3يدينون وما

فهو راجع إلى حماية النظام العام ومراعاة المصلحة  ،هذا الحق وضع ضوابط وقيود على أما

مما  مان والظروف المستجدة،العامة في هذا الشأن، فيضيق ويتسع بحسب اختلاف المكان والز

  والأزمنة المناطقيجعل حدود ممارسة الشعائر والعبادات لغير المسلمين تختلف بحسب اختلاف 

لا يمكن لأحد إنكار هذا الحق لغير المسلمين كما  ه، لكنالفقهاء والحكاماجتهاد واختلاف 

  للمسلمين ابتداء.

113ص-7ج -صدر السابق الم -الكاساني -)1(

251ص-3ج-1972-دم-دار الإعلانات الشرقية -تحقيق عبد العزيز أحمد- للشيبانيشرح السير الكبير-السرخسي       

257ص-4ج-إلى معرفة ألفاظ المنهاج(كتاب سابق) مغني المحتاج -الخطيب الشربيني -)2(

418ص -المرجع السابق -عبد الحكيم حسن العيلي –)3(
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، في أمصار يين من إظهار الشعائر الدينية عموماورغم أن عهود الصلح التي وصلت إلينا، تمنع الذم

لا سيما في البلاد التي يكثر فيها أهل  المسلمين، إلا أن بعض أئمة الفقهاء لم يتشددوا في ذلك

 .الذمة. وكانت النواقيس تقرع والمواكب الدينية تسير بالرايات والصلبان واامر دون اعتراض

.1نع ذلكللحاكم أو الخليفة أن يم إلى أن يبدو

ولو لم تكن هذه الطقوس والاحتفالات تقام في الأماكن العامة، لما وصل إلينا وصفها من طرف 

، خاصة تلك الأعياد النصرانية في البلدان المفتوحة كمصر والعراق وفارس. وكانت هذه المؤرخين

.2الاحتفالات فرصة أحيانا فرصة لهو للجميع

، بين المنع وعدمه من لأهل الذمة بالنسبة ممارسة الشعائر الدينية اختلاف الفقهاء فيف وفي النهاية،

 إلىيعود  هو أمر اجتهادي، من جهة أخرى جهة، وبين التضييق والإطلاق تبعا للأمصار والقرى

  والمصلحة العليا للدولة الإسلامية. ،النظام العام والآداب العامة مراعاة

في التشريع الجزائري ت الدينيةوالاحتفالا إقامة التجمعات:الفرع الثاني

، على إقامة الشعائر والاحتفالات التي تتم بشكل جماعي. والسبب ركز التشريع الجزائري   

في ذلك أن هذا النوع من الممارسات الدينية هي الأكثر احتكاكا بالنظام العام، فاحتل الحديث 

ارسة الشعائر الدينية لغير عنها مساحة هامة من القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مم

   المسلمين، وكذلك المرسوم الذي يحدد سير التظاهرات الدينية لهؤلاء.

 ة على الممارسة الجماعية للشعائرأن المشرع الجزائري قد سلط الضوء مباشر والملاحظ

عامة وظاهرة  هذه الأخيرة لذلك دون غيرها، وتكون في البنايات المخصصة تكونفاشترط أن 

.3ج من الخارالمعالم

   وهو ذا  يميل إلى تنظيم الممارسة الدينية لغير المسلمين داخل دور العبادة الخاصة م،وبالتالي فهو 

الاتجاه يميل إلى الرأي المتفق عليه عند الفقهاء المسلمين، من أن غير المسلمين يمنعون من إظهار 

  يها سكان مسلمون.شعائرهم واحتفالام الدينية في المناطق التي يغلب عل

  كما ينص القانون الجزائري على تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات

216ص1987-- دط-ليبيا-الدار الجماهيرية -الذمة في اتمع الإسلامي أهل -محمد عبد الهادي المطردي -)1(

217ص -المرجع نفسه -الهادي المطردي محمد عبد - )2(

     تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها، "03-06نصت المادة السابعة من الأمر–)3(

  "وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج
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.1وعملها لأحكام للتشريعات السارية المفعول في الدولة اعتمادهاويخضع إنشاؤها طابع ديني، 

تناولها  فقد ،الدوليةفي النصوص القانونية  أما فيما يتعلق بالاحتفالات والتظاهرات الدينية

يث دالإعلان المتعلق بالقضاء على أشكال التمييز بسبب الدين أو المعتقد في المادة السادسة عند الح

زائري قيد ممارسة ولكن التشريع الجعن حرية عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد معين، 

.2التظاهرات الدينية بأن تكون داخل بنايات مخصصة لذلك

، لا فرق بين التظاهرات الدينية والشعائر الاعتيادية من حيث الإطار ىهة أخرومن ج

لا بد  الدينية التظاهراتأن  إلا فكلاهما تقام في البنايات المخصصة لذلك،المكاني الذي يحتضنهما، 

، على عكس الشعائر، فهي لا تخضع لذلك نظرا لكوا اعتيادية تقام أن تخضع للتصريح المسبق

ر من جهة، واشتراط خضوعها للتصريح في كل مرة، قد يعد عرقلة وتضييقا على باستمرا

   من جهة أخرى. ممارسيها

القانون الجزائري  نص وحرصا على عدم خرقها، السابقة، في المواد تنظيماتوتأكيدا لما ورد من 

المخصصـة  على معاقبة كل من يقدم على ممارسة شعيرة دينية، أو احتفالا دينيا خارج البنايات 

.3وكل من يقيم تظاهرة دينية دون الحصول على تصريح مسبق

، في حق ضائي بالسجن غير النافذ لمدة سنةوكتطبيق لما جاء في هذه المادة، جاء الحكم الق

ب قيام هذا الأخير بتنظيم صلاة لجماعة من الأفارقة المغتربين " بسببيار فلازرجل الدين المسيحي "

كون هؤلاء الأفارقـة يقيمـون    مغنية،اسبة أعياد رأس السنة الميلادية بمنطقة نبم المقيمين في غابة،

.4إقامة غير شرعية بالجزائر

وبغض النظر إن كان هذا العمل إنسانيا كما دفع به رئيس الجمعية الأسقفية الجزائرية،باعتبار أن 

من التوجه إلى الكنيسة  توجه رجل الدين هذا إلى الغابة حيث يقيم هؤلاء، يعود إلى عدم تمكنهم

 .نظرا لإقامتهم غير الشرعية بالجزائر، فهو يعد خرقا واضحا للقانون الجزائري بموجب هذا الأمر

 يكتف المشرع الجزائري بالإشارة إلى تنظيم التظاهرات الدينية في المواد المنصوص عليهـا في  لمو

   المسلمين التظاهرات الدينية لغيرهذا الأمر، بل وضع تنظيما قانونيا يحدد شروط وكيفيات سير 

مة وتخضع للتصريح المسبق". ون عا"تتم التظاهرات الدينية داخل بنايات وتك صت المادة السادسة من نفس الأمر:ن–)1(

 من نفس الأمر.المادة انظر نفس  –)2(

300.000دج إلى 100.000المادة الثالثة عشر منه : "يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من  نصت -)3(

    ينية خلافا لما سبق من المواد". دج كل من يمارس الشعائر الدينية أو ينظم تظاهرة د

  موقع الجريدة السابق.  -10/02/2008- يومية الشروق الجزائرية - )4(
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.1بتفصيل أكثر

تجمع مؤقت لأشخاص تنظمه "لتظاهرة الدينية على أا معرفا ا ،جاء في مادته الثانيةف

  ."جمعيات ذات طابع ديني في بنايات مفتوحة لعموم الناس

حيـث   وفي وضع تعريف للتظاهرة الدينية، تحديد للمعالم والشروط والضوابط التي تحكمها من

  الإطار الزماني والمكاني لهان وبيان الجهة المؤطرة.

كما وضع شروطا يخضع لها تنظيم هذه التظاهرات، كالتصريح المسبق للوالي الذي تجرى التظاهرة 

بالإضافة إلى احتواء هذا التصريح على معطيـات ومعلومـات معينـة     .الدينية في حدود ولايته

.2قانونا

على ممارسة الشعائر والعبادات للديانة طرف الهيئات الوصية  قد قوبل هذا التنظيم منو  

 المسيحية بالاام بأنه تضييق على حرية العبادة لغير المسلمين ، وجاء هذا الاام على لسان رئيس

تنظيم التشريع  ، لكنبدر موسى غالبوخلفه  هنري تيسيمعية الأسقفية الجزائرية السابق الج

  رياضية  انت أوـثقافية ك ينية، لا يختلف عن تنظيم أي تظاهرة أخرىاهرات الدـالجزائري للتظ

  .من حيث الإجراءات الاحترازية لأجل الحفاظ على النظام والأمن العامين أو سياسية، أو غيرها

يتعلق  تنظيما قانونياأصدرت السلطات الجزائرية  لحرية ممارسة الشعائر الدينية،كضمان واقعي و

الاستعانة بكـل شـخص يمكـن أن    يمكنها  ،3للشعائر الدينية لغير المسلمينبإنشاء لجنة وطنية 

  يساعدها في أداء مهامها، كما يمكن لها أن تستدعي ممثل أي ديانة ترى ضرورة في حضوره.

2007ماي19بتاريخ135-07تحت رقمجاء ا القانون على شكل مرسوم تنفيذي -)1(

  جاءت المادة الثالثة بالنص على ما يلي:"تخضع التظاهرات الدينية للتصريح المسبق للوالي.-)2(

  قل قبل التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة.يقدم التصريح إلى الوالي خمسة أيام على الأ

أسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، ويكون التصريح ممضيا مـن قبـل ثلاثـة       يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي: 

انعقـاد  مكـان   تسمية ومقر الجمعية أو الجمعيات المنظمة.الهدف من التظاهرة.أشخاص من بينهم، يتمتعون بحقوقهم المدنية.

الوسائل المقررة لضمان حسن سيرها من بدايتـها إلى غايـة   التظاهرة.اليوم والتوقيت ومدة انعقادها.العدد المحتمل للمشاركين. 

  يوقع هذه البيانات رئيس كل جمعية أو ممثلها المخول قانونا".المشاركين. افتراق

على ونصت المادة الثانية منه 2007ماي  27لمؤرخ في ا 158-07ا التنظيم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم جاء هذ-)3(

" تسهر اللجنة على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية والتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة  :صلاحيات هذه اللجنة يقولها

".عائر الدينيةبدلك، كما تبدي رأيا مسبقا في اعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وتخصيص البنايات لممارسة الش

هذه اللجنة يرأسها وزير الشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله  وتتشكل من الأعضاء "أما المادة الرابعة فنصت على أعضاء اللجنة: 

 ممثل المديرية العامة للأمنممثل وزير الشؤون الخارجية.زير الداخلية والجماعات المحلية.ممثل ووزير الدفاع الوطني. ممثل  الآتين:

  ة لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.. ممثل اللجنة الوطنية الاستشاري. ممثل قيادة الدرك الوطنيالوطني
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اقتضت الضرورة ذلك وعلى الأقل مـرة   تجتمع هذه اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها كلما

ومن صلاحيات هذه اللجنة النظر في إيـداع الطلبـات    لسادسة.كل ثلاثة أشهر، وفقا للمادة ا

.1والشكاوى المتعلقة ذا الشأن

في هذا  ، في موضوع الشكاوى والطلباتكما يعد من مهام اللجنة، تبليغ القرارات الصادرة عنها

  . ، ووزارة الداخليةالشأن، إلى الجهات المعنية على رأسها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

تبلغ قرارات اللجنة المتعلقـة بممارسـة   " :على أن المادة السابعة من هذا المرسوم نصتحيث  

و إيـداع الطلـب أ   إلى المعنيين بالأمر في أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخالشعائر الدينية 

  ."الشكوى

لطلبـات المتعلقـة   والظاهر أن الطلبات المعنية هنا، هي المتعلقة باعتماد الجمعيات الدينيـة، أو ا 

بالحصول على ترخيصات بناء دور العبادة، أما الترخيصات بخصوص التظاهرات الدينية، فتلـك  

  من اختصاصات والي الولاية التي تقام فيها التظاهرة، كما تم بيانه سابقا.    

لسـلطة  وتبلغ آراء اللجنة المتعلقة باعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني وبتخصيص البنايات إلى ا

وتتدخل السلطة القضائية لممارسـة  ، المؤهلة في أجل لا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ إخطارها

وفق ما جاء في المادة الثامنة من هذا المرسوم ، حيث "تدون  ،دورها الرقابي كضمان لهذه الحرية

 يه رئـيس وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشر عل اأعضاؤهمداولات اللجنة في محاضر يوقعها 

  المحكمة المختصة." 

وفقا لما جاء في المادة الرابعـة مـن    فعلا تم تنصيب هذه اللجنة، وتعيين الأعضاء المشكلين لها،و

.2المرسوم السابق

تترك ، في التشريع الجزائري ومن باب كفالة الحرية في ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

م الداخلي لها، وتعيين رجال الدين وترقيتهم وفق كامل الحرية للجمعيات الدينية في وضع التنظي

 ما يتماشى مع معتقدات أتباعها. ولكن لا بد أن يكون هذا التنظيم واضحا ومحددا من خلال

   القانون الأساسي للجمعية الدينية، وأن لا يتعارض مع الأمن العمومي والنظام العام.

  الفاتيكان تعيين الأساقفة يكون من قبل بابا فلو أخدنا تنظيم الكنيسة الكاثوليكية مثلا، نجد أن

المادة التاسعة على أن:" تبلغ قرارات اللجنة المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية إلى المعنيين بالأمر في أجـل لا يتعـدى   نصت-)1(

  كوى".شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب أ و الش

2007غشت  04جاء التنصيب بموجب القرار المؤرخ في - )2(
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وليس بالضرورة أن يكون الأسقف جزائريا، بدليل أن رئيس الجمعية الأسقفية الجزائرية الحالي من 

   الأردن. 

لغير المسلمين  والعبادات، والاحتفال بالأعياد الدينيةمارسة الشعائر لم والاستقراء الواقعي

، داخل الأماكن وتحت أشراف جمعيات دينية معتمدة صورة علنيةتتم بيبين أا  ،في الجزائر

  نع ممارستها خارجا. ، وتمالمخصصة لذلك

لضـرورة  ، وهذا يرجع في الدولة الجزائرية لهذا المظهر، فلا وجود أما فيما يتعلق بدق النواقيس

 ـالدين الإسلاميتعاليم  النظام العام، الذي يتماشى مع مراعاة ادة الثانيـة  ، حسب ما جاء في الم

في  ،لمعاملة بالمثلمن باب ا و في هذا الشأن، واحترام مشاعر المواطنين المسلمين، الذكر، ةالسالف

في  كما هو سـار أو عدم السماح ببناء المآذن، ، الأذان خارج أسوار المساجد صوت إطار منع

. مثلا الدول الأوروبية
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  المبحث الثاني

  أماكن العبادة وترميمهابناء 

ضمان حرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر الدينية، يتطلب أطرا مكانية لإقامة العبادات 

والطقوس المتعلقة بكل ديانة. لهذا جاءت كفالة الحق في بناء أماكن العبادة من جانب الإحداث 

رافق، والضوابط المتعلقة بذلك في كل . لهذا سيتم التركيز هنا، على كيفية تنظيم هذه المأو الترميم

 من الفقه الإسلامي والتشريع الجزائري. 

  المطلب الأول

      بناء دور العبادة وترميمها في الفقه الإسلامي

جنبا  داخل الدولة الإسلامية، أم يعيشون مع المسلمين همالمسلمين ممن  أن غيريتصور 

يعدون سكانا أصليين  قرية، مدينة أو بلد أو في ادوينفر يمكن أنإلى جنب في القرى والأمصار، و

  لها، ويخضعون للحكم الإسلامي.  

لهذا كفل الإسـلام   وتبعا لحريتهم في الاعتقاد، فهم في حاجة إلى أماكن عبادة لإقامة شعائرهم.

 باعتبارها من مستلزمات ممارسة الشعائر ، والمحافظة عليهاأماكن عبادة لهم وجودلهؤلاء حقهم في 

  وإقامة الطقوس والاحتفالات الدينية. 

 ﴿ وقد جاءت كفالة الإسلام لهذا الجانب استنادا إلى قوله تعـالى:      

                  ﴾1.

وذا قال ابن عباس ومجاهد و أبـو العاليـة وعكرمـة     المعابد الصغيرة للرهبان، فالصوامع هي

البيوت التي  . أما البيع فهيهي معابد الصابئين، أو صوامع اوس قال قتادة:و والضحاك وغيرهم.

منها وأكثر عددا للعابدين فيها، قيل هي للنصارى، وقيل هي كنـائس   أوسع على الطرق، وهي

كنائس اليهود، وهم هي  أوكما جاء عن ابن عباس.  لوات هي الكنائس للنصارى،اليهود. والص

تعود علـى   وهذا ما قال به قتادة وعكرمة والضحاك. وقال أبو العالية وغيره، .يسموا صلوتا

  معابد الصابئين. 

  كما جاء عن مجاهد أن الصلوات هي مساجد لأهل الكتـاب ولأهل الإسلام بالطرق. وأمـا

40سورة الحج الآية  -)1(
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  دون خلاف.   1د فهي للمسلمينالمساج

عن غيرهم بما  عن قوم، ويكف شرور أناس والمعنى العام للآية، أنه لولا أن االله يدفع بقوم

 وكنائسهمأ وصلوات اليهود ،وبيع النصارى ،لهدمت صوامع الرهبان من الأسباب،ويقدره يخلقه 

2ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم االله كثيرا...

اليهود أو النصارى أو في كوا تعود على  ،معاني هذه المفردات في من اختلافومهما ورد 

تبعا  للمسلمين وغيرهم، تحمل دلالة على ضرورة حماية أماكن العبادة فهيالصابئة،  أواوس 

  لحماية حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية.

ن تسري عليهم أحكام أهل مم وقد اختلف الفقهاء في بناء أماكن العبادة لغير المسلمين

التي لم تكن موجودة  ،3نارالوبيوت  عابدالمكنائس والباستحداث  سواء تعلق هذا البناءالذمة، 

   .الأبنية، أو بترميم ما دم أو تلف من هذه أصلا

آراء  وبيـان  ،والقـرى  تقسيم الفقهاء المسلمين للأمصار استعراض يمكنولبيان هذا الاختلاف 

 يتحدد جواز أو منع استحداث دور العبادة ى هذا الأخيرلأنه بناء عل .ا التقسيمالفقهاء وفق هذ

  إعادة بناء ما دم منها، من عدمه. أو بترميمهالغير المسلمين، والسماح 

، يتضح أن التجمعات السكنية علـى  الموضوع فباستقراء أحكام الفقه الإسلامي في هذا

:4ثلاثةقسمها الفقهاء إلى  ار وقرى. والأمصار بدورهاتقسيمها إلى أمص تم ،الأراضي الإسلامية

  حكم بناء دور العبادة في الأمصارالأول:الفرع 

والمقصود هنا المدن الكبرى التي  ..إلخ،كالكوفة والبصرة وبغدادسلمونما مصره الم

  ، باتفاق الفقهاء. أنشأها المسلمون، وهذه لا يجوز فيها أحداث بيعة ولا كنيسة

يعود إلى اسـتحقاق   ،في هذه المناطق منع استحداث دور العبادة لغير المسلمينن سبب والظاهر أ

أما الترميم أو الهدم فلا مجال للحديث عنه  .أنشئوهالأم هم من المسلمين لها استحقاقا خالصا، 

  هنا لأنه لا وجود لهذه المعابد أصلا.

304ص-2المصدر السابق الد –ابن كثير  -)1(

166ص-9ج -المصدر السابق –الطبري  -)2(

304ص-2الد-المصدر نفسه -ابن كثير    

107د ت ن ص-دط -مكتبة الآداب -ينالتشريع الإسلامي لغير المسلم -مصطفى المراغي -)3(

109-108ص–المرجع نفسه  -مصطفى المراغي و 287ص- سلمة في اتمع الإسلاميالأقليات غير الم-دندل جبر -)4(
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  حة عنوةحكم بناء دور العبادة في المناطق المفتوالثاني:الفرع 

فهذه لا يجوز  أي المدن التي تم فتحها المسلمون بعد قتال أهلها، ما فتحه المسلمون عنوة،

  ما مصره المسلمون.شأا شأن  فيها إحداث شيء من دور العبادة الخاصة بغير المسلمين،

  يجوز لهم الإحداث إذا تحقق إذن الإمام بذلك لمصلحة يراها. وقال ابن القاسم المالكي

الكنائس القديمة في هذه المناطق، فلا يتعرض لها ولا يهدم شيء منها. إلا أن الحنفية يرون أنه  أما

لهم اتخاذها مساكن، بحجة أن هذه الأمصار لمـا   يحق ، وإنمالهم اتخاذها معابدليس لغير المسلمين 

ذمـة  ، ولا يحق لأهـل ال قد استحقوها لإقامة شعائرهم فيهافتحت عنوة من طرف المسلمين، ف

.1معابد لهماتخاذها 

ن في المذهب بـإقرارهم علـى   رون عليها في الأصح، وهناك قول ثاأما الشافعية فلا يق

2معابدهم للمصلحة.

في أحد قوليهما، لأن هذه البلاد ملكهـا المسـلمون لمـا     ويرى الحنابلة وجوب هدمها

 البلاد الـتي اختطهـا   تكون فيها كنيسة أو بيعة، كما هو الحكم فيأن  فتحوها عنوة فلا يجوز

  المسلمون.

ويبدو ان الحظر هنا راجع إلى مراعاة الأمن القومي للمجتمع المسلم، حيث يفترض أن المناطق التي 

فتحت عنوة هي الأكثر ديدا للأمن القومي للدولة الإسلامية، ومن ثمة كانـت الاحتياطـات   

.3تجاهها أكثر تشددا

فتحوا كثيرا من البلـدان عنـوة، ولم    م هدمها، لأن الصحابةوفي القول الثاني يرون إبقاءها وعد

  يهدموا شيئا من الكنائس. وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة 

.4، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك، فإا موجودة في بلاد المسلمين من غير نكيرلا بيت نارو

  ة في الدول الإسلامية إلى يومنا هذا دون إنكار من أهلها. وفعلا فالكنائس والمعابد موجود

وظاهر القول الثاني للحنابلة، أن هذه المعابد إذا أبقيت فإا تتخذ لما أعدت له، لأم لم يصرحوا 

.5بالمنع من اتخاذها معابد في حال بقائها وعدم هدمها

114ص-7ج-المصدر السابق -الكاساني-)1(

378ص-4ج-المصدر السابق –فتح القدير      

229ص-7ج-1984-بيروت -دار الفكر -فقه على مذهب الشافعيفي ال اية المحتاج إلى شرح المنهاج-الرملي -)2(

81ص-2002-1ط-القاهرة-مكتبة مدبولي -الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية-كمال السعيد حبيب-)3(

527ص-8ج-المصدر السابق – ابن قدامة -)4(

289ص-المرجع السابق -دندل جبر -)5(
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إلا أم يمنعون من ترميم ما دم من هذه  أما المالكية فيرون أنه يجوز بقاء دور العبادة على حالها،

.1الدور القديمة

  :حكم بناء دور العبادة في المناطق المفتوحة صلحا الثالثالفرع 

أبرمت بـين   ، فلا بد من معرفة بنود الصلح أو المعاهدة التي ما فتحه المسلمون صلحا

، جاز لخراج للدولة الإسلامية، فإن جرى الصلح على أن الأرض لهم واالمسلمين وأهل تلك البلاد

ن تم الصلح على أن الأرض للدولة الإسـلامية  ودور العبادة في هذه المناطق، وإ إحداث الكنائس

، فـإن  وأهلها مطالبون بأداء الجزية، فحكم أحداث هذه الأماكن يعود إلى ما تم عليه الصـلح 

ن صولحوا على المنع فهم صولحوا على شرط التمكين من إحداث الكنائس ونحوها،فلهم ذلك. وإ

  ملتزمون به.

ولكن المالكية يرون أن ما فتح صلحا يجوز لأهله الإحداث مطلقا، سواء شرط لهم ذلـك أم لم  

.2يشرط ما دام لا يسكن معهم المسلمون

وكذلك الأمر بالنسبة لإبقاء دور العبادة القديمة أو ترميمها، فإا لا دم، "فالكنائس 

كلها ينبغي ألا دم، وذلك لأا إن كانت في  ار الإسلام غير جزيرة العربالموجودة الآن في د

.3أمصار قديمة فلا شك أن الصحابة والتابعين حين فتحوا المدينة علموا ا وتركوها"

كما أن معاهدات الصلح التي أبرمت بين أهل الذمة، والصحابة الفاتحين لبلدام صلحا، والـتي  

  وثقة، لم تنص أي منها على هدم دور العبادة لهؤلاء.وصلت إلينا محفوظة وم

رضي االله  أبي بكر الصديق الخليفة الأول فقد جاء في صلح خالد بن الوليد مع أهل الحيرة في عهد

.4"ألا يهدم لهم بيعة ولا كنيسة... "،عنه

طاب على أن الخليفة الثاني عمر بن الخ وجاء في صلح أبي عبيدة بن الجراح مع أهل الشام في عهد

.5"تترك كنائسهم وبيعهم على ألا يحدثوا بناء بيعة ولا كنيسة..."

أما أرض الحجاز، فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز لأهل الذمة إحداث كنائس أو بيع فيها على 

.6وجه الإطلاق

185ص- 2ج-)(كتاب سابقالشرح الصغير -الدردير -)1(

77ص-1ج-دت-دط-بيروت-دارصادر-خليل على مختصرالعلامةمنح الجليل شرح  –عليش  -)2(

110ص -المرجع السابق –مصطفى المراغي  )3(

  وما بعدها 158ص-4ج-(كتاب سابق)تاريخ الطبري -الطبري)4(

170-169ص-جاالخر -أبو يوسف –)5(

236ص– المصدر السابق -الطبري -)6(
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  .دينان في جزيرة العرب"

يعـني إحـداث    -في السوادالأصح عندي أم يمنعون من ذلك  "حيث يقول الإمام السرخسي:

وأما أرض العرب فيمنعون من ذلـك   وهذا في غير أرض العرب. – الكنائس والبيع وبيوت النار

2في أمصارها وقراها تفضيلا لأرض العرب على غيرها و تطهيرا لها من الدين الباطل"

ء فيهاار المسلمين، فيفرق الفقهاأما القرى وما يلحق ا من الأماكن التي ليست من أمص

  بين التي يكون أكثر سكاا من أهل الذمة، وبين التي يسكنها المسلمون.

.3ولو بقرية ،فأما التي يسكنها المسلمون، فالظاهر عند الحنفية المنع من الإحداث في دار الإسلام

.4ويظهر عند الشافعية أنه يجوز لغير المسلمين الإحداث في القرى مطلقا

سواء في  فيما يتعلق باستحداث دور العبادة وترميمها،  ،لاميوالملاحظ أن الفقه الإس

هو فقه اجتهادي لا يقوم على نصوص  المفتوحة صلحا أو عنوة، أم في القرى البلدانو الأمصار، 

  أهمها المصلحة العامة والسلطة التقديرية للإمام.  ثابتة، وإنما يرتكز على معايير

يرتكن إلى معايير يمكن من خلالها تنظيم إقامة الكنائس  أن ولن يعجز الفكر السياسي الإسلامي

التوزع الجغرافي لغير المسلمين، وحاجتهم إلى إقامة المعابد  أماكنوالبيع لغير المسلمين مثل معرفة 

يتم بناء كنيسة أو معبد جديد..فالقضية بالأسـاس هـي    أعداد غير المسلمين التي على أساسهاو

.5وهي أمور متغيرة بتغير الزمان والمكان العرف، و قضية اجتهادية تحكمها المصلحة

   الثانيالمطلب 

  بناء أماكن العبادة وترميمها في القانون الجزائري

ن أو المعتقد يدالأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال التمييز على أساس الإعلان  تطرق

في الفقرة الأولى بالقول:" يشمل الحق في حرية الفكر  إلى أماكن العبادة، من خلال المادة السادسة

  أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، الحريات  التالية: 

حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة

109ص -المرجع السابق-د االله مصطفى المراغيعب–)2(

374ص-3ج-2003-دار عالم الكتب-تحقيقعادل عبد الموجود وعلي عوض-الحاشية -ابن عابدين -)3(

239ص-7ج-المصدرالسابق -الرملي–)4(

81ص-المرحع نفسه-كمال حبيب -)5(
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  أو الإنسانية المناسبة"

والمقصود ذه المؤسسات الخيرية والإنسانية في هذا الشأن، تلك التي لها صلة بتعاليم دين معـين  

  العجزة، التابعة للكنيسة مثلا. مراكز  كالمدارس والمستشفيات ودور الأيتام و

 في الأمر المتعلق جاء الحديث في التشريع الجزائري عن أماكن العبادة لغير المسلمين،و

أن تكون أماكن يشترط القانون الجزائري  سة الشعائر لدينية لغير المسلمين. حيثبتنظيم ممار

.1العبادة عامة وظاهرة المعالم من الخارج

. لغير المسـلمين  أو تكون تابعة للجمعيات الدينية الدولة،وتدخل هذه البنايات إما ضمن أملاك 

وهي السنة التي أعلنـت فيهـا    -1905والمعيار هنا هو أن أماكن العبادة التي أنشئت قبل سنة 

 هي ملك للدولة، وبقيت على هذا الحال بعد الاستقلال -الدولة الفرنسية فصل الدين عن الدولة

   في ظل القانون الجزائري.

  ئرية.أما الأماكن التي تم بناؤها بعد هذا التاريخ، فهي تابعة للجمعية الأسقفية الجزا

، الممثلة بالجمعية الأسقفية الجزائرية ت أملاك الكنيسةهذه العقارات تندرج تحف وعموما     

  الجزائرية التي تشرف على تسيير هذه الأماكن بشكل واضح في القانون الجزائري.

وتتكون هذه الأملاك من الكنائس ودور العبادة التابعة للكنيسة الكاثوليكية وسـكنات رجـال   

هـذه   اكن المخصصة للعبادة حاليا تحت وصايةمالدين والرهبان التابعين للكنيسة. ويبلغ عدد الأ

كان عددها ثمان مائة عند الاستقلال، بسبب تحويل جزء من هـذا  أن  دالجمعية، حوالي مائة بع

ت قليلة، تم تعويض الكنائس وفي حالاا. ، وديم بعض منهالعدد إلى مساجد وجوامع ومكتبات

، كما توجد العشرات 2ويلها إلى دور عبادةالمحولة إلى مساجد بمنح الجمعية بعض البنايات قصد تح

  للجمعية البروتستانتية. ةمن الكنائس ودور العبادة التابع

وبناء على المادة السالفة الذكر، جاء التشديد على ضرورة إحصاء هذه الأماكن والتعامل بحزم مع 

فنادق الزل وناالمشقق وال ، المتمثلة في بعضللعبادة دون ترخيص التي خصصتأصحاب البنايات 

  وغيرها.

من اللجنة الوطنية صيص أي بناية لأداء وممارسة الشعائر الدينية، لا بد أن يخضع للرأي المسبق وتخ

  للشعائر الدينية، كما جاء في المادة الخامسة من هذا الأمر.

مين: " تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات نصت المادة السابعة من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسل -)1(

  عامة وظاهرة المعالم من الخارج".المخصصة لذلك دون غيرها وتكون 

  الموقع السابق. -السابق التاريخ -لقاء أجرته يومية الشروق مع رئس الجمعية الأسقفية الجزائرية - )2(
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، فلا بد من الحصـول علـى   من الخارج أما فيما يتعلق بترميم هذه الأماكن وتوسيعها

أصـدر والي   وبناء على هذا فقد  تقع فيها دار العبادة،ت المختصة التابعة للولاية التيموافقة الجها

، قرارا يقضي بوقـف توسـيع أشـغال    في شهر سبتمبر من سنة ألفين وعشرةولاية تيزي وزو 

، معتبرا هذا التصرف بالمنافي للقـانون  بذات الولاية الكنيسة البروتستانتية الواقعة بالمدينة الجديدة

   .زائريالج

وحسب قرار الوالي، فإن الإدارة لم ترخص لأشغال توسيع الكنيسة المـذكورة، وأن مسـؤولي   

الذي من شأنه أن يسمح لهم  ،ترخيصال يتقربوا للجهات المعنية للأجل الحصول على لم الكنيسة

وسيع، بل حين رد رئيس الكنيسة البروتيستانتية أن هذه الأشغال لا تتعلق بالتفي ،بتوسيع الكنيسة

.1تنحصر في ترميم الكنيسة نتيجة أعمال العنف التي تعرضت لها سابقا

نظرا لكوا أماكن تتصل بالدين  ،ومما يمكن إلحاقه بأماكن العبادة، مقابر غير المسلمين

، ولا يمكن التصرف فيها من لكن هذه الأماكن وفق القانون الجزائري تعد تابعة للبلدية والمعتقد.

ات الدينية. والملاحظ أن ما يسري من قوانين على مقابر المسلمين، يسري على طرف الجمعي

مقابر غير المسلمين.

www.djazairnews.info.نقلا عن موقع الجريدة.2010سبتمبر  20 العدد الصادر يوم -جريد الجزائر نيوز -)1(
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   المبحث الثالث 

حرية المناقشات الدينية

ناقشات الدينية، إبداء الآراء الدينية المتعلقة بأحد الأديان المخالفة للدين المتبع المبالمقصود 

لى الحوار البناء، واعتماد الحجة والبرهان في هذا الحوار، واحترام الآداب المتعارف بأسلوب قائم ع

  عليهافي الجدال بين أتباع هذه الأديان.

والحرية في المناقشات الدينية ذا المعنى، تعد من مستلزمات الحرية قي العقيدة، بكوـا أحـد   

مي، وكذا في القانون الجزائري كما سيأتي بيانه تطبيقية. لهذا جاء تناولها في الفقه الإسلاجوانبها ال

  في هذا المقام.

   الأول المطلب

  حرية المناقشات الدينية في الفقه الإسلامي

من خلال التمتع بكامل  في التشريع الإسلامي، تطبيق حرية الاعتقاد أحد جوانب ظهري

  . الحق في المناقشات الدينية في حدود النظام العام

المتعلقة بأحد الأديان المخالفة للدين المتبع بأسـلوب   الناقشات، إبداء الآراء الدينيةوالمقصود ذه 

  قائم على الحوار البناء، واعتماد الحجة والبرهان في هذا الحوار.

  الفرع الأول:حرية المناقشات الدينية في القرآن الكريم

ة، سواء من خلال مخاطبة االله تعالى في الكثير من الآيات القرآني ةجلي حرية المناقشات الدينية بدوت

وضرورة اعتمادهم  للمسلمين بالتزام جادة العقل والمنطق في مناقشام مع أهل الأديان الأخرى،

رسوله الكـريم   تعالى مخاطبا، كقوله 1على الإقناع وقرع الحجة بالحجة، ومواجهة الدليل بالدليل

﴿ صلى االله عليه وسـلم:                      

﴾2   ﴿ :أومن خلال مخاطبة أهل الأديان الأخرى، بقولـه تعـالى     

    ﴾3.

820ص-الحرية الدينية في الإسلام -عبد الواحد وافي -)1(

125سورة النحل -)2(

111البقرة الآية سورة  -)3(
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﴿  وقوله تعالى أيضـا:               

                   ﴾1.

ة دينهم، فيتظاهر ولا يكتفي القرآن بذلك، بل يغري الكفار بالمناقشة و الإتيان بالدليل على صح

﴿ :فيقول تعالى .2جدلا بأنه لا يقطع بأنه على حق ، وهم على باطل      

    ﴾3.

مما يعني أن المناقشات الدينية وحدها هي التي يمكن أن توصل إلى الدين الحق عن طريق مقابلـة  

  لرأي المضاد.أي باالحجة بالحجة، والر

، يقـوم علـى   ، بل وضع القرآن لأتباعه معالم تحدد أدب الجدالولم يقف الأمر عند هذا الحد 

﴿ قال تعـالى:  فأساسها احترام أتباع الدين المخالف.           

                            

   ﴾4

هـا عـن   يلة لإظهار العقيدة الحقـة وتمييز الجدال بآدابه وس اتخاذوالتوجيه الرباني إلى 

لكثير مـن   جاء القرآن مبينا بله ، الضلال،لم يكن حكرا على محمد صلى االله عليه وسلم وحد

 بإتباعهـا  جميع أنبيائـه  أوصى بأا دعوة من االله،حرية المناقشات الدينية المواقف والصور ترسم 

  .وتمييزها عن العقائد الفاسدة ،بيان العقائد الصحيحةل كسبيل

ناقشة وإتباع الم يبطل دعوى ألوهية البشر عن طريق بوحي من االله، فها هو إبراهيم عليه السلام 

﴿ حيث يقول تعالى في هذا الشأن:  ،أسلوب الإقناع          

             

                         

  ﴾5

04الأحقاف الآية  سورة -)1(

821ص-الحرية الدينية في الإسلام -عبد الواحد وافي-)2(

.24أ الآية سب سورة-)3(

46سورة العنكبوت الآية )4(

258الآية –سورة البقرة  -)5(
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مراعاة أدب الجدال مع أتباع الديانات السماوية فقط، بـل  عند ولم تقف الدعوة الإلهية 

﴿ يانات الوثنية. حيث يقول تعالى مخاطبـا المسـلمين:   تعدا إلى أتباع الد  

                          

         ﴾1

ومن هنا يظهر ي االله للمسلمين اللجوء إلى السب مع عباد الأوثان في جدالهم، لأن السب ليس  

في شيء من الجدال المقبول وإنما هو من خصوصيات العنف والصراع، وهو أدعـى إلى تعميـة   

2الحقيقة وتنفير الناس منها.

أديام، كما رأينا في الآيات السابقة بين الناس على اختلاف لم يأت لإثارة الصراعات  لقرآنوا

  بل جاء لبيان الحقيقة، وإرشاد الناس إلى الدين الصحيح ، بناء على الحجة والدليل.

   الفرع الثاني: حرية المناقشات الدينية في السنة النبوية

 كما يضرب لنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أمثلة متعددة عن هذه المناقشات الدينية

أولو أخبرتكم بعير وراء هذا ي مكة بقوله لهم: كالدين الجديد، فيناقش مشر إلىعوته بصدد د

فإني نذير إليكم بين يدي "الجبل، أكنتم مصدقي؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك من كذب. قال: 

  "عذاب شديد

ا ، حينمفي صلح الحديبية سهيل بن عمرو،من  بدرهو صلى االله عليه وسلم، يتسع صدره لما  وها

لعلي بن أبي طالب رضي االله عنه: اكتب"بسم االله الرحمن الرحيم"، فقال سهيل: لا أعـرف   قال

  هذا، ولكن أكتب: باسمك اللهم، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أكتب باسمك اللهم[...]

محمد رسول االله سهيل بن عمرو، فقال سهيل: لو شهدت أنك ثم قال: أكتب هذا ما صالح عليه 

3"أكتب اسمك واسم أبيك ... "ول االله لم أقاتلك ، ولكنرس

االس خصيصا للمناقشات الدينية، فيجتمع  نوغيرهم يعقدووقد كان الخلفاء العباسيون 

ء من  مختلف الطوائف وشتى الأديان والفرق، يتناقشون في شؤون العقائد ويوازنون عندهم العلما

بكل حرية وأمن. ولم يكن هؤلاء الخلفاء يحتملون هـذه   بين الأديان، كل يدلي بحجته ويبين رأيه

.4المناقشات والآراء فحسب، بل كانوا يشجعون عليها، ويشاركون فيها بأنفسهم

  108الآیة  –سورة الأنعام  -)1(

  72ص-مرجع سابق-دراسات دینیة وأدبیة -عبد المتعال الصعیدي -)2(

  271- 270ص -4و3ج- المصدر السابق -ابن ھشام –)3(

821الحرية الدينية ص-عبد الواحد وافي-)4(
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  الفرع الثالث:حدود حرية المناقشات الدينية

ذهب ثلة من الباحثين المعاصرين إلى الدعوة إلى إعطاء الحق لغير المسلمين في المناقشـات     

   ين.لمسلمعلى ا مدعو وافي أن يعرض ممن خلال حرية الخطابة والكتابة...وحقهالدينية، 

وانتقـاد الـديانات    ،في الدعوة للمسلم الحق مثلما يكون، انتقاد الدين الإسلامي كما يحق لهم

.1الأخرى، لأن الإسلام يعترف بتعدد وتنوع الثقافات والأديان داخل اتمع الإسلامي

قصد إحقاق الحق  تتعدى حدود اادلة بالتي هي أحسن، أن فيها ت لا يسمحولكن هذه المناقشا

 بالسب والقدح فلا يجوز التعدي على الأديان من قبل مخالفيها وإبطال الباطل بالحجة والبرهان.

  بدعوى المناقشة.

 ـ  يقول ابن القيم في هذا الشأن: " إظهار الطعن في الدين لا ع يجوز للإمام أن يعاهدهم عليـه م

2وجوده منهم، أي مع كوم ممكنين من فعله إذا أرادوا.."

والحديث هنا عن أهل الذمة، وما يمكنهم فعله تحت الحكم الإسلامي. من جواز انتقـاد الـدين   

  الإسلامي، رغم عدم جواز معاهدم على ذلك من ولي الأمر.

الثانيالمطلب 

حرية المناقشات الدينية في القانون الجزائري 

ء في المادة السادسة من إعلان الأمم المتحدة بشأن القضاء على أشكال التمييز الديني جا

كتابة و إصدار وتوزيع منشورات  حول  التطرق للمناقشات الدينية من خلال النص على حرية

  هذه االات .

 في، بل أصـبحت  ظرات كلامية وجدل قائم بين طرفين تعد منالم وهذا يعني أن هذه المناقشات

 تنشر مقالات أو ذاعية،القنوات الإتلفزيونية والطات المح تقدم في  برامج شكل علىالعصر الحالي 

وأشرطة تتعرض  اأفلام أو حتى ،ندوات وملتقيات أو،ومطبوعات ، أو على شكل كتبفي الجرائد

    .لآراء معينة حول دين معين 

 ناقشات الدينية ضمن حريةالم يمكن أدراجأما من حيث التنظيم القانوني الجزائري، ف

، مما يعطي إمكانية التأويل بأن في نفس المادة من الدستور الرأي التي جاءت مصاحبة لحرية العقيدة

-2002جامعة الأمير عبد القادر -ضوابط حرية التصرف في الشريعة الإسلامية: رسالة دكتوراه -لدرع كمال -)1(

11ص-2003

892ص-المصدر السابق-ابن القيم الجوزية -)2(



تطبيقات حرية الاعتقاد…………………………………………………الفصل الثالث

143

ضافة إلى إبداء الآراء لإحرية الرأي تشمل في طياا حرية إبداء الآراء الدينية ومناقشتها، با

  السياسية ومختلف االات الأخرى.

في المادة الواحدة التي جاء النص عليها  التعبير حريةضمن  المناقشات الدينية كما يمكن أن تندرج 

   .من الدستور الجزائري والأربعين

غض الطرف عن  قدف هذا الأخير اكتفى بالحديث عن حرية الرأي وحرية التعبير عموما،ومع أن 

  دة.رية المناقشات الدينية بصورة منفصلة، أو تابعة لحرية العقيالحديث عن ح

جاء في المادة الثانية من القانون المتعلق بممارسة الشعائر الدينيـة لغـير   وفي إشارة إلى هذا الحق، 

   ".ضمن التسامح والاحترام بين مختلف الدياناتالدولة ت"المسلمين في فقرا الثانية أن 

اعات إعـلان  وهذا التسامح والاحترام بين الديانات يبدو ظاهرا من خلال حرية الأفراد أو الجم

أو مقارنة مبادئ الدين المخالف مع مبادئ الدين  بدين غير الدين الذي يعتقدونه،  الآراء المتعلقة

دح  للدين في حد ذاته، أو لأتباعه. إنما تكون هـذه الآراء  بمنأى عن السب والقالذي يعتقدونه، 

  أ التعايش.متصفة بروح التسامح ، انطلاقا من تقبل الآخر واحترامه، وتحقيقا لمبد

لكن القانون الجزائري يمنع كل نقاش ديني يصل إلى حد القذف أو السب أو التشهير بدين معين 

كما تشمل العقوبات أيضا، سب الأشخاص على أساس انتمائهم العرقي أو الديني   .1أو بأتباعه

.2أو المذهبي

 أو أتباعه،جاءت وللتفريق بين ما يعد مناقشة دينية، وبين ما يعد سبا في حق دين معين

السب، بالقول: " يعد سبا كل تعبير  الجزائري عرف المشرعالسابعة والتسعين بعد المائتين المادة 

.3مشين أو عبارة تتضمن تحقيرا أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية واقعة"

جهـة  دة، فكل مناقشة دينية تتعرض لحقائق ثابتة حول تعاليم دين معين من ووبناء على هذه الما

نظر أتباع دين آخر، ليست محظورة قانونا، لأن المناقشات الدينية وفق هذا المعيار نابعـة مـن   

من قانون العقوبات الجزائري في فقرا الثانية على أنه: "يعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو  298نصت المادة -)1(

دج إلى 10.000بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أومذهبية أو إلى دين معين بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من أكثر 

دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان"100.000

الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مكرر على أنه: " يعاقب على السب  298نصت المادة -)2(

دج أو بإحـدى هـاتين   50.000دج إلى 5.000مذهبية أو إلى دين معين بالحبس من خمسة أيام إلى ستة أشهر وبغرامة من

  العقوبتين".

  من قانون العقوبات الجزائري.297المادة –)3(
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 مشـاعر  اختلاف هذه الأديان فيما بينها، ولكن لا بد من التعبير عن هذه الآراء بصورة لا تثير

   ، باستعمال التجريح والقدح.أتباع الأديان الأخرى

اءة إلى الرسول أو بقية الأنبياء أو الاستهزاء من المعلوم مـن  لهذا جرم التشريع الجزائري كل إس

.1لا أو كتابة أو رسماوأو بأي شعيرة من شعائر الإسلام ق ،بالضرورةالدين 

سنوات وبغرامة 05سنوات إلى 03بات الجزائري:"يعاقب بالحبس منمن قانون العقو02مكرر144تنص المادة  –)1(

دج كل من أساء إلى الرسول أو بقية الأنبياء أو استهزء من المعلوم من الدين بالضرورة أو بأي 200.000دج إلى50.000من

  " أو التصريح شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم
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المبحث الرابع

حرية مزاولة التربية و التعليم الديني 

رفونه أو ما يعتقدون أم يعرفون أهلية الأفراد في تعليم غيرهم ما يع ،التعليمب المقصود

ذلك تربية إلى . ويضاف الإبداعهها في سبيل الإنتاج ويتحقق تنمية مواهب الإنسان، وتوجل

.1الإنسان من الناحية الاجتماعية تربية متكاملة في أخلاقه وسلوكه وتصرفاته وتنمية شخصيته

النشء تربية صـحيحة متوازنـة    والتعليم وحده لا يكفي لتحقيق هذه الأهداف، بل ينبغي تربية

تتماشى مع مقتضيات النظام العام والآداب والمصلحة العامة، لهذا تم الجمع هنـا بـين التربيـة    

والتعليم. وما يعنينا في هذا المقام، ليس التعليم والتربية على إطلاقهما، بل مزاولتهما وفقا للعقيدة 

  التلقين.   بسواء أكانت هذه المزاولة بالتلقي أو  دباعتبارهما مظهرا واقعيا لحرية الاعتقا المتبعة،

الأول المطلب

في الفقه الإسلامي مزاولة التربية والتعليم الديني وفق العقيدة المتبعة 

حقا  التعلم والتعليمجعل عن طريق  ،مكانة العظيمة الإسلام طلب العلم ونشره أولى

  . لى تلقيه أو تلقينهن بكل إنسان قادر عفي آن واحد، وهما لصيقا وواجبا

كفل الإسلام ونظرا للوظيفة التي يلعبها التعليم الديني في غرس العقائد وترسيخ مبادئ الأديان، 

  الحق في التعلم والتعليم الدينيين، سواء للمسلمين أو غير المسلمين .

 من واجبات الحاكم في الإسـلام إنمـاء العقيـدة    جعل  ،للمسلمين ومن باب كفالة هذا الحق

والتوجيه لها تعليمـا وإعلامـا    ،والتربية عليها ،الإسلامية وإحياؤها، عن طريق نشر التوعية ا

.2اوتشريع

وانطلاقا من كفالته لحرية الاعتقاد لغير المسلمين، فقد أعطى هـؤلاء الحـق في الـتعلم    

كما يروـا في  عبادام  يتمكنوا من أداءكي  وفق ما يعتقدون والتعليم والتربية لهم ولأبنائهم،

.3دينهم

180ص  -جع السابقالمر -وهبة الزحيلي -)1(

.71ص-المرجع السابق-صبحي عبده سعيد -)2(

285ص -المرجع السابق -دندل جبر-)3(
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  ومن باب إرساء هذا الحق لهم، قوله صلى االله عليه وسلم: "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة

مما يظهر أن للآباء الحق في تربية أبنائهم وفـق مـا   . 1فأبواه ينصرانه أويهودانه أو يمجسانه..."

وفي  الحديث إشارة  ا غير ذلك.يعتقدونه، ولكن لا يجوز لهم إكراههم على دين معين إن اختارو

واضحة إلى غير المسلمين من نصارى ويهود ومجوس، ومدى حق الآباء في جعل أبنائهم على أحد 

   هذه الأديان. 

فلهم تعليم أولادهم وفق ديانتـهم، وإنشـاء   بد الكريم زيدان في هذا الشأن:"ع /يقول دحيث 

 بعد فتح خيبر وانتصارهم على اليهود جمعوا المدارس الخاصة م. ومما يدل على ذلك أن المسلمين

. إلا أنه لـيس لهـم أن يسـيئوا    الغنائم وكان فيها نسخ من التوراة، فأمر النبي بردها إلى اليهود

استعمال هذه الحرية، فيقوموا مثلا بالتجوال في أنحاء الدولة الإسلامية لحمل المسلمين على الردة 

رأي. وعلى ألا يكون في ذلك ما يتعارض مع سياسة التعلـيم  عن الإسلام بحجة التعليم وإبداء ال

الإسلامية وفلسفته، مما قد يتعارض مع دستور الدولة ونظامها العام. ويدخل في ذلك إمكان إقامة 

العجزة ودور الأيتام ومـا   ءتلك المؤسسات وتسييرها، ومثلها المؤسسات الاجتماعية كملا جي

.2"تبرعات تساعد على ذلكإليها بكل ما تتطلب من أوقاف أو 

الثانيالمطلب 

مزاولة التربية والتعليم الديني وفق العقيدة المتبعة في التشريع الجزائري 

ن  الحق في التعليم على إطلاقه، فإإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد تطرق إلى   

 قرة الرابعة من المادة الثامنة عشر علىفي الف قد نصت السياسيةتفاقية الدولية للحقوق المدنية والا

 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم ما يأتي: "

   في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعتهم الخاصة"

خلال مادته الثلاثين من  هذا الحق الميثاق العربي لحقوق الإنسان تبنى، ذلكومن باب التأكيد على 

 في فقرا الثالثة: " للآباء والأوصياء حرية تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا"

2659وصحيح مسلم رقم1303رقم –صحيح البخاري -باب ماجاءكل مولود يولد على الفطرة-الشيخان أخرجه  - )1(

-دط -مكتبة القدس بغداد-بيروت-سسة الرسالةمؤ-أحكام الذميين والمستأمنين في دارالإسلام -عبد الكريم زيدان –)2(

101ص -1982
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التمييز القائمين على أساس الدين أما إعلان الأمم المتحدة للقضاء على أشكال التعصب و

لحديثالمعتقد، فقد تطرق إلى هذا الجانب بكثير من الإسهاب، حيث خصص المادة الخامسة لأو

.1عليم كحق للآباء والأوصياء تبعا لمعتقدهم الدينيتعن التربية وال

الاتفاقية الدولية للحقـوق المدنيـة    المأخوذة سواء منومما يلاحظ على هذه النصوص 

أو من الإعلان الخاص بالقضاء على أشكال التعصب والتمييز الدينيين، أا جعلـت  ،والسياسية

  ء الشرعيين دون تدخل من أي جهة كانت.هذا الحق للآباء أو الأوصيا

 في وتبعا لهذا الحق، كان التعرض للأماكن المناسبة التي يتم فيها بكوا من مستلزماته الضرورية

المادة السادسة بالقول: "يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد حرية تعليم 

  ."الأغراض الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه

وبالنسبة للتعليم الديني في الجزائر، ينظر المشرع الجزائري إلى التعليم عموما على أنه   

وانطلاقا من تركيزه على القيم كجانب من جوانبه، فالمدرسة  .معارف وقدرات وقيم ومواقف

ة العروب، الإسلام :المؤسسة للشعب الجزائري، وهية تستمد مقوماا من المبادئ الجزائري

   .والأمازيغية

تلك المبادئ المسجلة في إعلان أول نوفمبر وكذا في الدستور وفي مختلف المواثيق التي تبنتها الأمة 

وهي مطالبة بضمان ترقية هذه القيم والمحافظة عليها بصفتها الحبكة التاريخية للتطور  الجزائرية،

وتقة حيث ينصهر احترام التراث السكاني والثقافي والديني واللساني للمجتمع الجزائري، والب

.2التاريخي والجغرافي والديني واللغوي والثقافي...

بناء على هذا تتحدد معالم التعليم في الدولة الجزائرية، حيث يظهر الدين الإسلامي أحد الثوابت 

ر  يقتصر التي تعمل الهيئة المخولة في الدولة على إرسائه. ومن هنا يتبين أن التعليم الديني في الجزائ

أنـه  على تعليم الدين الإسلامي بصورة رسمية. حيث جاء في القانون التوجيهي للتربية الوطنية 

الإسلام كدين وثقافـة  من بينها يتوجب على المدرسة ترقية المركبات الأساسية للهوية الوطنية 

  للآباء أو الأوصياء الشرعيين على الطفل الحق في تربية الأولاد وفقا لعقيدم الدينية أو معتقدام.جاء فيها:  وقد-)1(

حقه في ألا يجبر على تلقي تعليم حق الطفل في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، و

في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه.

حق الطفل في الحماية من التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وأن يتم تنشئته على روح التفاهم والتسامح".

2008جانفي  23ؤرخ في الم 04-08ديباجة القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم  -)2(
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 والذي يتعين تعزيز دوره في وحدة الشعب الجزائـري و إبـراز محتـواه الروحـي     .وحضارة

.1والأخلاقي والحضاري والإنساني

فكانت التربية الإسلامية هي المادة التعليمية التي تعبر صراحة، وعمليا عن التعليم الـديني  

واختيار الجزائر لهذا النهج جاء تلبية لمتطلبات الغالبية العظمى  المتبع في المنظومة التربوية الجزائرية.

  نون السلف الذكر:   من اتمع الجزائري، حيث جاء في القا

"المدرسة منتوج اتمع الذي تنتمي إليه ويجب أن يكون لها الطموح لتطوير هـذا اتمـع في   

  معارفه ومهاراته مع نقل التراث المعتمد من طرف أغلبية المواطنين.."

لهذا يتعين عليها الاستجابة للطلب الاجتماعي بل وحتى على تطوير هذا الطلب بالارتكاز على 

  عليم قيم الشعب والجمهورية..ت

وهذا التوجه لا يقتصر على التعليم في المؤسسات العمومية، بل يشمل المؤسسـات التعليميـة   

من طـرف المشـرع    الخاصة أيضا. وقد جاء التشديد على ضرورة احترام هذا المنحى واضحا

.2بمعاقبة كل من يقوم بمخالفته الجزائري

دين عدا الدين الإسلامي، لكنه لا بد من التوضيح في هذا  يحظر تعليم أيا، وبناء على هذ

الشأن، أن الحظر يتناول تعليم مبادئ دين غير الدين الإسلامي، قصد غرسها في نفوس المتعلمين 

خاصة من كانوا في سن مبكرة، أما مجرد التعريف ذا الدين من باب الدراسة والمعرفة، فهذا غير 

ضرورة إظهار ب موجها إلى القائمين على التعليم، وخاصة المعلمين،وجاء الخطاب  محظور قانونا.

.3هذا التوجه من خلال مهام المعلمين وأدائهم لواجبهم التعليمي والتربوي

  من القانون التوجيهي للتربية: " تتمثل رسالة المدرسة الجزائرية في:  02نصت المادة -)1(

  تكوين مواطن مزود بمعالم وطنية شديدة التعلق بقيم الشعب الجزائري. -

  بة والأمازيغية.تقوية الوعي الفردي والجماعي بالهوية الوطنية...بترقية القيم المتصلة بالإسلام والعرو -

  والأخلاقية والثقافية والحضارية"تكوين جيل متشبع بمبادئ الإسلام وقيمه الروحية  -

من القانون السابق: "تعتبر المدرسة الخلية الأساسية للمنظومة التربوية الوطنية وهـي الفضـاء المفضـل    16نصت المادة-)2(

ى عن كل تأثير أو تلاعب ذي طابع إيديولوجي أو سياسي أو حـزبي  لإيصال المعارف والقيم. يجب أن تكون المدرسة في منأ

داخل مؤسسات التعليم العمومية والخاصة. يتعرض المخالفون لأحكام هذه المادة لعقوبات إدارية دون الإخـلال بالمتابعـات   

.*القضائية"

وسلوكهم وتصرفهم بتربيـة التلاميـذ    من القانون أعلاه: :" يكلف المعلمون من خلال القيام بمهامهم 28نصت المادة -)3(

  على قيم اتمع الجزائري".
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لأبناء  قيم الدين الإسلامي الذي يتماشى مع تعليمال حق وحرصا من الدولة الجزائرية على

بالنسـبة لأبنـاء المـوظفين في البعثـات      ، فقد تناولت تنظيم هذا الجانبالشعب الجزائري 

أن يقوم بالتنسيق مـع البعثـات    من قطاع التربية الوطنيةين مكبتالدبلوماسية، خارج الوطن،:

والثقافة الإسلامية  ،الأمازيغية واللغة ،بتعليم اللغة العربية ية،الخارج الدول الدبلوماسية الوطنية في

.1وافقة الدول المستقبلةوبم ،لأبناء الجالية الوطنية في المهجر

لكن أبناء غير المسلمين في الجزائر، لا يفرض عليهم تعليما دينيا لا يتماشى مع عقائدهم، بل لهم 

، كامل الحق في تلقي تعاليم دينهم وفق ما يتماشى مع القانون الساري، ويحفظ النظـام العـام  

   حسب ما جاء في الاتفاقية

جاء في المادة الخامسة عشر من القانون التوجيهي السابق: " يمكن لقطاع التربية الوطنية أن يقوم بالتنسيق مع البعثات -1

لغة الأمازيغية والثقافة الإسلامية لأبناء الجالية الدبلوماسية الوطنية في الخارج وبموافقة الدول المستقبلة بتعليم اللغة العربية وال

الوطنية في المهجر".
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  الخلاصــة

ية لحرية الاعتقاد، سواء ما تعلق أن الأبعاد التطبيقالقول في هذا الفصل، وخلاصة 

دينية، أو التعليم بالممارسة الشعائرية ، أو بناء أماكن العبادة وترميمها، أو المناقشات ال

  . الدينيين، هذه الأبعاد تتقارب إلى حد كبير ما بين التشريعين الإسلامي والجزائرىوالتربية

رسة الشعائر الدينية، اشترط المشرع الجزائري أداءها في أماكن خاصة معدة لذلك. ففي مجال مما

وهذا يتماشى مع مرآه الفقهاء من ضرورة عدم قيام غير المسلمين بممارسة شعائرهم وطقوسهم 

مراعاة لمشاعر المسلمين. وإن كان الاختلاف واقعا بينهم حول التوسيع والتضـييق في   على الملأ

وبالنسبة للتشريع الجزائري، تتساوى الممارسات الفردية مع الممارسات الجماعيـة.   هذا الشأن.

  وبالتالي ما يحكم ممارسة الشعائر، ينطبق أيضا على الاحتفالات والتظاهرات الدينية. 

أما فيما يتعلق ببناء أماكن العبادة وترميمها، يسمح ببناء هذه الأماكن، كما يسمح بترميمها بناء 

الرأي الفقهي القائل مسبق من طرف الهيئات المختصة. وهو ذا الاتجاه يتقارب مع  على ترخيص

  بجواز الترميم والاستحداث ، إذا كان في الأمر مصلحة يراها الإمام.

والقـانون   الإسـلامي وبالنسبة للمناقشات الدينية، فلا وجود لتعارض يذكر، سواء بين الفقـه  

والقانون الوضعي. فكل هذه التشريعات تنص على ضـرورة   الجزائري، ولا بين الفقه الإسلامي

، وتجنب القدح والتجريح، واستغلال الأديان كوسـيلة  إتباع أسلوب الحوار في المناقشات الدينية

  للدعاية إلى الحرب والدعوة إلى التمييز والتعصب بين أتباع الديانات.

حا، بالتركيز على غرس مبادئ الـدين  أما في مجال التعليم، فقد جاء ج التشريع الجزائري واض

الساحقة من الشعب الجزائري، مع التعريف بالديانات السماوية  الإسلامي باعتباره دين الأغلبية

الأخرى، ومراعاة حق غير المسلمين في ممارسة هذا الحق تجاه أبنائهم. وذا فالتنظيم الجزائـري  

    شأن، بأن يكون الأبناء على دين آبائهم.يتماشى تماما مع مبادئ الدين الإسلامي في هذا ال
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، ودور كل منهما في وجدان والضميرال، يعني الحديث عن الحديث عن حرية الاعتقاد

   .، وتكوين قناعاتهتحديد مسار الإنسان في حياته

اد قفي الاعت التحكمفمن المستحيل أيضا  من طرف الغير، وما دامت هناك استحالة التحكم فيهما

   .ليم بدين معينس، أو كإيمان نابع عن الاقتناع والتكإحساس باطني خالص

عتقاد الضمير، كمصدر للاعتقاد، وبين الحرية في الاوالوجدان  بين متينة هنا تبدو ولعل العلاقة

كما تتسم ، بين البدائل الفكرية والدينية الاختيار، تتسم بالنضج في كنتيجة وظيفية لهذا المصدر

  .أمام هذا الاختيار التحلي بروح المسؤوليةأيضا ب

، فلا يذوب جدلية حرية الاعتقاد، في نبوعها من الفرد، واتصالها بالجماعةمن هنا تنطلق 

  كيان الفرد دينيا أمام الجماعة، ولا تأفل مصلحة الجماعة أمام حق الفرد في الاعتقاد.

وما يتصل ا مـن حريـات    الاعتقادلهذا كان من الطبيعي أن يكثر الجدل والنقاش حول حرية 

  لإسلامي أو التشريعات الوضعية .على مستوى الفقه ا معنوية

لا يمنع من الوصول ، فهذا نتائجها نسبية إلى حد ماوإذا كانت دراسة هذا الموضوع تبقى 

، يمكن تلخيصها والتنظيم والتطبيقإلى مجموعة من النتائج تتعلق بحرية الاعتقاد من حيث المفهوم 

  فيما يأتي: 

إذ لا ، فيهاجداني الخالص، لا يمكن التحكم لو، حرية الاعتقاد بمعناها افمن حيث المفهوم

، وما دامت لم تترجم إلى سلوك ، مالم يعمل صاحبها على إعلاايمكن الإطلاع عليها أصلا

   .ظاهري

الباطني  الاعتقاد، لا يقصد به  الدساتير والمواثيق والإعلانات، فالحديث عن هذه الحرية فيوبالتالي

  . ، سواء كانت السلطة أم الأفرادالتحكم فيهلأنه لا يمكن لأي أحد 

مجرد أدبيات لا أثر  على حرية الاعتقاد، تالتي نصكان هذا المعنى هو المقصود لكانت المواد  ولو

الدينية عن طريق التمتع بالحرية  الاعتقادوإنما المقصود هو البعد الواقعي لحرية  .عمليا وقانونيا لها

إطلاق هذه الحرية يستحيل . وفي هذه الحالة ةا للعقيدة المتبعفي التعبد وممارسة الشعائر وفقوالحرية 

  في أي تشريع كان .

ع لا أحد ينكر أهميتها سواء في التشري ،مفهوم حرية الاعتقاد في كان الاختلافومهما 

 بتحققها .، حيث يعتبرها الفقه الإسلامي ركن الحريات المعنويةالإسلامي أو التشريعات الوضعية
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ى الكيان الفكري يعني القضاء عل وإهدارها. خاصة المعنوية منها الأخرى، رياتالحتتحقق سائر 

 ادـالاعتقالنظر عن صحة هذا بغض  ،ادـ، باعتباره كائنا مجبولا على الاعتقوالعقدي للإنسان

  .أو خطئه

 على غرار باقي الحريـات الأخـرى   ،حرية الاعتقاد معترف ا ،أيضا وفي التشريعات الوضعية

فيما بينها، تتساوى مـن حيـث    من أن جميع الحقوق الأساسية والحريات العامة مترابطة اانطلاق

  .الأهمية والقيمة

القول بأن حرية الاعتقاد في التشريع الإسلامي، عبارة عن منحة إلهية، لاتخرج عن كوا   

اسم مشترك بين فهي في كلتا الحالتين قكما هو معبر به في القانون والفقه الوضعيين، حقا طبيعيا، 

 ومن هنا مة بذلك إنسانية الإنسان.أو اللون...مكر جميع البشر، تتجاوز مفهوم العرق أو الجنس

الإسلامي  ين:فتسميتها حقا طبيعيا، أو منحة إلهية لا يغير من قيمتها ومضموا سواء في التشريع

  .والوضعي

تقاد، هو مبدأ اللا إكراه أما من حيث الأسس والمبادئ، أهم مبدأ تقوم عليه حرية الاع

سواء في التشريع الإسلامي، أو التشريع الوضعي. لكن المفارقة، أن لكل من التشريعين، فلسفته في 

  قيام هذا المبدأ وتطبيقه:

فالتشريع الإسلامي يرتكز على أنه لا إكراه في الدين ابتداء، حيث تتكافأ الفرص أمام 

ان أن يختار منها ما شاء بعد تفكير واقتناع. فإن اختار جميع الأديان المعترف ا، وعلى الإنس

وبالتالي فهذا المبدأ يتعلق بعدم  الدين الإسلامي عن بصيرة وروية، أصبح محظورا عليه إتباع غيره.

إكراه غير المسلم على الدخول في الدين الإسلامي، أما الخروج منه بعد ذلك، فهو نوع من 

  ات جراء هذا الإخلال.الإخلال بالتزام، ولابد من تبع

لا إكراه هو مبدأ مكفول ابتداء، كما هو الحال في التشريع الإسلامي أما في التشريع الوضعي، فال

  ويبقى مكفولا بعد اختيار الدين عن طريق التمتع  بحرية الخروج منه، لمن أراد ذلك.

ختيار بين إذا كانت حرية الاعتقاد في التشريع الوضعي تقوم على الاومن جانب آخر، 

إلا باعتقاد الديانات السماوية، من حيث  يعترف، فالتشريع الإسلامي لا أو اللااعتقاد الاعتقاد

أما باقي الديانات الوثنية والإلحادية، فهي في نظر الإسلام شرك وإلحاد وهذا ،التعامل مع أتباعها
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قاد، لا بفعل الاعتقاد في وذا، فالتشريع الإسلامي، اهتم بجوهر الاعت مناف للفطرة الإنسانية.

  حد ذاته.

أن التشريع الوضعي قد ركز على الحق في الاعتقاد بذاته، بغض النظر عن مضمون هـذا   في حين

  ل حرية ـاد بأي دين، كما كفـفل حرية الاعتقعة الفرد. فكالاعتقاد، باعتباره شأن يتعلق بقنا

  يتعلق بقناعة الفرد.  احقبكوا  ، اعتقاد أيضااللا

ما يتعلق بالحق في تغيير المعتقد، موقف التشريع الإسلامي لهذا الأمر، مضبوط بتحريم في

. كما لا يجوز التكفير بالشبهة، وبالتالي لا يحكم الردة، والعلماء هنا لم يفرقوا بين المقتنع والمقلد

   بالردة إلا إذا توفرت أركاا كجريمة.

في التشريع الإسلامي، كغيرها من  الاعتقادحرية وجود ، من حيث النشأة والمصدر

تاج إلى أن يدفع  يكن يحكان مبدأ ومقصدا للشريعة الإسلامية في آن واحد، لم، الحريات الأخرى

  الشعبية.  والانتفاضات ، أو تقام لأجله الثوراتعليهالناس أرواحهم كضريبة للحصول 

إلى مـا   تصل ولمخرى، لم تتحقق الأ باقي الحريات حين أا في القوانين الوضعية، إضافة إلى في

بالنسـبة   . فكانـت إلا بعد تضحيات وكفاح مرير عبر مراحل الحياة الإنسانية ،هي عليه الآن

  خيارا قبل أن تكون مبدأ.  للحكام والأنظمة الغربية

امتثاله لتعاليم  نابع من ،الة الحرية الدينية وممارسة الشعائر لغير المسلمينالمسلم بكف التزام

 فهو التزام عقدي هم ومجادلتهم بالتي هي أحسن.الإسلامي في حسن معاملة هؤلاء واحترام الدين

   .حضارية ، أو ممارسةيكون اجتهادا فقهيا أنقبل 

 الشـعور   ، قبـل هو الشعور برقابة االله تعالى الإسلاموبالتالي فأهم ضمان لتطبيق هذه الحرية في 

البحث عن الآليات الواقعية لحمايـة هـذه    ا كانومع هذ أو السلطة. بالخوف من رقابة الحاكم

   من خلال اجتهادات الفقهاء والحكام، من خلال استحداث ولاية المظالم، ونظام الحسبة. الحرية،

كان  -حاكما كان أو محكوما -يعني أن المسلم الحديث عن ضمان الالتزام الديني لا   

سجلها التاريخ  ،الإسلاميةوفترات في العصور بل هناك مراحل  ،مثاليا في تعامله مع غير المسلمين

شهدت انتكاسات في كفالة هذه الحرية وممارستها ، لكن الأمر لا يعدو أن يكون  الإسلامي،

بدليل أا لم تتواتر عبر  وتعاليمه، الإسلامووقائع مفصولة لا تتصل بروح  ،فرديةمجرد اندفاعات 

  خاصة الأمة أو عامتها.لم تحصل على تزكية و العصور،
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من مظاهر احترام حرية الاعتقاد، والحرية الدينية، لغير المسلمين في التشريع الإسلامي، إعفاء أهل 

الذمة من الأعباء العسكرية، التي تندرج ضمن الدفاع عن عقيدة غير عقيدم، مقابل دفع الجزية. 

ستنكاف الضميري، بالنص على الإعفاء وقد أقر القانون الوضعي هذا المبدأ حديثا، تحت اسم الا

  من العمل العسكري الذي لا يتماشى مع عقيدة مواطن ما في الدولة.

المتنامي باحترام ، ليس من الإنصاف غض الطرف عن ذلك الوعي على صعيد الأنظمة الوضعية

فات إلى حول حق الجميع في حرية الاعتقاد دون الالت خر عقديا، ومحاولة إثارة الحس الجماعيالآ

رق هذه الحرية على أصعدة عدة، وفي مناطق متعلقة بخالدين المتبع. لكن كثيرا ما تتكرر سوابق 

  .متفرقة من العالم

بالنسبة لممارسة الشعائر، والاحتفال بالأعياد الدينية لغير المسلمين، وما يلحق ا من بناء 

  ط، تتماشى مع النظام العام.لدور العبادة وترميمها، فقد وضع الفقهاء مجموعة من الضواب

  وهذه الضوابط في حقيقتها، هي اجتهادات اختلفت باختلاف الفقهاء والمناطق والأزمنة لكنها

لم تخرج عن الاعتراف بحق غير المسلمين في ممارسة شعائرهم وأعيـادهم، والاحتفـاظ بـدور    

  عبادم.

حيث الوسائل والمضمون، المناقشات الدينية أصبحت أكثر اتساعا في وقتنا الراهن، من 

ويتفق كل من التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، على عدم تجاوز هذه النقاشات للخطوط 

الحمراء، المتمثلة في السب والطعن في الأديان الأخرى، من طرف أتباع دين معين، وإنما يتعين 

  الجدال بالطرق السلمية، والدعوة بالتي هي أحسن.

، لا يمكن إغفال التقارب بين لتشريع الإسلامي والتشريع الوضعيأمام هذه الفروق بين ا

التشريعين، في بعض جوانب المبادئ التي تنطلق منها حرية الاعتقاد، أو الأسس التي تقوم عليها أو 

الضمانات التي تحميها، وحتى القيود التي تضبطها. ففكرة النظام العام والآداب العامة مثلا هي 

  في كلا التشريعين.  ضابط متعارف عليه 

على أوجهالتي تم استخلاصها عموما، من حيث تسليط الضوء النتائج هذه مجمل   

  . عموما التشريع الإسلامي والتشريع الوضعيالتقارب ، وأوجه التباعد بين 

أما فيما يتعلق بالتشريع الجزائري، فبإسقاط نصوصه المتعلقة بحرية الاعتقاد ، يمكن معرفة أي اتجاه 

   لك بين التشريعين السابقين، وهذا لا يتأتى إلا من خلال تحليله وفق المحطات السابقة:  يس
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الجزائري لا تختلف في مفهومها عما هي عليه في التشريعات حرية الاعتقاد في التشريع    

كفالتها وعدم المساس ا، انطلاقا من موافقة الدولة الأخرى ، وقد نص الدستور الجزائري على 

ائرية واحترامها للمبادئ الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها بما جاء في العهد الجز

   الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.     

مارسة الدينية لغـير  مجمل التنظيمات التي وضعها المشرع الجزائري حول ضبط حرية الم

 كما لا تعد خرقا للالتزامات الدولية الـتي    هاكا لمبادئه،أو انت عد تناقضا مع الدستورالمسلمين لا ت

تعهدت الجزائر ا، جراء انضمامها ومصادقتها على الاتفاقيات الدولية التي تضمنت هذه الحرية، 

بل هو  أو ما تنادي به جهات خارجية، ،كما تدعي بعض الجهات الممثلة لغير المسلمين في الجزائر

وهذا الضابط معترف به في النصوص الدولية نفسها مراعاة لخصوصـية   ،مالنظام العايحكمه أمر 

  وهذا سار في جميع الدول. الدول،

حرية الاعتقاد في التشريع الجزائري، تقوم على مبدأ عدم الإكراه، لكن المشرع الجزائري   

   .جاء تركيزه واضحا على حظر إكراه المسلم على تغيير دينه بأي وسيلة كانت

م العام في التشريع الجزائري، من حيث مفهومه وتطبيقاته، يتماشى مع تعاليم مبدأ النظا  

 عن ذلك ضمنيا في أكثر من نص بدء بالدستور الدين الإسلامي. وقد عبر المشرع الجزائري

  وصولا إلى الأوامر والمراسيم المنظمة لحرية غير المسلمين في الاعتقاد داخل الدولة الجزائرية.

الترابط يعزى إلى كون الأغلبية الغالبة من المواطنين الجزائريين يدينون بالإسلام والظاهر أن هذا 

فكانت تعاليمه هي المحددة لقواعد النظام العام، وأن كانت هناك معايير أخرى تتحكم في هذا 

الدين الإسلامي وتعاليمه بالنسبة  ات والتقاليد، فأغلبها منصهرة فيالأخير، كالعرف والعاد

  زائري.للشعب الج

استثناء غير المسلمين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في القانون الجزائري، يتوافق مع   

التشريع الإسلامي، في استثناء أهل الذمة من المناصب المتعلقة بالولاية العامة، وذات الصبغة 

  الدينية، ومنها رئاسة الدولة.

ظم الدول على تحديد الديانة أو المذهب كما يتوافق مع القانون الوضعي، أين تنص دساتير مع

  الديني المقبول للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
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مين من طرف السلطات الجزائرية في توالي التشريعات حول تنظيم العبادة لغير المسل

السنوات الأخيرة، يعود للظروف الداعية إلى ذلك، والمتمثلة في استغلال جهات داخلية وخارجية 

رية و انعدام الرقابة والوضع الأمني المتدهور في أحياء المد التنصيري بين فئات من إطلاق هذه الح

فكانت هذه  -وعدد الكنائس الموجودة هناك خير دليل -اتمع، خاصة في منطقة القبائل

  اية لقيم وثوابت الشعب الجزائري.التنظيمات محاولة للوقوف أمام هذا المد، وحم

ة الشعائر والأعياد الدينية، يتضح في الاعتراف لغير المسلمين ذا التنظيم الجزائري لممارس

الحق، من دون الإخلال بالنظام العام، والآداب العامة السائدة في اتمع الجزائري. إضافة إلى 

احترام حقوق الأغلبية من المواطنين. والدين الإسلامي في اتمع الجزائري، يعتبر قالبا لهذه 

  .الضوابط

التشريع الجزائري موقفا واضحا من مزاولة التعليم الديني، فأكد على ضرورة تماشي  اتخذ

طرة، التي تصب في مجملها في هذا الحق مع النهج المتبع من طرف الدولة الجزائرية، والأهداف المس

والدين الإسلامي أحد معـالم هـذه   المحافظة على الهوية الوطنية، وترسيخ قيم اتمع الجزائري، 

لهوية، لهذا كان التعليم الديني في الجزائر يتماشى مع مبادئ الدين الإسلامي، والتعريف بالأديان ا

  السماوية الأخرى، دون الدعوة إليها.

غير أن هذا كانت هذه أهم النتائج التي تم حصرها عقب الانتهاء من هذا البحث، 

إخراج إلى النور ما  الموضوع يحتاج من الدارسين والمختصين وقفات لعلها تساهم في

لهذا فالإشكاليات التي لم تتم الإجابة عنها، أرجو أن تفتح  عجزت هذه الدراسة عن تبيانه.

تكون أرضية انطلاق لبحوث  آفاقا للبحث في المستقبل سواء من طرفي، أو من طرف غيري، و

وفي كلا  ليه.إوالإتيان بما لم أستطع الوصول  ، أو تعمل على تجاوزهاهتثمن نتائج ،مستقبلية

المرجوة من وراء هذا البحث. الأهدافمن بين فهذا الأمرين، 

التوفيق في سائر الأعمال. وأخيرا أسأل االله





.......................................................................................................................................الملاحق

159

   الأولالملحق 

والتمييز القائمين على أساس  بإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعص

  الدين أو المعتقد

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

36/55 1981تشرين الثاني/نوفمبر  25المؤرخ في 

:1المادة 

ن والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدا -1

بأي معتقد يختاره، وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسة 

.والتعليم، سواء بمفرده أو مع جماعة، وجهرا أو سرا

.هلا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختيار -2

لا يجوز إخضاع حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا لما قد يفرضه القانون من حدود  -3

تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق 

.الآخرين وحريام الأساسية

:2المادة 

دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص على  لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية -1

أساس الدين أو غيره من المعتقدات

في مصطلح هذا الإعلان، تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو المعتقد"  -2

أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون غرضه أو أثره 

و انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع ا أو ممارستها على تعطيل أ

.أساس من المساواة

يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا :3المادة

ن والحريات الأساسية لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسا
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التي نادى ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين الخاصين 

.بحقوق الإنسان، وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم

:4المادة 

دين أو المعتقد، في تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لمنع واستئصال أي تمييز، على أساس ال -1

الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية 

.والاجتماعية والثقافية، وفى التمتع ذه الحقوق والحريات

تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا -2

أي تمييز من هذا النوع، ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على  للحؤول دون

ن.أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأأساس الدين 

:5المادة

يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه، حسبما تكون الحالة، بحق تنظيم الحياة داخل  -1

خذين في الاعتبار التربية الأخلاقية التي يعتقدون أن الطفل يجب الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم، آ

أن يربى عليها

يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء  -2

الشرعيين عليه، حسبما تكون الحالة، ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات 

و الأوصياء الشرعيين عليه، على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأولوالديه أ

يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد، ويجب أن  -3

ينشأ على روح التفاهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، واحترام 

أو المعتقد، وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة حرية الآخرين في الدين 

.أخيه الإنسان

حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، تؤخذ في الحسبان  -4

الواجب رغبام المعلنة، أو أي دليل آخر علي رغبام، في ما يتصل بالدين أو المعتقد، علي أن 

.ة الطفل الاعتبار الأوليكون لمصلح

يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته الجسدية أو  -5

. من هذا الإعلان 1 من المادة 3العقلية، أو بنموه الكامل، مع مراعاة الفقرة 
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المذكورة، يشمل  من المادة 3من هذا الإعلان، ورهنا بأحكام الفقرة  1وفقا للمادة  :6المادة 

:الحق في حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد، فيما يشمل، الحريات التالية

حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن  -1

.لهذه الإغراض

.ةحرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسب -2

حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو  - 3

عادات دين أو معتقد ما 

.   منشورات حول هذه االاتوإصدار وتوزيع  ةة كتابحري - 4

.حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض -5

.ساهمات طوعيه، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسساتحرية التماس وتلقى م -6

حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة م لتلبية  -7

.متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد

شخص أو حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين ال -8

.معتقده

حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين  -9

.القومي والدولي

تكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان، في تشريع كل بلد، على نحو  :7المادة

.ات بصورة عمليةيجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع ذه الحقوق والحري

ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق  :8المادة 

  .محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان
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 الثانيالملحق 

  إعلان منظمة مؤتمر العالم الإسلامي 

  ي الإسلامحول حقوق الإنسان ف

تم  إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ، القاهرة ،  

1990أغسطس 5

:1المادة

البشر جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية الله والنبوة لآدم وجميع الناس متساوون في  -1

نهم بسبب العرق أو اللون أو أصل الكرامة الإنسانية وفي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بي

اللغة أو الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاجتماعي أو غير ذلك من 

  الاعتبارات. وأن العقيدة الصحيحة هي الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.

لا فضل لأحد منهم على الآخر  أن الخلق كلهم عيال االله وأن أحبهم إليه أنفعهم لعياله وأنه -2

  إلا بالتقوى والعمل الصالح.

:2المادة

الحياة هبة االله وهي مكفولة لكل إنسان، وعلى الأفراد واتمعات والدول حماية هذا الحق من  -1

  كل اعتداء عليه، ولا يجوز إزهاق روح دون مقتض شرعي .

شري .يحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع الب -2

المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء االله واجب شرعي . -3

سلامة جسد الإنسان مصونة، ولا يجوز الاعتداء عليها، كما لا يجوز المساس ا بغير مسوغ  -4

  شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلك .

:3المادة 

في القتال  تل من لا مشاركة لهمفي حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة، لا يجوز ق -1

كالشيخ والمرأة والطفل، وللجريح والمريض الحق في أن يداوى وللأسير أن يطعم ويؤوى 

ويكسى، ويحرم التمثيل بالقتلى، ويجب تبادل الأسرى وتلاقي اجتماع الأسر التي فرقتها ظروف 

  القتال .
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باني والمنشآت المدنية للعدو لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب الم -2

  بقصف أو نسف أو غير ذلك .

لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته وعلى الدول واتمع حماية  :4المادة 

  جثمانه ومدفنه .

:5المادة

 الأسرة هي الأساس في بناء اتمع، والزواج أساس تكوينها وللرجال والنساء الحق في الزواج -1

  أو الجنسية . ولا تحول دون تمتعهم ذا الحق قيود منشؤها العرق أو اللون

  على اتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها . -2

من الواجبات ولها  المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحق مثل ما عليها :6المادة

   ها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها .شخصيت

  على الرجل عبء الإنفاق على الأسرة ومسئولية رعايتها .

:7المادة 

لكل طفل عند ولادته حق على الأبوين واتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية  -1

  والأم وإعطاؤهما عناية خاصة .والصحية والأدبية كما تجب حماية الجنين 

للآباء ومن يحكمهم، الحق في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم مع وجوب مراعاة  -2

مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأخلاقية والأحكام الشرعية .

  للأبوين على الأبناء حقوقهما، وللأقارب حق على ذويهم وفقاً لأحكام    الشريعة .  -3

لكل إنسان التمتع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام وإذا فقدت أهليته                   :8لمادة ا

  أو انتقصت قام وليه  مقامه .

:9المادة 

طلب العلم فريضة والتعليم واجب على اتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان  -1

يح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير تنوعه بما يحقق مصلحة اتمع ويت

  البشرية .
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الإعلام وغيرها أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة متوازنة تنمي شخصيته 

وتعزز إيمانه باالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها .

يه المختلفة من الأسرة والمدرسة وأجهزةمن حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوج -2

الإسلام هو دين الفطرة، ولا يجوز ممارسة أي لون من الإكراه على الإنسان                 :10المادة 

أو استغلال فقره أو جهله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد.

:11المادة 

ولا عبودية لغير االله  يذله أو يقهره أو يستغلهيولد الإنسان حراً وليس لأحد أن يستعبده أو  -1

  تعالى .

الاستعمار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد محرم تحريماً مؤكداًًً وللشعوب التي  -2

تعانيه الحق الكامل للتحرر منه وفي تقرير المصير ، وعلي جميع الدول والشعوب واجب النصرة لها 

ل أشكال الاستعمار أو الاحتلال ، ولجميع الشعوب الحق في الاحتفاظ في كفاحها لتصفية ك

بشخصيتها المستقلة والسيطرة على ثرواا ومواردها الطبيعية .

  للأبوين على الأبناء حقوقهما وللأقارب حق علي ذويهم وفقا لأحكام الشريعة . -3

اختيار محل إقامته داخل بلاده أو لكل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل، و :12المادة 

خارجها وله إذا اضطهد حق اللجوء إلى بلد آخر وعلى البلد الذي لجأ إليه أن يجيره حتى يبلغه 

  مأمنه ما لم يكن سبب اللجوء اقتراف جريمة في نظر الشرع .

ل اللائق العمل حق تكفله الدولة واتمع لكل قادر عليه، وللإنسان حرية اختيار العم :13المادة 

به مما تتحقق به مصلحته ومصلحة اتمع، وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات 

أو استغلاله ، أو الإضرار به ،  الاجتماعية الأخرى. ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه ، أو إكراهه ،

دون تأخير وله  أن يتقاضى أجراً عادلاً مقابل عمله -دون تمييز بين الذكر والأنثى -وله 

وهو مطالب بالإخلاص والإتقان ، وإذا اختلف  الإجارات والعلاوات والفروقات التي يستحقها ،

أن تتدخل لفض التراع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام  العمال وأصحاب العمل فعلى الدولة

  بالعدل دون تحيز . 

أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير ، للإنسان الحق في الكسب المشروع، دون احتكار  :14المادة 

  والربا ممنوع مؤكداً . 
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لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية ، والتمتع بحقوق الملكية بما لا يضر به أو  :15المادة 

بغيره من الأفراد أو اتمع ، ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض 

  فوري وعادل .

  رم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي .تح -

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني . وله  :16المادة 

الحق في حماية مصالحه الأدبية والمالية العائدة له على أن يكون هذا الإنتاج غير مناف لأحكام 

  الشريعة .

:17المادة 

من بناء ذاته  نسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنهلكل إ -1

  معنوياًً ، وعلى اتمع والدولة أن يوفّّّّّّّّّّّرا له هذا الحق .

لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة  -2

دود الإمكانات المتاحة .التي تحتاج إليها في ح

تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله ويشمل  -3

  ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية .

:18المادة 

  لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله . -1

للإنسان الحق في الاستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله واتصالاته، ولا  -2

يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجنب حمايته من كل تدخل تعسفي .

للمسكن حرمته في كل الأحوال ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة ،  -3

  هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه . ولا يجوز

:19المادة 

  الناس سواسية أمام الشرع، يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم . -1

حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع . -2

المسؤولية في أساسها شخصية . -3
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لا جريمة ولا عقوبة إلا بموجب أحكام الشريعة . -4

بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع المتهم بريء حتى تثبت إدانته  -5

  عنه .

لا يجوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موجب شرعي . ولا  :20المادة 

أو المنافية  يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي من أنواع المعاملات المذلة أو القاسية

نية ، كما لا يجوز إخضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط للكرامة الإنسا

عدم تعرض صحته وحياته للخطر ، كما لا يجوز سن القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك 

  للسلطات التنفيذية .

  أخذ الإنسان رهينة محرم بأي شكل من الأشكال ولأي هدف من الأهداف . :21المادة 

:22المادة 

  لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ  الشرعية . -1

لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط  -2

الشريعة الإسلامية .

للمقدسات الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع ، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض  -3

أو إصابة اتمع بالتفكك أو  وكرامة الأنبياء فيه ، وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم

الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد .

على التمييز العنصري  لا يجوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى التحريض -4

  بكافة أشكاله .

:23المادة 

ية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحريماً مؤكداً ضماناً للحقوق الأساسية الولا -1

  للإنسان .

أو غير مباشرة ،  لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة -2

  الشريعة . كما أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام

  ق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية .كل الحقو :24المادة 
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الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه  :25المادة 

.الوثيقة
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  الثالثالملحق 

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان 

كانون  10في) المؤرخ 3-ألف (د 217العامة اعتمد بموجب قرار الجمعية 

1948الأول/ديسمبر

يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً  :1المادة 

  وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. 

لان، دون أي تمييز، لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإع :2المادة 

كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، 

أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال 

السياسي أو القانوني أو الدولي  والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع

لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية 

  أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. 

  لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.  :3المادة 

لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة  :4المادة

  أوضاعهما. 

لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة  :5المادة 

بالكرامة

لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. :6المادة 

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة،  :7المادة 

كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل ذا الإعلان وضد أي تحريض على 

  تمييز كهذا. 

اعتداء على لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها  :8المادة 

  الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. 
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لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. :9المادة 

لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة  :10المادة 

  زاماته وأية مة جنائية توجه إليه. مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والت

:11المادة 

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها -1

  الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 

لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر  -2

اً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك جرماً وفق

  التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. 

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو  :12المادة 

ون من مثل هذا التدخل أو تلك لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القان

  الحملات. 

:13المادة 

  لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.  -1

  يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.  -2

:14المادة

  يها هرباً من الاضطهاد. لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إل -1

لا ينتفع ذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم  -2

  المتحدة ومبادئها. 

:15المادة 

  لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. -1

  لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها.  -2
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:16المادة 

جل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو للر -1

  الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. 

  لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه.  -2

  لأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية اتمع والدولة. الأسرة هي الوحدة الطبيعية ا -3

:17المادة 

  لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.  -1

  لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.  -2

لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير  :18المادة 

وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاا سواء أكان ديانته أو عقيدته، 

  ذلك سراً أم مع الجماعة. 

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون  :19المادة 

تقيد بالحدود أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون 

  الجغرافية. 

:20المادة 

  لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.  -1

  لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.  -2

:21المادة 

لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين  -1

  اختياراً حراً.  يختارون

  لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.  -2

إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية  -3

تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل 

  التصويت. يضمن حرية 
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لكل شخص بصفته عضواً في اتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق  :22المادة 

بوساطة اهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية 

  والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. 

:23المادة 

لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية  -1

  من البطالة. 

  لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.  -2

لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان  -3

  ائل أخرى للحماية الاجتماعية. تضاف إليه، عند اللزوم، وس

  لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته  -4

لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات  :24المادة 

  العمل وفي عطلات دورية بأجر. 

:25المادة

فظة على الصحة والرفاهية له لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحا -1

ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية 

اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير 

  ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. 

للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية  -2

  الاجتماعية سواء أكانت ولادم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. 

:26المادة 

لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل  -1

أن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول باان، و

  للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. 
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يجب أن دف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان  -2

وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو  والحريات الأساسية

  الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. 

  للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.  -3

:27المادة

الاستمتاع بالفنون  لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة اتمع الثقافي وفي -1

  والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. 

  لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.  -2

لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات  :28المادة 

  ص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. المنصو

:29ةالماد

  على كل فرد واجبات نحو اتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.  -1

يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان  -2

لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها و

  والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. 

لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة  -3

ومبادئها. 

أي حق  ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد :30المادة 

في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
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   الرابعالملحق 

المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير  03-06الأمر رقم 

.المسلمين

  .يهدف هدا الأمر إلى تحديد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين :1المادة 

تضمن الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام حرية  ممارسة الشعائر الدينية في إطار احترام  :2المادة 

أحكام الدستور ،وأحكام هذا الأمر والقوانين والتنظيمات السارية المفعول واحترام النظام  العام 

مح والاحترام بين كما تضمن الدولة التسا والآداب العامة وحقوق الآخرين وحريام الأساسية

  مختلف الديانات.

تستفيد الجمعيات الدينية لغير المسلمين من حماية الدولة. :3المادة 

يحظر استعمال الانتماء الديني كأساس للتمييز ضد أي شخص أو جماعة. :4المادة 

للشعائر يخضع تخصيص أي بناية لممارسة الشعائر الدينية للرأي المسبق من اللجنة الوطنية :5المادة 

            من هدا الأمر. 9الدينية المنصوص عليها في المادة 

تمنع ممارسة أي نشاط  داخل الأماكن المخصصة لممارسة الشعائر الدينية يتعارض مع طبيعتها  

  والأغراض التي وجدة من أجلها.

  من حمايتها. تخضع البنيات المخصصة لممارسة الشعائر الدينية للإحصاء من طرف الدولة وتستفيد

تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طابع ديني ،يخضع إنشائها  :6المادة

واعتمادها وعملها لأحكام الأمر والتشريع الساري المفعول.

للشعائر الدينية في البنيات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون  ةتتم الممارسة الجماعي :7المادة

  المعالم من الخارج. عامة وظاهرة

تتم التظاهرات الدينية داخل بنايات وتكون عامة وتخضع  للتصريح المسبق. :8المادة

تحدد شروط وكيفيان تطبيق هده المادة عن طريق التنظيم. 

تنشأ لدي الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف لجنة وطنية للشعائر الدينية ،تتوالى  :9المادة

  مايأتي:على الخصوص 
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السهر على احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية. -1

التكفل بالشؤون والإشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية.

إبداء رأي مسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني. -2

  تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات عملها عن طريق التنظيم.

دج إلى 250.000)سنوات وبغرامة من 3) إلى ثلاثة(1(يعاقب بالحبس من سنة :10المادة

دج كل من يلقي خطابا أو يوزع مناشير في أماكن العبادة أو يستعمل أي دعائم 500.000

سمعية بصرية تتضمن تحريضا على عدم تطبيق القوانين أو قرارات السلطات العمومية أو ترمي إلى 

  ل بعقوبات أسد إذا ما حقق التحريض أثره.تحريض فئة من المواطنين على العصيان دون الإخلا

دج 500.000) سنوات وبغرامة  من 5) سنوات إلى خمس(3وتكون العقوبة الحبس من ثلاث(

  دج إذا كان مرتكب الجريمة احد رجال الدين.1.000.000إلى 

) سنوات 5) إلى خمس(2دون الإخلال بعقوبات أشد ،يعاقب بالحبس من سنتين( :11المادة

دج كل من:1.000.000دج إلى  500.000من وبغرامة 

يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من اجل  -1

ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الاستشفائية أو الاجتماعية أو الثقافية أو مؤسسات 

التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو أي وسيلة مالية ما.

م بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعائم أو وسيلة يقو -2

  أخري بقصد زعزعة إيمان مسلم.

دج إلى 100.000) سنوات وبغرامة3) إلى ثلاث (1يعاقب بالحبس من سنة( :12المادة

  ةهلدج كل من يجمع  التبرعات أو يقبل الهبات  دون ترخيص من السلطات المؤ300.000

  قانونيا 

دج إلى 100.000) سنوات وبغرامة 3) إلى ثلاث (1يعاقب بالحبس من سنة( :13المادة

  دج كل من:300.000

من هدا الأمر. 7و5الدينية خلافا  للمادتين  ريمارس العشائ -1

من الأمر. 8ينظم تظاهرة دينية خلافا لأحكام المادة  -2



.......................................................................................................................................الملاحق

175

من طرف سلطته الدينية المختصة  هرسة أو مرخصا ليؤدي خطبة داخل البنايات المعدة لمما -3

  المعتمدة في التراب  الوطني وكذا  من قيل السلطات الجزائرية المختصة .

يمكن الجهة القضائية المختصة أن تمنع الأجنبي الذي حكم عليه السبب ارتكاب إحدى  :14المادة

الوطني إما ائيها أو لمدة لا تقل عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من لإقامة في الإقليم 

يترتب على المنع من الإقامة طرد الشخص المدان بقوة القانون خارج الإقليم  ) سنوات10عشرة(

  الوطني بعد قضائه مدة العقوبة السالبة للحرية.

 رائم المنصوص عليها في هذا الأمريعاقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الج :15المادة

مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هدا  )4مالية لا يمكن أن تقل عن أربع (بغرامة 

  بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: الجريمة الأمر للشخص الطبيعي الذي ارتكب نفس

مصادرة الوسائل والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة-1

ديني داخل المحل المعني. المنع من ممارسة الشعائر الدينية أو أي نشاط -2

  حل الشخص المعنوي. -3

يجب على الأشخاص الدين يمارسون في ايطار اجتماعي الشعائر الدينية لغير المسلمين  :16المادة

) أشهر بمطابقة وضعيتهم مع أحكام هذا الأمر ابتدأ من نشره في 6أن يقوموا في ظرف ستة (

  .الجريدة الرسمية

  مر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.ينشر هدا الأ :17المادة

.2006فبراير  28الموافق1427محرم عام  29حرر في الجزائر في 
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  الخامسالملحق   

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  

فرادبشأن تقديم شكاوي من قبل الأوالسياسية

  )مقتطفات منه(

للأمم اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

كانون الأول/ديسمبر  16خ في ) المؤر21-ألف (د 2200المتحدة 

9 وفقا لأحكام المادة 1976آذار/مارس  23النفاذ: تاريخ بدء -1966

باختصاص اللجنة ا في هذا البروتوكول،تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرف :1المادة 

الدولة الطرف والذين يدعون في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك

المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق

.تكون طرفا في هذا البروتوكوللا أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد

حقوقهم المذكورة في العهد ، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من1رهنا بأحكام المادة  :2المادة 

المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى قد انتهك، والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم

.اللجنة لتنظر فيها

البروتوكول تكون غفلا من ر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذاعلى اللجنة أن تقر :3المادة 

لحق تقديم الرسائل أو منافية التوقيع أو تكون، في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال

.لأحكام العهد

:4المادة 

بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة ، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها3رهنا بأحكام المادة -1

.من أحكام العهدطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكمال

بالإيضاحات أو البيانات الكتابية تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة-2

.إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذااللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء
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:5المادة 

البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا -1

.قبل الدولة الطرف المعنيةالموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن

:بعد التأكد منلا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا -2

هيئات التحقيق الدولي أو لفعل من قبل هيئة أخرى منعدم كون المسألة ذاا محل دراسة با -أ

.التسوية الدولية

طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع  -ب

.إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولةالحالات التي تستغرق فيها

.عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقةوصتنظر اللجنة في الرسائل المنص-3

.انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفردتقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي -4

العهد ملخصا من 45تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة  :6المادة 

.للأعمال التي قامت ا في إطار هذا البروتوكول

14الجمعية العامة في ) الذي اعتمدته15 -(د 1514بانتظار تحقيق أغراض القرار  :7لمادة ا

والشعوب المستعمرة، لا بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان 1960كانون الأول/ديسمبر 

الالتماسات الممنوح لهذه تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم

والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات الشعوب في ميثاق

.المتحدة ووكالاا المتخصصة
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   الملحق السادس

  (حرية الفكر والوجدان والدين) 18المادة : 22رقم التعليق العام 

  الوارد في المادة )دالذي يشمل حرية اعتناق العقائ(الحق في حرية الفكر والوجدان والدين  إن1-

هو حق واسع النطاق عميق الامتداد؛ وهو يشمل حرية الفكر في جميع المسائل وحرية  18-1

سواء جهر به المرء بمفرده أو مع جماعة. وتلفت اللجنة معتقد الاقتناع الشخصي واعتناق دين أو 

لحماية التي تتمتع ا انتباه الدول الأطراف إلى أن حرية الفكر وحرية الوجدان تتمتعان بنفس ا

حرية الدين والمعتقد. كما يتجلى الطابع الأساسي لهذه الحريات في أن هذا الحكم لا يمكن 

  من العهد. 2-4الخروج عنه حتى في حالات الطوارئ العامة، على النحو المذكور في المادة 

الحق في عدم  ، وكذلكوالإلحاديةالعقائد التوحيدية وغير التوحيدية  18وتحمي المادة -2

18اعتناق أي دين أو عقيدة. وينبغي تفسير كلمتي "دين" و"عقيدة" تفسيراً واسعاً. والمادة 

ليست مقصورة في تطبيقها على الديانات التقليدية أو على الأديان والعقائد ذات الخصائص أو 

لى أي ميل إلى الشعائر الشبيهة بخصائص وشعائر الديانات التقليدية. ولذا تنظر اللجنة بقلق إ

التمييز ضد أي أديان أو عقائد لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك كوا حديثة النشأة أو 

  كوا تمثل أقليات دينية قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دينية مهيمنة.

حرية الفكر والوجدان والدين أو العقيدة عن حرية ااهرة بالدين أو  18وتميز المادة -3

بالعقيدة. وهي لا تسمح بأي قيود أياً كانت على حرية الفكر والوجدان أو على حرية اعتناق 

دين أو عقيدة يختارها الشخص. فهذه الحريات تتمتع بالحماية دون قيد أو شرط شأا شأن حق 

.1-19اء دون تدخل من غيره، حسبما هو منصوص عليه في المادة نسان في اعتناق الآرإكل 

إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره أو عن ، لا يجوز 17و 2-18ووفقاً للمادتين 

  انتمائه إلى دين أو عقيدة.

ويجوز للفرد ممارسة حريته في ااهرة بدينه أو عقيدته "بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو 4-

". وتشمل حرية ااهرة بدين أو عقيدة في العبادة وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم على حدة

مجموعة واسعة من الأفعال. ويمتد مفهوم العبادة إلى الطقوس والشعائر التي يعبر ا تعبيراً مباشراً 

وس اً لا يتجزأ من هذه الطقعن العقيدة، وكذلك إلى الممارسات المختلفة التي تعتبر جزءً
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والشعائر، بما في ذلك بناء أماكن العبادة، والصيغ والأشياء المستعملة في الشعائر، وعرض الرموز 

تباع طقوس الدين أو العقيدة وممارستهما على اوالاحتفال بالعطلات وأيام الراحة. ولا يقتصر 

لابس أو الشعائر فحسب بل إنه قد يشمل أيضاً عادات مثل اتباع قواعد غذائية، والاكتساء بم

أغطية للرأس متميزة، والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معينة من الحياة، واستخدام لغة خاصة 

اعتادت على أن تتكلمها إحدى الجماعات. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن ممارسة الدين أو 

ية، دارة الجماعات الدينية لشؤوا الأساسإالعقيدة، وتدريسهما، أعمالاً هي جزء لا يتجزأ من 

مثل حرية اختيار قادا الدينيين ورجال دينها ومدرسيها، وحرية إنشاء  معاهد لاهوتية أو 

  دينية وتوزيعها. مدارس دينية، وحرية إعداد نصوص أو منشورات

ه أو يعتنق" أي دين أو معتقد تنطوي ـنسان في أن "يكون لإوتلاحظ اللجنة أن حرية كل -5

أو معتقد، وهي تشمل الحق في التحول من دين أو معتقد إلى بالضرورة على حرية اختيار دين 

آخر أو في اعتناق آراء إلحادية، فضلاً عن حق المرء في الاحتفاظ بدينه أو معتقده. وتمنع المادة 

الإكراه الذي من شأنه أن يخل بحق الفرد في أن يدين بدين أو معتقد أو أن يعتنق دينا  18-2

هديد باستخدام القوة أو العقوبات الجزائية لإجبار المؤمنين أو غير أو معتقداً، بما في ذلك الت

خلاص لطوائفهم، أو على الارتداد عن دينهم أو المؤمنين على التقيد بمعتقدام الدينية والإ

معتقدام أو التحول عنها. كما أن السياسات أو الممارسات التي تحمل نفس القصد أو الأثر، 

لحصول على التعليم أو الرعاية الطبية أو العمل أو الحقوق المكفولة بالمادة كتلك التي تقيد حرية ا

معتنقو جميع المعتقدات بالحماية ذاا . ويتمتع 2-18وسائر أحكام العهد، تتنافى مع المادة  25

  التي تتسم بطابع غير ديني.

مثل اضيع تدريس موفي المدارس العامة أن يتم تسمح ب 4-18اللجنة أن المادة  ترىو-6

إن حرية الآباء و .التاريخ العام للديانات، وعلم الأخلاق إذا كان يتم بطريقة حيادية وموضوعية

أو الأوصياء الشرعيين في ضمان حصول أطفالهم على تعليم ديني وأخلاقي وفقاً لمعتقدام، 

ر في ، تتعلق بضمان حرية تعليم دين أو عقيدة، وهو ضمان مذكو4-18والواردة في المادة 

. وتلاحظ اللجنة أن التعليم العام الذي يشمل تلقين تعاليم دين معين أو عقيدة 1-18المادة 

ما لم يتم النص على إعفاءات أو بدائل غير تمييزية تلبي  4-18معينة هو أمر لا يتفق مع المادة 

  رغبات الآباء والأوصياء. 



.......................................................................................................................................الملاحق

180

نة أو المعتقد بمثابة دعاية للحرب أو دعوة ، لا يجوز أن تكون ااهرة بالديا20ووفقاً للمادة -7

إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف. وكما 

من واجب الدول الأطراف أن تسن قوانين لحظر هذه  ]19[11ذكرت اللجنة في تعليقها العام 

  الأعمال.

حرية ااهرة بالدين أو العقيدة إلا إذا كان القانون ينص  بتقييد 3-18 ولا تسمح المادة-8

على قيود ضرورية لحماية السلامة العامة، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو 

على أن يدين بدين  الإرغامحقوق الآخرين وحريام الأساسية. ولا يجوز تقييد تحرر الفرد من 

ديناً أو معتقداً، وحرية الآباء والأوصياء في كفالة التربية الدينية أو  أو معتقد أو أن يعتنق

الأخلاقية لأبنائهم. وينبغي للدول الأطراف، لدى تفسير نطاق أحكام القيود الجائزة، أن تنطلق 

من ضرورة حماية الحقوق المكفولة بموجب العهد، بما في ذلك الحق في المساواة وعدم التمييز 

. والقيود المفروضة يجب أن ينص عليها 26و 3و 2سباب المحددة في المواد لأي سبب من الأ

. وتلاحظ اللجنة 18ة كما يجب عدم تطبيقها على نحو يبطل الحقوق المكفولة في الماد ،القانون

تفسيراً دقيقا: فلا يسمح بفرض قيود لأسباب غير  18من المادة  3أنه ينبغي تفسير الفقرة 

كان يسمح ا كقيود على حقوق أخرى محمية في العهد، مثل الأمن محددة فيها، حتى لو 

القومي. ولا يجوز تطبيق القيود إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما يجب أن تتعلق 

مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إليه وأن تكون متناسبة معه. ولا يجوز فرض القيود لأغراض 

ة. وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الأخلاق مستمد من تقاليد تمييزية أو تطبيقها بطريقة تمييزي

يجب أن تستند القيود المفروضة على حرية ااهرة  ،اجتماعية وفلسفية ودينية عديدة؛ وعليه

بالدين أو المعتقد بغرض حماية الأخلاق إلى مبادئ غير مستمدة حصراً من تقليد واحد. ويظل 

لمشروعة، مثل السجناء، يتمتعون بحقوقهم في ااهرة الأشخاص الخاضعون بالفعل لبعض القيود ا

بدينهم أو معتقدهم إلى أقصى حد يتمشى مع الطابع المحدد للقيود. وينبغي أن تقدم تقارير 

، سواء 3-18الدول الأطراف معلومات عن كامل نطاق وآثار القيود المفروضة بموجب المادة 

  تم تطبيقها في ظروف محددة.منها القيود المستندة إلى القانون أو التي ي

إن الاعتراف بديانة ما باعتبارها دين الدولة أو الدين الرسمي أو التقليدي، أو باعتبار أن و-9

أتباعها يشكلون أغلبية السكان، يجب ألا يؤدي إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص 
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يؤدي إلى أي تمييز ضد أتباع  ، كما يجب ألا27و 18عليها في العهد، بما في ذلك المادتان 

الديانات الأخرى أو الأشخاص غير المؤمنين بأي دين. وبشكل خاص فإن بعض التدابير التي 

تميز ضد غير المؤمنين، مثل التدابير التي تقصر الأهلية للعمل في الحكومة على من يدينون بالديانة 

 تفرض قيوداً خاصة على ممارسة ديانات المهيمنة، أو التي تعطي امتيازات اقتصادية لهؤلاء أو التي

أخرى، تتعـارض مع حظر التمييز القائم على أساس الدين أو العقيدة ومع ضمان التساوي في 

من المادة  2. والتدابير المنصوص عليها في الفقرة 26 التمتع بالحماية المنصوص عليه في المادة

الأقليات الدينية وسائر اموعات  من العهد تمثل ضمانات هامة تحمي من انتهاك حقوق 20

، ومن أعمال العنف أو الاضطهاد 27و18الدينية في مجال ممارسة الحقوق التي تكفلها المادتان 

الموجهة ضد تلك اموعات. وتود اللجنة أن تبلّغ بالتدابير التي تتخذها الدول الأطراف المعنية 

تهاك ولحماية أتباع هذه الأديان والعقائد من لحماية ممارسة جميع الأديان أو العقائد من الان

معلومات فيما يتعلق بحقوق الأقليات الدينية بموجب التمييز. وبالمثل، فإن حصول اللجنة على 

هو أمر ضروري لكي تقيم اللجنة مدى قيام الدول الأطراف بإعمال الحق في حرية  27المادة 

دول الأطراف المعنية أيضاً أن تضمن تقاريرها الفكر والوجدان والدين والعقيدة. ويتعين على ال

يعاقب عليها القانون  معلومات تتعلق بالممارسات التي تعتبر في قوانينها وأحكامها القضائية أموراً

  بوصفها تجديفية.

10-ل كإيديولوجية رسمية في الدساتير واللوائح، أو في وإذا كانت مجموعة من المعتقدات تعام

لحاكمة، وما شابه ذلك، أو في الممارسة الفعلية، فإن هذا يجب ألا يؤدي إلى علانات الأحزاب اإ

أو أية حقوق أخرى معترف ا بموجب العهد، أو  18إعاقة الحريات المنصوص عليها في المادة 

  يعارضوا. إلى أي تمييز ضد الأشخاص الذين لا يقبلون الإيديولوجية الرسمية أو

الاستنكاف (فراد بالحق في رفض أداء الخدمة العسكرية وقد طالب الكثير من الأ-11

. واستجابة لهذه 18 على أساس أن هذا الحق ناشئ عن حريام بموجب المادة )الضميري

المطالب، عمد عدد متزايد من الدول، في قوانينها الداخلية، إلى منح المواطنين الذين يعتنقون، 

من الخدمة  ية تحظر أداء الخدمة العسكرية، إعفاءًاعتناقا أصيلاً، معتقدات دينية أو غير دين

العسكرية الإجبارية، والاستعاضة عنها بخدمة وطنية بديلة. والعهد لا يشير صراحة إلى الحق في 

، حيث 18الاستنكاف الضميري، بيد أن اللجنة تعتقد أن هذا الحق يمكن أن يستمد من المادة 
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كن أن يتعارض بشكل خطير مع حرية الوجدان والحق لزام باستخدام القوة دف القتل يمالإإن 

في ااهرة بالدين أو العقيدة. وعندما يعترف القانون أو العرف ذا الحق، لا يجوز التمييز ضد 

المستنكفين ضميرياً على أساس طبيعة معتقدام الشخصية. وبالمثل، لا يجوز التمييز ضد 

الخدمة العسكرية. وتدعو اللجنة الدول الأطراف إلى  المستنكفين ضميرياً بسبب تخلفهم عن أداء

تقديم التقارير عن الشروط التي يمكن بموجبها إعفاء الأشخاص من الخدمة العسكرية استناداً إلى 

، وعن طبيعة الخدمة الوطنية البديلة ومدا.18حقوقهم بموجب المادة 
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السابعالملحق 

ق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالعهد الدولي الخاص بالحقو 

  (مقتطفات منه)

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام

كانون الأول/  16) المؤرخ في 21 -ألف (د 2200بقرار الجمعية العامة 

1966ديسمبر 

27، طبقا للمادة1976كانون الثاني/ يناير  3تاريخ بدء النفاذ: 

:1المادة 

ير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها لجميع الشعوب حق تقر1-

.السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي

لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواا ومواردها الطبيعية دونما 2-

ون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعا

.ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.المتبادلة وعن القانون الدولي

على الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة الأقاليم 3-

م المشمولة بالوصاية، أن تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وأن غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقالي

.تحترم هذا الحق، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة

:2المادة 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف ا فيه، وبكفالة هذه الحقوق 1-

تها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولاي

أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، 

.أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب

قائمة لا تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية ال2-

تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف ا في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاا الدستورية 

.ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية

:تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد3-
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تهكت حقوقه أو حرياته المعترف ا في هذا بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص ان -ا

.العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية

بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية  -ب 

ة القانوني، وبأن أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدول

.تنمى إمكانيات التظلم القضائي

.بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين -ج 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع  :3المادة 

.ذا العهدبجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في ه

:4المادة 

في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول  -1

الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات 

لتدابير للالتزامات الأخرى المترتبة عليها المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه ا

بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس 

.أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي

و  15و  11) و 2و  1(الفقرتين  8و  7و  6لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام المواد  -2

.18و  16

على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف  -3

الأخرى فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد ا وبالأسباب التي 

رى دفعتها إلى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، أن تعلمها بذلك مرة أخ

.وبالطريق ذاته

:5المادة 

ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو جماعة -1

أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو الحريات 

.نصوص عليها فيهالمعترف ا في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك الم

لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة  -2
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في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف ا 

.أو كون اعترفه ا في أضيق مدى

:6المادة 

لازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان الحق في الحياة حق م-1

.أحد من حياته تعسفا

لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم ذه العقوبة إلا جزاء على أشد -2

الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد 

تفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى ولا

.حكم ائي صادر عن محكمة مختصة

حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه -3

هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في 

.أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها

ويجوز منح .لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة -4

.عدام في جميع الحالاتالعفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإ

لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، -5

.ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل

ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية -6

.دولة طرف في هذا العهد

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة  :7ة الماد

بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه 

.الحر

:8المادة 

.لا يجوز استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما-1

. يجوز إخضاع أحد للعبوديةلا-2

.لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي -أ-3

(أ) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم  3لا يجوز تأويل الفقرة  -ب 
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مختصة،بالسجن مع الأشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم ا من قبل محكمة 

"لأغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي  -ج 

الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص "1"

المعتقل نتيجة قرار قضائي أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة 

.مشروطة

ة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري أية خدم"2"

عن الخدمة العسكرية، أية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،

.أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي دد حياة الجماعة أو رفاهها"3"

.ن الالتزامات المدنية العاديةأية أعمال أو خدمات تشكل جزءا م"4"

:9المادة 

لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. -1

.ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه

يف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوق -2

.سريعا بأية مة توجه إليه

يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين -3

قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. 

شخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من ولا يجوز أن يكون احتجاز الأ

الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من 

.مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء

محكمة لكي تفصل هذه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى -4

.المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني

.لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض -5

:10المادة 

صيلة في الشخص يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأ-1

.الإنساني
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يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانين، إلا في ظروف استثنائية، ويكونون محل  -أ-2

معاملة على حدة تتفق مع كوم أشخاصا غير مدانين،

يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في  -ب 

.قضاياهم

ن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم يجب أ-3

وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع 

.سنهم ومركزهم القانوني

.لا يجوز سجن أي إنسان رد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي :11المادة 

:12المادة 

لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان  -1

.إقامته

.لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده-2

لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون  -3

لقومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين ضرورية لحماية الأمن ا

.وحريام، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف ا في هذا العهد

.لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده -4

طرف في هذا العهد إلا تنفيذا  لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة :13المادة 

لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض 

الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم 

.خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله أمامها أو أمامهم

:14 المادة

الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية مة جزائية توجه إليه -1

أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل 

 محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور

المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع 
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ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها 

ة، المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدال

إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر 

يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو 

.تتعلق بالوصاية على أطفال

.الجرم قانونامن حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه -2 لكل .3

:متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية

أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسباا، -أ 

فاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد د -ب 

أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له، -ج

أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه  -د

في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت 

لك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك مصلحة العدالة تقتضي ذ

الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،

أن يناقش شهود الاام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود هـ 

النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاام،

كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة، أن يزود مجانا بترجمان إذا -و

.ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب -ز

في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة  -4

.تأهيلهم

مة أعلى كيما تعيد النظر في لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محك-5

.قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه

حين يكون قد صدر على شخص ما حكم ائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر -6

عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على 

الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض 

للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة اهولة في الوقت 
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.المناسب

لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين ا أو برئ منها -7

.لقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلدبحكم ائي وفقا ل

:15المادة 

لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة  -1

كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت .بمقتضى القانون الوطني أو الدولي

يه الجريمة. وإذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة أن صدر سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت ف

.قانون ينص على عقوبة أخف، وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف

ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن -2

. تعترف ا جماعة الأممفعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي

.لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية: 16المادة 

:17المادة 

لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو -1

.عتهشؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سم

.من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس-2

:18المادة 

لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين -1

ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة 

.ائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدةالشع

لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في -2

.اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

فرضها القانون لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي ي-3

     والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة

.حقوق الآخرين وحريام الأساسيةأو 
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تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في -4

.قيا وفقا لقناعام الخاصةتأمين تربية أولادهم دينيا وخل

:19المادة 

.لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة-1

لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب -2

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو 

. قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارهامطبوع أو في

من هذه المادة واجبات ومسئوليات  2تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة  -3

خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن 

:تكون ضرورية

.لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم -أ

.اية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامةلحم -ب

:20المادة 

.تحظر بالقانون أية دعاية للحرب-1

تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على -2

.التمييز أو العداوة أو العنف

لتجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة يكون الحق في ا :21المادة 

هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 

الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية 

.وحريام حقوق الآخرين

:22المادة 

لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات -1

.والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه

لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل -2

لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو  تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي،
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حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحريام. ولا تحول هذه المادة 

.دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق

يز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة ليس في هذه المادة أي حكم يج-3

بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأا، أو  1948عام 

.تطبيق القانون بطريقة من شأا أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية

:23المادة 

دة الجماعية الطبيعية والأساسية في اتمع، ولها حق التمتع بحماية اتمع الأسرة هي الوح-1

.والدولة

.يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة-2

.لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه-3

دول الأطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين تتخذ ال-4

وواجباما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير 

.لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم

:24المادة 

العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب -1

القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى اتمع وعلى الدولة في اتخاذ 

.تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا

.يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به -2

.جنسيةلكل طفل حق في اكتساب -3

، الحقوق 2يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة  :25المادة 

:التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع ا دون قيود غير معقولة

.أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية  -أ

خب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين أن ينتخب وينت -ب

.الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين

.أن تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده -ج
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ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته.  الناس جميعا سواء أمام القانون:26المادة 

وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية 

فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير 

.جتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسبابسياسي، أو الأصل القومي أو الا

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص  :27المادة 

المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو ااهرة بدينهم وإقامة شعائره 

.الاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهمأو استخدام لغتهم، ب

:28المادة 

تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد باسم -1

."اللجنة"). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي

الدول الأطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة  تؤلف اللجنة من مواطنين في-2

المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة أن من المفيد أن يشرك فيها بعض 

.الأشخاص ذوى الخبرة القانونية

.يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية-3

:40المادة 

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذا والتي تمثل إعمالا -1

:للحقوق المعترف ا فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع ذه الحقوق، وذلك

.خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية  -أ

.ليها ذلكثم كلما طلبت اللجنة إ  -ب

تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار  -2

.وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ أحكام هذا العهد

إلى الوكالات المتخصصة المعنية للأمين العام للأمم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، أن يحيل -3

.نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها

وعليها أن توافي هذه .تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد-4

وافي الس الدول بما تضعه هي من تقارير، وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن ت
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الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول 

.الأطراف في هذا العهد

للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد -5

.من هذه المادة 4أبديت وفقا للفقرة 
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 منق الثاالملح

المحدد لشروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية  135-07المرسوم التنفيدي رقم 

  لغير المسلمين

1427محرم عام 29مكرر المؤرخ في  02-06من الأمر رقم  8تطبيقا لأحكام المادة  :1المادة

تظاهرات والمذكور أعلاه ،يحدد هدا المرسوم شروط وكيفيات سير ال 2006فبراير سنة28الموافق 

الدينية لغير المسلمين.

التظاهرات الدينية في هذا المرسوم تجمع مؤقت لأشخاص تنظمه  جمعيات ذات طابع  :2المادة

.ديني في بنايات مفتوحة لعموم الناس

تخضع التظاهرات الدينية للتصريح المسبق  للوالي. :3المادة

  التاريخ المقرر لانعقاد التظاهرة.) أيام على الأقل قيل 5يقدم التصريح للوالي  خمسة(

  يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي:

)3ويكون التصريح ممضيا من قبل ثلاثة ( أسمات وألقاب وعناوين المنظمين الرئيسيين -1

.يتمتعون بحقوقهم المدنيةأشخاص من بينهم ،

.الهدف من التظاهرة -2

.تسمية ومقر الجمعية أو الجمعيات المنظمة -3

.انعقاد التظاهرة مكان -4

.اليوم والتوقيت ومدة انعقادها -5

.العدد المحتمل للمشاركين -6

الوسائل المقرة لضمان حسن سيرا من بدايتها إلى غاية افتراق المشاركين. -7

  .يوقّع هده البيانات رئيس كل جمعية أو ممثلها المخول قانونا

  يتم تسليم وصل يتضمن مايلي: :4المادة

.وألقاب وعناوين اقامة المنظمين أسمات -1

.أرقام بطاقات التعريف الأشخاص الذين قاموا بالتصريح وتاريخ ومكان تسليمها -2

.الهدف من التظاهرة -3
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العدد المحتمل للمشاركين -4

مكان التظاهرة وتاريخها وساعتها ومدا -5

  يجب إظهار هذا الوصل من قبل المنظمين عند أي طلب من السلطات

من إيداع التصريح أن يطلب من المنظمين تغيير مكان التظاهرة  48لوالي خلال ليمكن  :5لمادةا

مقترحا عليهم مكان تتوفر فيه  الضمانات اللازمة لحسن سيرها من حيث النظافة والأمن 

  والسكينة العامة.

بذلك نظمينلما يمكن الوالي من كل تظاهرة تشكل خطرا على حفظ النظام العام ويشعر :6المادة

  ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية :7المادة

2007مايو سنة  19الموافق  1428جمادى الأولى عام  2حرر بالجزائر في 
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المصادر والمراجعفهرس  :أولا

  .حفص عن نافعبرواية  الفرآن الكريم-1

:باللغة العربية المصادر والمراجع-2

  كتب التفسير -أ

دار  –تحقيق محمد البجاوي  –أحكام القرآن  ) بكر محمد بن عبد االله أبو ( ابن العربي

  دت.-دط-دم-الفكر

تونس -الدار التونسية للنشر -نويرتفسير التحرير والت -) ( محمد الطاهر بن عاشورا- 

.1984-الجزائر -المؤسسة الوطنية للكتاب

دار كنوز اشبيليا  -تفسير القرآن العظيم -) سماعيل بن عمرإ الفداء أبو ( ابن كثير- 

.2009-2ط -الرياض

تحقيق عبد الرزاق  –تفسير البحر المحيط  -) الأندلسي ( محمد بن يوسف أثير الدين

.2002-1ط  -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  - المهدي

دت  -دط -دار طيبة -معالم التنـزيل -الحسين بن مسعود)أبو محمد ( البغوي– 

29ص -4ج

2005-1ط -بيروت -الفكر دار -مفاتيح الغيب -)الدين فخر (الرازي.

يل في الكشاف عن حقائق غوامض التتريل وعيون الأقاو -محمود بن عمر ) ( الزمخشري

دت. -دط -لبنان -دار الكتاب العربي -وجوه التأويل 

) فتح القدير بين فني الرواية و الدراية من علم  -) علي بن محمد محمد بن الشوكاني

.1994-1ط -بيروت -دار الكتب العلمية  -ضبط وتصحيح أحمد عبد السلام -التفسير

الثرات إحياء دار -القرآن آي ويلتأ عن البيان جامع -) محمد بن جرير ( الطبري 

دت. -1ط -بيروت -العربي

الكتب دار -الجامع لأحكام القرآن  -)الأنصاريعبد االله محمد بن أحمد  أبو(  القرطبي 

.2000-1ط - بيروت – العلمية
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الفكر دار - الترول أسباب  -) يأبو الحسن علي بن أحمد الو احد ( النيسابوري - 

.2001–1ط - لبنان

دت -1ط - بيروت - المعرفة دار - المنار فسيرت -)رشيد( رضا.  

1982-7ط - بيروت - الشروق دار - القرآن ظلال في -)سيد( قطب.

كتب الحديث والسيرة-ب 

دار  -تخريج صدقي جميل العطار -السنن -) عبد االله محمد بن يزيدأبو  ( ابن ماجة

.2001-1ط -الفكر

إبراهيم و السقا مصطفى تحقيق-النبوية السيرة -)لملكأبو محمد عبد ا( ابن هشام 

2007-6ط-بيروت -المعرفة دار -شلبي الحفيظ وعبد الأبياري

( سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي ) تحقيق و ترقيم و تخريج  -السنن -أبو داود

.2001-1ط -دار الفكر -صدقي جميل العطار

الجامع الصحيح المسند المختصر من حديث  -) إسماعيلعبد االله محمد بن  أبو ( البخاري

  دت.-دط-دم-دار مطابع الشعب -رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه وأيامه

 الجامع المختصر من السنن عن رسول االله  -) عيسى محمد بن عيسى أبو( الترمذي

صدقي جميل  تخريج وترقيم وضبط-صلى االله عليه وسلم ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل

2001-1ط -بيروت -دار الفكر -العطار

الأخبار من نيل الأوطار من أسرار منتقى -( محمد بن علي بن محمد ) الشوكاني

مكتبة الكليات  -ق طه عبد الرؤوف سعد و مصطفى محمد الهوارييتحق -أحاديث سيد الأخلاق

  دت. -دط  -القاهرة -الأزهرية 

تحقيق عبد  -صحيح البخاري في شرح فتح الباري  -) أحمد علي بن حجر ( لانيالعسق

.2000دط -دار الرشيد -العزيز بن باز محمد فؤاد عبد الباقي

( مالك ) 12 ط -النفائس دار -الليثي  يحيىبن  يىيحرواية -وطأالم -بن أنس-

1994.
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) تبى  -) عبد الرحمن أحمد بن شعيب أبو النسائيتحقيق صدقي جميل  -السنن أو ا

.2001-2ط -بيروت -دار الفكر -العطار

المختصر من  الصحيحالمسند  -) الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو(  مسلم

.1999-1ط -بيروت  -دار الفكر -السنن

أصول االفقهكتب  -ج

( محمد الطاهر ) الشركة التونسية للتوزيع -مقاصد الشريعة الإسلامية -ابن عاشور- 

دت . -دط

   االله عبد تحقيق -الموافقات -إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي ) أبو ( اطبيالش 

.2006 -ط د -القاهرة -الحديث دار -دراز

الدار  –مكتبة الوحدة العربية  -مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها -) علال(  الفاسي

.دت –دط  -البيضاء 

كتب الفقه -د

الذمة أهل أحكام -) بكر أبياالله محمد بن  عبد أبوشمس الدين  ( الجوزية القيم ابن - 

.1983 الثالثة الطبعة بيروت -للملايين العلم دار الصالح صبحي تحقيق

دار الفكر -شرح فتح القدير -) ( كمال الدين محمد بن عبد الواحد لهماما ابن- 

.دت -2ط -بيروت

 دت -دط -دم -دار الفكر -المدونة الكبرى -)ابن أنس ( مالك.

الحسبة في الإسلام أو  -أحمد عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله ) ( ابن تيمية

.1992-1ط -دار الفكر اللبناني بيروت-تحقيق إبراهيم رمضان -وظيفة الحكومة الإسلامية

تهد بداية -) محمدأبو الوليد  ( الحفيد رشد ابناية ااشريفة دار -المقتصد و- 

.1989-الجزائر

)تبصرة الحكام في أصول الأقضية  -) بن محمد إبراهيمبرهان الدين  ابن فرحون-         

.1986-1ط -القاهرة -مكتبة الكليات الأزهرية -مراجعة طه عبد الرؤوف سعد
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العربي الكتاب دار-المغني -ة (موفق الدين بن عبد االله بن أحمد بن محمد)قدام ابن- 

.1983 -دط-بيروت

دت -دط -بيروت -دار المعرفة -كتاب الخراج -)إبراهيم عقوب بن ي يوسف( أبو.

دار الفكر -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج -) محمد لخطيب الشربيني(ا - 

.دت -دط -دم

(شمس الدين محمد بن ابي العباس)اية المحتاج إلى شرح المنهاج -الرملي-دار الفكر- 

.1984 -الطبعة الأخيرة -بيروت

دار -المطلب عبد فوزي رفعت تحقيق -الأم -إدريس ) بن محمد( أبو عبد االله  الشافعي 

.2005–3ط -الوفاء

)المهذب في فقه الإمام  -)أبادي بن علي الفيروز  إبراهيم إسحاق أبو الشيرازي      

  .دت -دم-دار الفكر -الشافعي

) مكتبة -محمد خليل هراس– تحقبق-كتاب الأموال -) بن سلام عبيد أبو القاسم

.1981-3ط  -القاهرة -دار الفكر -القاهرة - الكليات الأزهرية

دار –تحقيق محمد بو خبزة  – الدخيرة -)إدريس شهاب الدين أحمد بن  ( القرافي

.1994-1ط –الغرب الاسلامي 

بيروت – الكتب عالم -الفروق كتاب -( شهاب الدين أحمد بن إدريس )القرافي- 

.دت -دط

العربي الكتاب دار- الصنائع بدائع -) بكر بن مسعود أبوعلاء الدين  ( الكاساني- 

.1982-2ط -بيروت

الكتاب دار -السلطانية الأحكام -) الحسن علي بن محمد البغدادي أبو ( الماوردي 

.دت -دط-بيروت -العلمية

)موع شرح المهذب زكريا محي الدين ) أبو النوويدت -دط -دم -دار الفكر -ا.  
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القواميس وكتب اللغة - هـ

دار صادر -لسان العرب -) ور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرمابن منظ- 

.1990-1ط -بيروت

اشراف علي عطية  -المعجم الوسيط  -( عطية) وآخرون والصوالحي )إبراهيم( أنيس

.1992-2ط-بيروت-دار الأمواج -ومحمد شوقي أمين

مراجعة لجنة من وزارة  -تاج العروس من جواهر القاموس -)مد مرتضىمح( الزبيدي

.1965-الكويت -دن-الإرشاد والأنباء 

الأخرىكتب ال  -و

( عبد الرحمن) 1982-5ط -دار الرائد العربي بيروت -المقدمة -ابن خلدون.

د -للتوزيع التونسية الشركة -الاجتماعي النظام أصول -)الطاهر محمد (عاشور ابن 

  .دت -ط

تمع -) محمد ( زهرة أبوالقاهرة -العربي الفكر دار - الإسلام ظل في الإسلامي ا- 

1981-2ط

1982 -دط -القاهرة -الإسلامي القضائي التنظيم -)محمد حامد ( طالب أبو.

فؤاد مراجعة -حنفي حسن ترجمة-والسياسة اللاهوت في رسالة -) ( باروخ اسبينوزا 

2008 -رالتنوي دار -زكريا

دط -المصرية الجامعات دار -العامة والواجبات والحريات الحقوق -) علي ( الباز - 

   دت

1992-3ط -الجزائر -دار الجليس -حرية الاعتقاد في الإسلام -)جمال ( البنا

الهادي دار - الدينية الأقليات وحقوق العلاقات مبادئ -) الدين شهاب(  الحسيني- 

2002-1 ط - لبنان

الرسالة مؤسسة - الحكم و السياسة في الإسلامي التشريع خصائص -) فتحي(  ينيالدر 

1987-2ط -بيروت -

1978-بغداد -بابل دار -الدولية المنازعات -) ابراهيم جابر( الراوي
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( جابر ابراهيم) حقوق الإنسان و حرياته الأساسية في القانون الدولي و  -الراوي

.1999-عمان دط –دار وائل  -الشريعة الإسلامية

1973-دمشق -الفكر دار -الإسلامية النظم -)أنور( الرفاعي

2000-1ط -دمشق -الفكر دار -العالم في الحرية حق -)وهبة ( الزحيلي.

بالفقه مقارنة دراسة( الاسلامي الفقه في الحق مصادر -)الرزاق عبد ( السنهوري 

.1998-2ط بيروت -الحقوقية الحلبي منشورات -)الغربي

دت-2ط-العربي الفكر دار-الإسلام في الفكر حرية -)المتعال عبد( الصعيدي.

1ط الشروق دار الأساسية حرياته و الإنسان حقوق -) سليمان هاني( الطعيمات-

2006.

1998-1ط -القاهرة -الشروق دار-التعبير في الحق -) سليم محمد ( العوا.

القاهرة – المعارف دار – الإسلامي ائيالجن النظام أصول في -) سليم محمد( العوا 

.1983 الثانية الطبعة

( عبد الحكيم حسن ) الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام  -العيلي–

.383ص-1974-دار الفكر العربي

مؤسسة شباب الجامعة –النظم السياسية و الحريات العامة  -( أبو اليزيد علي )المنيب-

.1989لطبعة الرابعة ا-الإسكندرية

(مصطفى )د ت ن-دط -مكتبة الآداب -التشريع الإسلامي لغير المسلمين -المراغي.   

(حسن) دط -دار الغرب الإسلامي-أهل الذمة في الحضارة الإسلامية -الممي.  

الجزائر -د.و.م.ج–ترجمة أحمد إدريس –الحكومة الإسلامية  -( أبو الأعلى) المودودي

1990.

دار منشورات عويدات -ترجمة سموحي فوق العادة -فلسفة القانون -ري)باتيفول (هن-

.1972-1ط-بيروت

(ثروت) 1962 -القاهرة -دار النهضة العربية -النظم السياسية -بدوي.

1991-الإسكندرية  -منشأة المعارف -النظم السياسية -) بسيوني( عبد الغني.
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سلام ترجمة محمد يوسف موسىالعقيدة و الشريعة في الإ-) ( أجناس جولد تسيهر- 

عن طبعة  طبعة مصورة-دار الرائد العربي بيروت-علي حسن( عبد القادر)-عبد العزيز عبد الحق

.1946دار الكتاب المصري 

) دار الكتاب  –الإسلام و المشكلات السياسية المعاصرة  -)جمال الدين محمودحمد

.11992ط –دار الكتاب اللبناني  –المصري 

) المركز الثقافي  -حرية الاعتقاد في القرآن(رسالة ماجستير منشورة) -عبد الرحمن) حللي

.2001-1ط-المغرب -الدار البيضاء -العربي

( محمد ) دار  -مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة -حميد االله

.1985-5ط-النفائس بيروت

( جبر ) تمع الإسلاميالأقليات غير المسلمة في ا -دندل-1ط-الأردن-دار عمار-

2003.

) لس  -مراجعة سليم بسيسو -تعريب سليم الصويص -فكرة القانون -)دينيسلويدا

.1981-الوطني للثقافة والفنون والآداب

( أنور ) القاهرة-دار النهضة العربية -الحقوق والحريات العانة في عالم متغير -رسلان-

. دط

 دار الكتاب  -المفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان والمكان -)سالمساسي (الحاج

.2004-3ط-لبنان -الجديد المتحدة

( محمد )2002-1ط-الجزائر -دار ريحانة -حقوق الإنسان سعادي.

( عبده سعيد ) دار  -دراسة مقارنة -السلطة و الحرية في النظام الإسلامي -صبحي

  .الفكر العربي دط

المطبعية للفنون الوطنية المؤسسة -والمدنية العلم بين والنصرانية الإسلام -) محمد( عبده- 

.1987 -دط-الجزائر

(محمد) 1ط-المطبعة العالمية -الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي -عصفور-

1961.

(نعيم )الدار القومية للطباعة و النشر  -النظرية العامة للحريات الفردية  -عطية- 

.1965 -ةالقاهر
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(محمد الصادق) دط -لبنان -دار الرائد العربي-الإسلام والعلاقات الدولية -عفيفي- 

  .دت

 لقانون دار عكاظ فلسفة العقوبة في الشريعة الإسلامية و ا -)فكري أحمد(عكاز- 

.1982-1السعودية ط

( عبد االله ناصح) طد -دار السلام -حرية الاعتقاد في الشريعة الإسلامية -علوان.  

(عبد القادر) 2003-القاهرة -مكتبة دار التراث -التشريع الجنائي الإسلامي -عودة.

( محمد سليم ) مؤسسة شباب الجامعة  –الحريات العامة في الإسلام  -غزوي– 

.د ط –الإسكندرية 

(إيمانويل) 1بيروت ط–دار صادر –ترجمة نبيل الخوري  -نحو السلام الدائم -كانط–

1985.

منشأة  –الحريات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرة  -(كريم يوسف) كشاكش

.1987-الإسكندرية -المعارف

) مكتبة مدبولي -الأقليات والسياسة في الخبرة الإسلامية -)كمال السعيدحبيب-

.2002-1ط-القاهرة

(مسعود )دت -دط-الجزائر-دار هومة -اليهود في المغرب الإسلامي كواتي.

مبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية  -د الحميد)متولي( عب

.1974-2ط–الإسكندرية –منشأة المعارف  –الحديثة 

(منيب محمد) مكتبة  -ضمانات الحرية بين واقعية الإسلام  وفلسفة الديمقراطية -ربيع

   .دت-دط -الرياض -المعارف

(منيب محمد) اضمانات الحرية في ا -ربيعمجمع البحوث -لنظام الإسلامي و تطبيقا.

.1983–2.ط-القاهرة -الإسلامية.

دط -بيروت-دار الكتاب اللبناني -مشكلة الحرية في الإسلام -) جميل (منيمنة- 

1982.

العربي الفكر دار – الإعلان و القرآن بين الإنسان حقوق -)حافظ أحمد ( نجم- 

  .دت -دط -القاهرة

دت. -دط -دار الملتقى للنشر -ريةالإسلام ومفهوم الح -ة)(حوريالخطيب يونس  
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  المقالات و الدوريات والمجلات-ز

(زكريا) الكويت  -مجلة عالم الفكر–ا لإسلام و حقوق الإنسان "حق الحرية"  -البري– 

.1971مارس سنة   –فبراير  –عدد:يناير 

لة  -ها على حرية الفكر رقابة المؤسسات الدينية على النشر و تأثير -)فهمي (الهويديا

.1994الصادرة عن الجمعية    المصرية لحقوق الإنسان سنة 

(عثمان) والعلوم  ةأبحاث ندوة المنظمة الإسلامية للتربي-حرية الرأي في الإسلام -بطيخ

.1998ديسمبر 10-تونس -والثقافة

(الغزالي)مجلة الوعي  -)فضل الإسلام على أوروبا في حرية الرأي والعقيدة(مقال -حرب

.42ص -1965ديسمبر  -9العدد  -صادرة عن وزارة الأوقاف الكويتية -الإسلامي

 لة الادرة عن الجمعية المصرية -)فرج(فودةالأقليات وحقوق الإنسان في مصر.ا 

.202ص 1994-سنة-لحقوق لحقوق الإنسان

(عبد الواحد) مجلة  -د والتقليد(مقال)الحرية الدينية في الإسلام وعلاقتها بالاجتها -وافي

.1959جويلية-القاهرة -جامعة الأزهر -صادرة عن مشيخة الأزهر -الأزهر

البحوث -ح

ضوابطها و أبعادها الإسلامية الشريعة الدينيةفي الحرية -)االله عبد بن سليمان( الخيل أبا-

 - لشارقةا - 19الدورة-الاسلامي المؤتمر منظمة -الدولي الاسلامي الفقه مع مقدم بحث

.2008  المتحدة العربية الامارات

بحث-ضوابطها و أبعادها الإسلامية الشريعة الدينيةفي الحرية -)الستار عبد ( غدة أبو 

 الامارات - الشارقة - 19الدورة-الاسلامي المؤتمر منظمة -الدولي الاسلامي الفقه مع مقدم

.2008  المتحدة العربية

(محمد) بحث مقدم -الشريعة الإسلامية أبعادها و ضوابطهافي دينيةالحرية ال -الزحيلي

الامارات العربية –الشارقة  – 19الدورة–منظمة المؤتمر الاسلامي  -مع الفقه الاسلامي الدولي

2008-المتحدة
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مقدم بحث-ضوابطها و أبعادها الإسلامية الشريعة في الدينية الحرية -)أسعد (السحمراني 

 العربية الامارات– الشارقة – 19الدورة– الاسلامي المؤتمر منظمة -الدولي ميالاسلا الفقه مع

2008-المتحدة

(محمد عبد اللطيف صالح  الحسني )الشريعة الإسلامية الحرية الدينية في -الفرفور

–منظمة المؤتمر الاسلامي  -بحث مقدم مع الفقه الاسلامي الدولي-أبعادها و ضوابطها

.2008-الامارات العربية المتحدة–ارقة الش – 19الدورة

(محمد عبد اللطيف صالح  الحسني) بحث -مناهج الحرية في الحضارة الإسلامية -الفرفور

الامارات –الشارقة  – 19الدورة–منظمة المؤتمر الاسلامي  -مقدم مع الفقه الاسلامي الدولي

.2008-العربية المتحدة

( يدعبد ا) بحث -الشريعة الإسلامية أبعادها و ضوابطهافي ينيةالحرية الد -النجار

الامارات –الشارقة  – 19الدورة–منظمة المؤتمر الاسلامي  -مقدم مع الفقه الاسلامي الدولي

.2008-العربية المتحدة

(ناصر بن عبد االله) بحث -الشريعة الإسلامية أبعادها و ضوابطهاالحرية الدينيةفي -الميمان

الامارات –الشارقة  – 19الدورة–منظمة المؤتمر الاسلامي  -فقه الاسلامي الدوليمقدم مع ال

.2008-العربية المتحدة

(محمد )مع -الشريعة الإسلامية أبعادها و ضوابطهاالحرية الدينيةفي -بشاري بحث مقدم

عربية الامارات ال–الشارقة  – 19الدورة–منظمة المؤتمر الاسلامي  -الفقه الاسلامي الدولي

.2008-المتحدة

الملتقيات -ط

الملتقى الدولي  -الحرية الدينية من خلال الوثيقة النبوية لأهل يثرب -( العربي) البوهالي

17العدد-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية–مجلة المعيار  –الثالث حول الحرية الدينية 

( حليمة ) الملتقى الدولي الثالث حول   -يحرية الاعتقاد في القانون الفرنس -بروك

ونشرت فعالياته في  -2008ماي  -الحرية الدينية في الإسلام ومواثيق وقوانين حقوق الإنسان

.17العدد -جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -مجلة المعيار
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 الملتقى الدولي الثالث حول الحرية  الردة هل هي جريرة أم حرية -)عبد القادر(جدي

ونشرت فعالياته في مجلة  -2008ماي  -الدينية في الإسلام ومواثيق وقوانين حقوق الإنسان

.17العدد-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -المعيار

مداخلة بالملتقى الدولي الثالث حول  -إشكالية الردة والحرية الدينية -)بلقاسم (شتوان

نشرت فعالياته بمجلة  -2008-لقادر للعلوم الإسلاميةجامعة الأمير عبد ا -لبحرية الدينية

.17العدد -جامعة الأمير عبد القادر -المعيار

(كمال) الملتقى الدولي الثالث حول  -أثر إقرار الحرية الدينية في حفظ كلية الدين -لدرع

 -المعيارنشرت فعالياته بمجلة 2008-جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية -الحرية الدينية

.17العدد-جامعة الأمير عبد القادر

الإعلانات والإتفاقيات -ي 

القائمين على أساس الدين أو المعتقد ببشأن القضاء على جميع أشكال التعصإعلان

25المؤرخ في  -36/55اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

.1981تشرين الثاني/نوفمبر 

ن منظمة مؤتمر العالم الإسلامي حول حقوق الإنسان في الإسلامإعلا  

أغسطس 5إجازته من قبل مجلس وزراء خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي ، القاهرة ،    تتم

1990.

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

كانون  10في) المؤرخ 3-ألف (د 217اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 

.1948يسمبرالأول/د

البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 

  من قبل الأفرادشكاوى تقديم بشأن  

2200اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

23تاريخ بدء النفاذ:  -1966كانون الأول/ديسمبر  16) المؤرخ في 21-د(ألف

.1976آذار/مارس 
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

) المؤرخ 21 -ألف (د 2200بقرار الجمعية العامة اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام

.1966كانون الأول/ ديسمبر  16في 

  النصوص القانونية -ق 

 المتعلق بقانون الخدمة الوطنية. 1974نوفمبر15ؤرخ فيالم 74/103الأمر رقم

 المحدد لشروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين03-06الأمر رقم

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 18المتعلق بالمادة 22التعليق رقم  

بتاريخ  -1247الجلسة رقم  -48الدورة -الأمم المتحدة -اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

1993سبتمبر 27ونشر بتاريخ  1993سبتمبر20

الجريدة الرسمية  2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08القانون رقم  بموجب -الدستور

2008نوفمبر 16المؤرخة في  63رقم 

2008جانفي 23المؤرخ في  04-08رقم  القانون التوجيهي للتربية الوطنية.

المعدل والمتمم  – 1966جوان  08المؤرخ في  156-66رقم  العقوبات قانون

.2006جوان  26المؤرخ في  09-01بالقانون رقم 

  المصادر والمراجع باللغة الفرنسية -3

Bourguignon A:
Eléments généraux de législation Française-Garnier frères-

paris-1875.
 Lachance Louis:

Le droit et les droits des de l homme-p.u.f-Paris-ed 1959.

 La lande André:

Vocabulaire technique et critique de la philosophie-PUF-

Parris-Ed10-1968-.
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 Le Bon Gustave:
la civilisation des arabes-IMAG/syracuse-Italie.
 Le Bon- Gustave:

Les opinions et les croyances-Flammarion-Paris-1921.

 Montesquieu:

De l esprit des lois-Ed Garnier Frères-Paris-1961.

 Schwarz H. A.. Libermann van Wahl:

Introduction à l esprit et à l histoire du droit anglais- L.G.D.J-

Paris-1977

Van Doren Charles:
Constitution des Etat Unis (Exemple dune fédération)texte

français de Jacques Boitel-Correa-Paris-1956-p360.

المواقع الإلكترونية: -4

www-La documentation Française. Fr/La liberté de

croyance.

www.arabhumanrights org

www. Wikipedia.org (Liberté religieuse

Fr. wiktionary. Org (Liberté de culte)

www.wikipedia.org

 www.arabhumanrights.org -فھرس حقوق الإنسان للدول العربیة

  -مكتب الأمم المتحدة –التقریر السنوي حوا الحریة الدینیة 

:2009سنة www.wikipedia.fr
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 جامعة  -انمكتبة حقوق الإنس -الدلیل الدراسي حول حریة الدین أو المعتقد

www.1umnمنیسوتا edu.org

 www.arabhumanrights.orgفھرس حقوق الإنسان للدول العربیة 

 www.la-laddh.orgموقع الرابطة الجزائریة لحقوق الإنسان:

www.joradp.dz

www.biladonline.dz

www.biladonline.dz
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  : فهرس الآياتثانيا

الصفحة رقم الآیة السورة الآية
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 …﴾

26 190-193 البقرة
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11،21،62 256 البقرة  ﴿      ﴾

139 258 البقرة

 ﴿               

              

             ﴾

67 273 البقرة ﴿     ﴾

107 285 البقرة
﴿                    

       ...﴾

107 19 آل عمران ﴿     ﴾

04 35 عمران آل
 ﴿                       

 ﴾

83 75 آل عمران
﴿               

               
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       ﴾

91 110 آل عمران
 ﴿                    

﴾...

107 85 آل عمران ﴿           ﴾

07 01 المائدة  ﴿        ﴾...

80 08 المائدة
﴿             

             ﴾

108 82 المائدة

﴿               

                

   ﴾

66 104 الأنعام
﴿                      

 ﴾

140 108 الأنعام
 ﴿              

               ﴾

23 158 الأعراف ﴿          ﴾

26 39   الأنفال
 ﴿               

  ﴾  

﴿           ﴾

86 29   التوبة

 ﴿                

       

  ﴾

103 66 التوبة
﴿               

  ﴾

91 71 التوبة
 ﴿                        

         ﴾...

11،63 99 يونس
﴿            

  ﴾

67 108 يونس
﴿                 

         ﴾

64 28 هود
﴿                   

      ﴾

30 118 هود ﴿            ﴾
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102 106 النحل
 ﴿                   

          ﴾

138 125 النحل  ﴿                ﴾

11،29،65 29 الكهف ﴿          ﴾...

25 39-40 الحج

﴿             

             

                  

   ﴾

131 40 الحج
﴿                    

   ﴾

67 92 النمل
﴿                     

 ﴾

106،107،
139

46 العنكبوت
 ﴿                 

            ﴾

139 24 سبأ  ﴿      ﴾

23 28 سبأ ﴿                ﴾

65 14،15 الزمر ﴿         ﴾

41 29 غافر ﴿       ﴾

139 04 الأحقاف
  ﴿             

             ﴾

30 13 الحجرات
﴿                       

      ﴾

69 03-04 النجم ﴿        ﴾

26 08-09 الممتحنة

﴿              

                  

                    

  ﴾

108 08 الممتحنة
﴿              

         ﴾

41 24 النازعات ﴿     ﴾

29 21،22 الغاشية ﴿          ﴾

11 ،66 06 الكافرون ﴿ ﴾
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  : فهرس الأحاديثلثاثا

الصفحة الحديث

26

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله (

وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا 

ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك حرمت 

علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ولهم ما للمسلمين 

وعليهم ما على المسلمين)

12 )لليهود دينهم وللمسلمين دينهم (

12

ولنجران وحاشيتها جوار االله ، وذمة محمد صلى االله (

عليه وسلم [..]لا يغير أسقف من أسقفيته، ولا راهب 

)من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته .

50 )كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه (

51 )أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر (

68

اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، ن على أ...و(

وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، 

)وأن بينهم النصح والنصيحة  والبر دون الإثم..

92
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع (

)فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان

145
ما من مولود إلا ويولد على الفطرةفأبواه ينصـرانه  (

)أويهودانه أو يمجسانه

103

أيما رجل ارتد عن الإسلام فادعه، فـإن عـاد وإلا   (

فاضرب عنقه، وأيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها 

)فإن عادت وإلا فاضرب عنقها
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RESUME DE RECHERCHE

Cette étude prends pou fin de de démontrer, que la liberté de croyance qui

est parmi les libertés générales, son fondement naturel et social touche la

stabilité de la société avec des dimensions universelles.

Une étude comparative de la liberté de croyance entre la législation

islamique et la législation positive, et dans la législation algérienne précisément ,

vise à établir le lien qui existe entre le respect de la liberté de croyance par les

individus ainsi que par les régimes politiques à promouvoir la coexistence des

croyants de divers religions au sein de la même société et erat, en instaurant la

culture de la tolérance, le dialogue avec autrui, et le respect mutuel.

Cette étude vise en autre la définition de la liberté de croyance dans ses

deux législation, et ses fondements, dont la liberté d’exercer les dogmes,

l’athéisme, ou répudier la foi. Pour le côté pratique de la liberté de croyance, en

abordant l’exercice des rituels religieux et la célébration des fêtes religieuses et

ses aspects externes pour les non-musulmans dans les pays musulmans, et dans

la législation algérienne et le point de vue voir critique des minorités religieuses

vis-à-vis de la construction des lieus de culte et leur rénovation et les lois qui les

régissent.

En abordant la liberté de discussion religieuse, l’exercice de l’éducation

religieuse pour les non musulmans dans la législation musulmane et la

législation algérienne.

Pour les résultats de cette recherche :

- La non contrainte est un point en commun entre la législation musulmane et la

législation positive, la divergence qui existe, c’est que la législation musulmane

n’autorise pas le changement de croyance et le punie.

- Al djihad ou la guerre sainte, n’est pas une contrainte, au contraire le non

musulman à tous les assurances pour l’exercice de sa liberté.

- La législation positive garantit la liberté d’embrasser une croyance pour une

religion sémite ou positive et voir même l’athéisme, pour la législation

musulmane le droit d’embrasser une croyance concerne les religions sémites

seulement.



RESEARCH SUMMARY

To believe to something it means thinking, it true and logic,

thus liberty and freedom of belief is one of our general beliefs

which obtained all our interests and large disputes among the

thinkers.

However, this freedom has strong contact with the other

liberties such as religious liberty and its rituals practice because it

is an extension to the previous one.

This liberty is studied as a comparison between the Islamic

jurisprudence and general law especially law of penalty and they

are classified in to these two parts according to their definition or

to the foundations that lay on them or to it’s and development.

It is studied also concerning its sources and deposits in addition to

its controls.

Beside, studying the practical side of freedom of belief by

the low of penalty and Islamic jurisprudence

Groups of consequences ore extracted as follow:

There is a great difference between the general low and the

Islamic jurisprudence concerning definition, organization, and

parts of the freedom.

Whereas we may find common points between these low

legislatives as it aggravation and to adapt any religion.

In addition to the importance of religious rituals practice as a real

effect and influence to advertise the following ideology.

we can also vary that general low dictates that liberty of ideology

about any religion or to not believe any one at all.

In the same time, the Islamic legislative doesn’t admit just with

the Christianity and Jewish, but it respect to abandon or to adapt

the Islamic religion after to inter this religion.
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